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كتاب(0) الطلاق 


وهو(" إزالة قيد النكاح بغير عوض'' بصيغة «طالق»!؟. 


الطلاق 
تعريف الطلاق 

)01( خبر لمبتداً مقدّر هو «هذا». يعنى هذا كتاب الطلاق. 

الطلاق: مصدر وأسم بمعى التطليق. 

طلق المرأة: خلاها عن قيد الزواج. أطلق المرأة: بمعنى طلقهاء و المواشي: سرّحها 

وأرسلها إلى المرعى, و _الأسير: خلى سبيله؛ و - يده بخير: فتحها به(أقرب الموارد). 
(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق. يعني أَنّ الطلاق في اصطلاح الشرع هو 

إزالة قيد النكاح...إبل. 

و لايخفى تناسب معنى الطلاق فى اللغة لمعناه في الشرع. 
ف هذا القيد إنا هو لاإخراج الخلع؛ إن طلاق في مقابل العوض, كما سيجيء تفصيله. 
(؛) هذا القيد إنما هو لإخراج الفسخ بسبب العيوب الجوّزة للفسخ, كا تقدّم ذكره في 

كتاب النكاح. 


(وفيه!" فصول:) 


)١(‏ الضمير في قوله «و فيه» يرجع إلى الكتاب.يعني أَنّ في كتاب الطلاق فصولاً. 
و لايخفى أن في هذا الكتاب فصولا أربعة: 
الأوّل في أركان الطلاق. 
الثاني في أقسام الطلاق. 
الثالث فى بيان العدّد. 
الرابع في أحكام الطلاق. 


الأول" فن أركانه) 


(وهي'") أربعة: (الصيغة والمطلّق والمطلّقة و الإشهاد) على الصيغة. 
(و اللفظ الصريح') من الصيغة (أنتٍ!؟ أو هذه!”' أو فلانة)؛ و يذكر 


أركان الطلاق 
)١(‏ يعني أن الفصل الأوّل من الفصول الأربعة في أركان الطلاق. 
(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأركان. يعني أن أركان الطلاق أربعة: 
الأول ااضغة: 
الثانى: المطلق. 
الثالت: المطلقة. 
الرابع: الاشهاد. 
5 ان تفصيل كل واحد من هذه الأركان الأربعة إن شاء الله تعا لى. 


الصيغة 
2 أي اللفظ الصرعح ف صيغة الطلاق هو لفظ «طالق». 
(4) يعني 92 الزوج في صورة خطاب الزوجة يقول: «أنتِ طالق». 
(5) أي في صورة الإشارة إلى الزوجة يقول الزوج: «هذه طالق». 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 
اسمها "١‏ أو ما يفيد التعيين' (أو زوجتي مثلاً طالق0'). 

و ينحصر عندنا!/' في هذه اللفظة, (فلايكفي أنتٍ طلاق) وإن صح 
إطلاق المصدر على اسم الفاعل!* و قصده'"' فصار بمعنى طالق. وقوفاً!" 


)01 أي في صورة عدم خطاب الزوج للزوجة ولا الاإشارة إلبها يقول الزوج عند 
إجراء صيغة الطلاق -و لو في غياب الزوجة -: «هند زوجتى طالق». 

(؟) بأن يقول: «زوجتي الكبرى أو الصغرى طالق». 

(؟) خبر قوله «أنت» وما عطف عليه. 

(؛) يعني أنّ لفظ الطلاق ينحصر عندنا معاشر العلماء الإماميّة في لفظ «طالق». 

(0) كما يصح أن يقال: «زيد عدل» أي «عادل». 

(1) يعني أن قصد اسم الفاعل من المصدر و إن كان صحيحاأ بحسب قواعد العرييّة. 
لكن لايكني ذلك في إجراء صيغة الطلاق. 

(0) مفعول له لبيان تعليل عدم الجواز فإنّ الشارحء قد عل عدم جواز إجراء 
صيغة الطلاق بإطلاق المصدر و قصد اسم الفاعل بأدلة أربعة: 
الأوّل: التوقف على موضع النص. 
الثاني: الإجماع. 
الثالث: الاستصحاب. 
الرابع: عدم جواز التجوّز في الصيغة. 

(8) النصّ منقول في كتاب الوسائل: 
تحمّد بن يعقوب عن ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن 
يقول لها و هى طاهر من غير جماع -: «أنت طالق, و يشهد شاهدي عدلء و كل 
ما سوى ذلك فهى ملغىّ (الوسائل: ج 6ص ]74 ب ١١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح .)١‏ 


كتاب الطلاق /في أركانه /الصيغة ظ ١‏ 


واستصحاباً!'' للزوجية, و لأنّ المصادرا" نما تستعمل في غير 
موضوعها!'! مجازاً وإن كان في اسم الفاعل شهيراً!, و هو!”) غير كافٍ 


في استعمالها!'' في مثل الطلاق. 
(ولا من'" المطلّقات ولا مطلّقة(" و لا طلّقت) فلانة (على قول(") 
مشهورء لأنْه(''' ليس بصريح فيه, و لأنّه إخبار, ل ل ا 


)١(‏ هذا هو الدليل الثالث لعدم كفاية المصدر فى إجراء صيغة الطلاق, و هو أَنْه إذا شك 
فى إزالة قيد الزوجيّة بغير لفظ «طالق» يتمسّك باستصحاب الزوجيّة الثابتة 
السابقة, لليقين السابق بها و الشكٌ اللاحق فى إزالتها. 

(1) هذا هو الدليل الرابع من الأدلة الأربعة على عدم كفاية المصدر في إجراء صيغة 
الطلاق؛ و هو أنّ المصادر تستعمل في معنى اسم الفاعل بحازً. و الجاز لايكني في 
اجراء الضفة. 

(؟) الضمير في قوله «موضوعها» يرجع إلى المصادر. 

(4) يعني و إن كان استعبال المصدر في معنى اسم الفاعل مشههوراً في العربيّة و متعارفاً. 

(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اجاز. 

(1) الضمير فى قوله «استعماطا» يرجع إلى المصادر. 

(0) أي لايكنى في إجراء صيغة الطلاق قول الزوج: «أنتٍ من المطلّقات». 

(4) يعني كذا لايك قول الزوج: «أنتِ مطلقة». 

(1) هذا قيد عدم جواز الطلاق بصيغة الماضي, وفيه اللاشارة إلى قول غير مشهور 
مجواز إجراء صيغة الطلاق بلفظ الماضي, كما ذهب إليه الشيخ عليه و سيأتي. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى المثال الأخير المشتمل على صيغة الماضى. يعنى 
أنّالماضي غير صلري في الطلاق أوَلا. و لأنّه إخبار ثانيً. و النصّ لم يدل في الطلاق 
إلا على لفظ «طالق» ثالثاً. 


)١7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


و نقله'' إلى الإنشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه!'» على موضع 
الوفاق؛ و هو صيغ العقودء فاطراده!؟) في الطلاق قياس, و النصّ!" دل 
7 و" عق بأظالق »لم يذل على غيرو ا" ففتصر قتصر عليه!6, 

و منه'"' يظهر جواب ما احتجٌ به!'''القائل بالوقوع و هو الشيخ في 
أحد قوليه(١١)‏ _استناداً إلى كون صيغة صيغة الماضي في غيره!؟') منقولة إلى 


)١(‏ الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى الااخبار. 

اموي ب يرجع إلى خلاف الأصل. 
") الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى موضع الوفاق. ‏ بعني أن المورد المتوافق عليه هو 

صيغ العقود التي يجوز فيها إطلاق الإخبار و إرادة الإنشاء. 

(؛) الضمير فى قو وار اده» يرجع إلى نقل الإخبار إلى الإنشاء. 

(0) قد تقدم النصّ في الهامش 8 من ص .٠١‏ 

(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الطلاق. 

(؛) أي لم يدلّ النصّ على غير لفظ «طالق». بل ننى جواز غيره. حيث إن فيه: «و كل 
ما سوى ذلك فهى ملْغىّ». 

(8) الضمير فى قوله 530 يرجع إلى «طالق». 

(1) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى ما ذكر في مقام الرد على جواز الماضي. 

) ٠)الضمير‏ في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

)١1١(‏ فإن للشيخ الطو سونطة في وقوح الطلاق بلفظ الماضي قولين, ذهب في أحدهما 
إلى صحًّة الطلاق بلفظ الماضي. 

)1١(‏ يعنى أن لفظ الماضي في غير الطلاق مثل بعت أنكحثٌ و أجرتُ -نقل إلى 
الانشاء فكذلك ا حال في صيغة الطلاق, فيجوز للمطلق أن يقول: «طلّقت فلانة». 


كتاب الطلاق /في أركانه /الصيغة ١‏ 


الانشاءء و نسبة المصنّف ١١‏ البطلان إلى القول مشعر بميله!'' إلى الصحًّة. 
(و لا عبرة) عندنا!" (بالسراح!*' و الفراق) و إن عبّر عن الطلاق بهما 
في القرآن الكريم بقوله تعالى: <أؤ تَسْرِيحُ بإحسان»! جأؤفا رفوه 
بِمَعْدُوفٍ2"74, لأنهما(" عند الإطلاق لايطلقان!" عليه, ا 


)١(‏ أي في قولهلة «و لا طلّقت على قول». فإِنٌّ هذه النسبة مشعر بعدم ردّه ملل لهذا 
القول. بل هو يميل إلى القول بصحّة صيغة الطلاق بلفظ الماضي أيضاً. 
ولايخفى أن الثابت فى بعض النسخ « يشعر» بدل «مشعر». 

(1) الضمير فى قوله «بميله» يرجع إلى المصّف علق . 

(*) المراد من قوله «عندنا» هو معاشر الفقهاء الاماميّة. 

(4؛) يعنى لا اعتبار عند الإماميّة بقول الزوج عند طلاق زوجته: «أنتِ مسدّحة» أو 
«أنتِ فراق» بدل قوله: «أنتِ طالق». 
السراح ‏ بفتح السين : الاسم من التسريح, يقال: افعله في سراح و رواح أي في 
سمهو لة(المنجد). 

(0) الآية 7715 من سورة البقرة: «الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح 

(1) الآية ؟ من سورة الطلاق: «فإذا بلغن أجلهنٌ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهر” 
بمعروف ». 

(1) هذا دليل عدم جواز الطلاق بلفظ السراح و الفراق و هو أنّْمما عند الاطلاق 
لايدلان على الطلاق, مثلاً إذا قال أحد: «فارقتٌ أو سرحت زوجتى» لم يفهم منهما 
الطلاق. 

(4) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى السراح و الفراق, و كذا حال الضمير في قوله 
«فكانا», والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الطلاق. 


)١7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


فكانا كناية ١!‏ عنه. لا صراحة فيهما(". و التعبير بهما(' لايدل على جواز 
(و) كذا (الخليّة!' والبريّة) وغيرهما من الكنايات كالبيّة!0 و 
البتلة7١)‏ و حراء”" و بائن و اعتدّي!" (وإن قصد الطلاق). لأصالة بقاء 


)١(‏ يعنى أن السراح و الفراق و إن استعملا في القرآن الكريم بمعنى الطلاق. لكن هذا 
الاستعمال كنا لايعوّل عليه في الطلاق. 
والضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الطلاق. 

(؟) أي لا صراحة في لفظى الفراق و السراح بمعنى الطلاق. 

() يعنى أن التعبير بهما عن الطلاق في القرآن الكريم لايدل على جواز إيقاع الطلاق 
مهمأ و استعماطم] في الصيغة. 

(؛) أي لا عبرة عند الإماميّة بلفظ الخليّة و البرية أيضاً. 
المخلى: الفارغ, الخالي من الهم من لا زوجة له يقال: «أنا خلى منه» أي برىء٠أقرب‏ 
الموارد). 

)0( أي لايحوز الطلاق بقوله: «أنتٍ بَة» 3 أن يقول: «أنتِ بتلة». 
ابّة اسم المرّة من بثّ و بنّةٌ وبتاتً: قطعاً و بدون رجعة و لا عود يقال: «لا أفعله 


البتّة», أي لا أفعله مطلقاً(المنجد). 

)١[‏ بعل يبيل يبل بَثلاً و بتّلَ للشيء: قطعه و أبانه عن غيره. 
كَل و تََتّلَّ: انقطع عن الدنيا إلى الله. و : ترك الزواج؛ البتول: من انقطع عن 
الزواج(المنجد). 


7( أي لا عبرة عندنا بأن يقول الزوج: «أنت علي حرام» أو يقول: «أنتِ بأئن». - 
(4) أي لا عبرة عندنا انها نان يقول الزوج لزوجته: «اعتدّي». يعني أَنْكِ طالق 
فيجب عليك الاعتداد. 


النكاح إلى أن يثبت شرعاً ما يزيله!"". 

(و طلاق الأخرس بالإشارة) المفهمة له (و إلقاء القناع7")) على 
رأسها, ليكون قرينة على وجوب سترها!' منه. والموجود في كلام 
الأصحاب الاشارة خاصّة!؟/ وفي الرواية!*إلقاء القناع. فجمع 
المصئّف لله '١(‏ بينهماء و" أقوى دلالة. 


,)١(‏ يعنى أن الطلاق لايتحقّق بالألفاظ المذكورة وإن قصد الزوج الطلاق مها.ء 
لاحتصيحان الزوجيّة بعد الشك في وقوع الطلاق بمثل هذه الألفاظٍ إلى أن تزول 
بالقطع بما هو معتبر شرعاً. 


طلاق الأخرس 

(؟) أي بإلقا » الزوج الأخرس القناع على رأس توحتة 
القناء ‏ بكسر القاف :ما تغطي به المرأة زافعاء ج أقناع و أقنعة(المنجد). 

(؟) الضمير في قوله «سترها» يرجع إلى الزوجة:, و في قوله «منه» يرجع إلى الزوج. 

(4) يعنى أنّ الموجود في كلام أصحابنا الفقهاء هو تمنّق طلاق الأخرس بالاشارة من 
دن ذكر إلقاء القناع. 

(0) ء يعنى أن نّ الموجود فى الرواية هو أن طلاق الأخرس يتحمّق بإلقاء القناع. والرواية 
منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبى عبدالله ةٍ قال: طلاق 
الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رابا أ" يعتزها (الوسائل: ج 6ص ١١٠ب‏ 
9 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 6). 

)3 فجمع المصنّف لله بقوله «طلاق الأخر س بالإشارة و إلقاء القناع» بين كلمهما. 

(1) أي الجمع بين الإشارة و إلقاء القناع أقوى دلالةً على الطلاق. 


5 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


و الظاهر أَنّ إلقاء القناع من جملة الإشارات, و يكفى منها('" ما دل 
على قصده!" الطلاق» كما يقع غيره من العقود والايقاعات والدعاوي و 
الأقارب (؟) 

(ولا يقع) الطلاق (بالكتب'*)_بفتح الكاف مصدر كنب كالكتابة!")-_ 
من دون تأفظ ممّن ١!‏ يحسنه يُحسنه (حاضراً كان) الكاتبء (أو غائباً) على أشهر 
القولين(", لأصالة! بقاء النكاح................. 2520000 


)١(‏ أي يكني من الإشارات كل ما يدل على قصد الأخرس الطلاق. 
(1) الضمير في قوله «قصده» يرجع إلى الأخرس. [ْ 
(؟) فإنٌ جميع الأقارير و الدعاوي و العقود والإيقاعات إِنما تقع من قبل الأخرس 


بالاشارة. 
الطلاق بالكتابة 
(غ ) يعنى لايقع الطلاق بكتابة الزوج لصيغة الطلاق؛ بأن يكتب فى صحيفة مثلاً: : زوجمىي 
فلانة طالق. 


)0( يعني كا أن * الكتابة أيضاً مصدر « كتّبّ». 
كتب الكتاب كتباً. كتاباً. كتيبةً و كتابة: صوّر فيه اللفظ بحروف اطجاء مثل خطه. و 
قيل: الكتابة أسم, لأنها صناعة كالتجارة و العطارة(أقرب الموارد). 

(1) الجار و الجرور يتعلقان بقوله «لايقع». يعني أن الطلاق لايقع بالكتب من قبل 
الذى يحسن التلفظ. وضمبر المفعول في قوله «يحسنه» يرجع إلى التلفظ.. 

7 ) هذا قيد لقوله «غائبأ». يعني عدم وقوح الطلاق بكتابة الغائب هو أشهر القولين في 
مقابل قول الشيخ عله بوقوعه من الغائب. 

(8) أي لاستصحاب بقاء النكاح عند الشكٌ في الزوال. 


كتاب الطلاق /فى أركانه /الطلاق بالكتابة ١‏ 


و لعسيةة مسد بن مسلم عن الباقراكِة: «إنما الطلاق أن يقول: الي 
طالق» الخبر و حسنة!'! زرارة عنه ل في رجل كتب بطلاق امرأته قال: 
«ليس ذلك بطلاق». 

و للشيخ عله قول بوقدغه! " يه الغانب دون الحاضر. لصحيحة!* أبي 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن حمّد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر كل عن رجل قال 
لأهرا تاه انث على حرام أو بائنة أو بنّة أو بريّة أو خليّة, قال: هذا كله ليس بشيء, 
إنما الطلاق أن يقول ا في قبل العدّة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنتٍ 
طالق أو اعتدّي. يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين(الوسائل:ج ١٠١‏ 
ص 766 ب ١١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ). 

(1) الحسنة أيضأ منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر علد : رجل كتب بطلاق 
امرأته أو بعتق غلامه, ثم” بدا له فحاه. قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حىٌٍّ 
كله به(الوسائل: ج ١١‏ ص 71١‏ ب ١8‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ؟). 

(؟) الضمير في قوله «بوقوعه» يرجع إلى الطلاق, و فى قوله «به» يرجع إلى الكتب. 

(؛) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة القاليّ قال: سألت أبا جعفر َه عن رجل 
قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأني بطلاقهاء أو اكتب إلى عبدي بعتقه. يكون ذلك 
طلاقاً أو عتقأ؟ قال: لايكون طلاقاً ولا عتقاً حىٌّ ينطق به بلسانه, أو يخطّه بيده و 
هو يريد الطلاق أو العتق. و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود يكون غائباً عن 
أهله (الوسائل: ج 6ن 151١‏ تب:14 من أبوات مقدّمات الطلاق ح ). 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


حمزة الثماليّ عن الصادق نهةٍ في الغائب: «لايكون طلاقاً حنّى ينطق به 
بلسا نف او تلد بيده و هو يريد به الطلاق». و حّمل١''‏ على حالة 


م على تقدير وقوعه7"ا للشرورة أو مطلقاً(» على وجد!ة) مراك 
رؤية الشاهدين لكتابته"' حالتها. لأنّ ذلك!") بمنزلة النطق بالطلاق. 
فلايتم إلا بالشاهدين, و كذا يعتبر رؤيتهما!' إشارة العاجز. 


ه ولايخفى أن الشاهد للمستدل هو قوله طق في الرواية: «أو يخطه بيده». 

ا قال صاحب الوسائل: أقول: حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التقيّة و إمًا على 
التلقّظ معها, أو على أنّ علم الزوجة بالطلاق و المملوك بالعتق يكون إِما بسماع 
النطق أو بالكتابة, أو على من لايقدر على النطق كالأخرسء لما يأنىء والله أعلم. 

)١(‏ يعنبى حمل جواز الطلاق بالكتب فى الرواية على صورة الاضطرار. 

)7 أى لتحم ينان بهد: الروابةزوالزوايةالدالااعل يعدم البواة. 

(؟) يعنى على تقدير وقوع الطلاق بالكتب للضضرورة, كما إذا لم يستطع الزوج على 
التكلم و التلقّظ, أو مطلقاً يشترط حضور الشاهدين و رؤيتهم) حالة الكتب. 

(؛) أي على القول بجواز وقوع الطلاق بالكتابة مطلقاً للغائب, كما هو قول الشيخ علق . 

(0) إشارة إلى قول الشيح عه 0 بوقوعه عند غياب الزوج. 

(1) يعنى يعتبر في وقوع الطلاق بالكتب رؤية الشاهدين. 

() الضمير في قوله «لكتابته» يرجع إلى الزوج؛ و في قوله «حالتها» يرجع إلى الكتابة. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الطلاق بالكتب. 

(1) الضمير فى قوله «رؤيتهما» يرجع إلى الشاهدين. 


(ولا بالتخييرا'!) للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق (وإن 
الختارت يها فى الخال بعلن أصة التوليو !7 لقااية الو فول 
الصادة قطية: «ما للناس و الخيار, إنما هذا شيء خص الشسية رسيو ل 
الى يتاي 01 
و ذهب ابن الجنيد إلى وقوعه''! به, لصحيحة حمران عن الباقر ناهة: 
«المخيّرة!"' تبين من ساعتها من غير طلاق)(8, 000 





الطلاق بالتخيير 
)١‏ عطف على قوله «بالكتب». , يعنى لايقع الطلاق بالتخيير أيضاً بأن يقول الزوج 
0000 تخيري» فاختارت الزوجة نفسها. 
”) في مقابل قول ابن الجنيد عله َيه بوقوعه إذا اختارت الزوجة نفسها في الحال. 
0 عدم وقوع الطلاق بالتخيير. والمراد من «ما مرِّ» هو استصحاب بقاء 
النكاح في مثل هذه الموارد. 
(؛) أي لقول الصادق ع و هذا دليل ثان لعدم وقوع الطلاق بالتخيير. 
0) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل هكذا: 
وفيالمقنع قال: روي: ما للناس و التخيير, إفاذلك شيء خصٌ الله به 
نبيه وَيََُ (الوسائل: :ج 6٠ص‏ 5ااب ٠غ‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح 18). 
و لايخفى ما بين ألفاظ الرواية المنقولة في الوسائل و في عبارات ت الشارح عل هنا 
من الاختلاف. 
1) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الطلاق. و فى قوله «به» يرجع إلى التخيير. 
1) أي الزوجة التي خيّرها زوجها بين الطلاق والبقاء. 
00 في كتاب الوسائل: 


وحمل على تخييرها!') بسبب غير الطلاق كتدليس!') وعيبء جمعاً!". 
(و لا معلّقاً!؟) على شرط). وهو(" ما أمكن وقوعه وعدمه كقدوم 
المسافر و دخولها الدار" (أو صفة!"), و هو(" ما قطع بحصوله عادة 


ج محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمران قال: سمعت أبا جعفر طق يقول: الخيّرة تبين 
من ساعتها من غير طلاق, و لا ميراث بينهماء لأنّ العصمة «بينهما ر» قد بانت 
منها ساعة كان ذلك منها و من الزوج(الوسائل: ج 6ص الاب 4١‏ من أبواب مَقَدّمات 
الطلاق ح ,.)١١‏ 

)١(‏ يعنى حملت الرواية على صورة تخيير الزوجة بسبب آخر غير إرادة الطلاق. 
ولايخفى أنّ قوله «بسبب» يقرأ بالتنوين؛ و ليس مضافاً إلى قوله «غير الطلاق». 

)١(‏ هذا وما بعده مثالان للسبب غير الطلاق. 

(؟) أي للجمع بين هذه الرواية و الرواية المنقولة سابقا في الصفحة 4 الدالة على عدم 


جواز التخيير فى الطلاق. 
تعليق الطلاق 
(؛) أي لايقع الطلاق معلّقأ على شرط, كما إذا قال الزوج: «إإن خرجت من البيت فأنتٍ 
طالق». 


(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الشرط. يعني أن الفرق بين الشرط و الصفة هو 
أنّ الأرّل هو ما يمكن وقوعه و عدمه, مثل بحيء فلان من السفر, و الثاني هو ما 
قطع بحصوله. مثل طلوع الشمس. 

(1) بأن يقول لزوجته: «إن دخلت الدار فأنتٍ طالق». 

(1) عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على شرط». 

(4) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «صفة» بتأويلها إلى الوصف. 


كتاب الطلاق /في أركانه /تعليق الطلاق 1" 


كطلوع الشمس وزوالها"". 

وهوا'' موضع وفاق ما(" إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال 
الصيغة, كما لو قال: أنتِ طالق إن كان الطلاق يقع بك و هوا يعلم وقوعه 
على الأقوى, لأنّها') حينئذ غير معلّق, و من الشرط تعليقه!"' على مشيئة 
اله تعالى. 

(ولو فسّر”" الطلقة بأزيد من الواحدة) كقوله: أنتِ طالق ثلاثاً (لغا 
التفسير) و وقع واحدة لوجود المقتضي. و هوا" قوله: «أنتِ طالق». و 


)١(‏ الضمير فى قوله «زواها» يرجع إلى الشمس. يعني أن التعليق على صفة هو أن 
يقول الزوج: «إن طلعت أو زالت الشمس ات طالق». 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم صحّة الطلاق معلقاً. 

(؟) أي منّا معاشر الفقهاء الاماميّة. 

(؛) يعنى أنّ الزوج يعلم بأنّ الطلاق يقع عليها. والضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى 
الطلاق. 

(0) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الطلاق, و قوله «حينئذ» إشارة إلى حين علم 
الزوج بوقوع الطلاق أو بوفوع الشرط المعلّق عليه. 

(1) يعنى من قبيل التعليق على الشرط فى عدم صحّة الطلاق هو تعليق الطلاق على 
مشيّة الله تعالى بأن يقول: «أنتٍ طالق إن شاء الله» إذا قصد الشرطيّة لاما إذا قصد 
التبرك. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّق. يعنى لو فسّر المطلّق الطلقة بأزيد من الواحدة 
كان التفسير بالأزيد من الواحدة لغواً و وقع الطلاق واحدة. 

)0 يعني أن المقتضي لوقوع الطلاق و هو قوله: «أنتِ طالق» ‏ موجود. 


1" الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
انتفاء المانعء إذ ليس(" إلا الضميمة, وهيا "تو كوويو لاا فهو 
لضحيخة ١"‏ جمدل وغيرها! 2 : في الذي يطلق في مجلس ثلاثاً, قال: : «هي 


واحدة». 


وقيل: يبطل الجميع!*/ لأنه بدعة. لقول الصادق نهةِ: «من طلّق 5 
فى مجلس فليس بشىءء. من خالف كتاب الله رد إلى كتاب امع(" 
حُمل!" على إرادة عد وقوع الثلاث التي أرادها(6. . 

(و يعتبر في المطلّق البلوغ). فلايصمٌ طلاق الصبيّ إن أذن له الوليئ. 


)١(‏ يعني ليس المانع من وقوع الطلاق إلا الضميمة, و هي قوله: «ثلاثأ» والحال أنْا 
توجب التأكيد لوقوع الطلاق الواحد. 

(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الضميمة, و ضمير المفعول في قوليه «تؤكّده» و 
«لاتنافيه» يرجع إلى الواحد. 

(؟) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص ١١7ب‏ 71 من أبواب مقدّمات 
الطلاق ح ؟. 

(؛) ومن الروايات غير صحيحة جميل هو الخبر المنقول في الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أحدهما كه , قال: سألته عن الذي يطلّق 
ف حال طهر في بجلس ثلاثاً. قال: هي واحدة(المصدر السابق: ح ”). 

(0) يعنى قال بعض ببطلان الجميع حقٌٍّ التطليقة الواحدة أيضاً. لكون الطلاق كذلك 
بدعة و غير ثابتة في الشرع. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج اص الاب 19 من أبواب مقدّمات 
الطلاق ح / 

(7) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى قول الصادق عا . 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّق, و ضمير المفعول يرجع إلى التطليقات الثلاث. 


كتاب الطلاق /فى أركانه /شرائط المطلّق لف 


أو بلغ "١‏ عشراً على أَصمٌ القولين7). 
(والعقل) فلايصحّ طلاق المجنون المطبق'' مطلقا!*' و لا غيره حال 


00 
(و يطلّق الولي) -وهوالأب والجدّله70-_مع اتصال!" جنونه بصغره. 
والحاكم عند عدمهما!” أو مع عدمه !"ا 00 


شرائط المطلق 
)١(‏ أي و إن بلغ الصبِي عثرا. 
(؟) إشارة إلى القول بوقوع طلاق الصئ إذا بلغ عشراً. 
لعا من حواشي الكتاب: وى بعض الروايات جواز طلاق الصبى و وصيّته و صدقته و 
إن لم يحتلم. و هذا يشمل ما لم يبلغ عشراء و عمل به ابن الجنيدعلية؛ و في بعضها 
التقييد بالبلوغ عشراء و عمل به الشيخ ته و الأصحّ عدم صحّتها مطلقاً. لضعف 
السند و مخالفته للأصول الشرعيّة...إلخ(المسالك). 
(*) هو الذي يدوم جنونه من دون إفاقة في مقابل الجنون الأدواري. 
)ع أى لا يقع طلاقه مطلقاً أصلاً و أبدأ. 
() أي لايقع طلاق الجنون غير المطبق ‏ و هو المجنون ذوالأدوار فى حال جنونه 
(1) أى الجدّ للأب. ْ 
(1) يعني إذا اتتصل جنون ايجنون بعد البلوغ إلى زمان صغره بأن بلغ يحنوناً. 
(4) يعنى يطلق الحاكم عن ايجنون إذا م يوجد أبوه و لا جدّه للأب لو رأى المصلحة في 
طلاق زوجته. 
(1) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الاتّصال بحال الصغر. يعني أنّ الحاكم خاصّة 


الجواهر الفخريّة (ج )١٠‏ 

بسي ) المطبق مع المصلحة (لا عن الصبى("), لآ لأ" له أمداً 
ير تقب /؟ و 'ويزول نقصه فيه!*, وكذا''' المجنون ذوالأدوار. 

ولو بلغ الصبئّ فاسد العقل طلّق عنه الولئ حينئذ!". 

وأطلى هياج من الالساب بعراؤظلان الران جين التجتون مر قير 
فرق :ين المطى وظير !"رواش يعض الأخيار! "ا ولاه علية: 520 





ج يجوز له أن يطلق زوجة الجنون الذي بلغ عاقلاً ثم# عرض له الجنون. و لايجوز 
لأبيه و لا لجدّه للأب أن يطلقا زوجته. 

)١(‏ الجارٌ و المجرور يتعلّقان بقوله «يطلق الولي». 

)١(‏ أي لابجوز للولي أن يطلق زوجة الصبي” 

(*) يعنى أن الفرق بين المجنون الذي يجوز لول الطلاق عنه و بين الصبى الذي لايجوز 
لوي الطلاق عنه هو أنّ للصبى أجلاً ينتظر زواله, بخلاف المجنون المطبق, فإِن 
الى وسور فيه الآبرنقي زوالة. 

(4؛) أى ينتظر. والضمير في قوله «نقصه» يرجع إلى الصبى. 

(5) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الامد. 

(1) يعنى و مثل الصبى في عدم جواز طلاق الول عنه الجنون الذي يكون ذاالأدوار, 
ان له لفيا أمدا حرتقي فد وال امات عنه. 

(0) أي حين إذ انُصل الجنون بالصغر. 

(4) يعنى قال بعض بجواز طلاق الول عن ابجنون مطبقاً كان أو كان ذا أدوار. 

(1) في رار طلاق الول عن الجنون مطلقاً روايات: 
الأوإى منها هي ما نقل في كتاب الوسائل: 
حّد بن يعقوب بإسناده عن أبىي خالد القّاط قال: قلت لأبي عبدالله ة: الرجل 


»يه 


كتاب الطلاق /في أركانه /شرائط المطلّق 0" 


و التفصيل )١(‏ متوجّه, و به(" قطع في القواعد. 
واعلم اليا" غير صريحة في جوازه! !من وليّه. و لكنّ 
فخرالمحقّقين ادّعى الإجماع على جوازه!”, فكان ١7‏ أقوى في حجَّيّته ("" 


< الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ولم لايطلق هو؟ قلت: لايؤمن 
إن طُلّق هو أن يقول غدا: لم أطلّق, أو لايحسن أن يطلّق, قال: ما أرى وليه إلا 
بمنزلة السلطان(الوسائل: ج ١١6‏ ص 775ب 0 ”من أبواب مقدّمات الطلاق ح .)١‏ 
الرواية الثانية منها أيضاً منقولة في الوسائل: 
تقد رن ممترديرا ناد عن أن بخالة الال كن اه عبدالل طةٍ في طلاق المعتوه 
قال: يطلق عنه وليّهء فإنى أراه بمنزلة الإمام عليه(المصدر السابق:ح ). 

)١(‏ يعنى أن التفصيل بين الجنون الأدواريّ و الإطباق' متوجّه. ببعنى أَنّه لايجوز طلاق 


الوي عن الأوّل و يجوز عن الثاني. 
3 الضمير في قوله «به» يرجع إلى التفصيل. 
(؟) يعني أن الأخبار لم تصرّح بجواز طلاق الولىّ عن الجنون, لكنّ فخر المحمّقين ءإثة 
ادّعى الاجماع على الجواز. 


8 أقول: والعجب من الشارح عليه كيف ادعى عدم صراحة ة الأخبار في عدم جواز 
طلاق الوي عن الجنون والحال أن الروايتين المذكورتين في الامش ١‏ من ص ١1‏ 
مصيرحتان بالجواز. حيث قالءة في الرواية الأولى: «ما أرى وليه إل بمغزلة 
السلطان». و في الرواية الثانية: «فإني أراه بمنزلة الإمام عليه». 
؛) الضمير فى قوله «جوازه» برجع إلى الطلاق, و في قوله «وليّه» يرجع إلى الجنون. 

(0) فإنّ فخرالحمّقين و هو ابن العلامة ِل ادّعى اللإجماع على جواز طلاق الولي 
عن اجنون. 

(3) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الإجماع الذى ادّعاه فخرالحمّقين وله . 

(/1) الضمير في قوله «حجيّته» يرجع إلى الاجماع, و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى 


»يه 


” الجواهر الفخريّة (ج )١1‏ 
منهاء و العجب أن الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدمه7". 

(و) كذا!"! (لا ااا اي 7 
شارب المُرقد”"كالنائم, لأنّ عذرهم!*' متوقّع الزوال. 

(والاختيار!”. فلايقع طلاق المكره'''). كما لابقع شيء من 


تصرّفاته!"' عدا ما استئني !". 


ه الأخبار. يعنى أن الإجماع اقورق شكلة من الأخبان: 
)١(‏ يعني أن الشيخ الطو بز الح ابعل عل جد دبز شاتوي اليل عبن 

اجنون و هو عجيب. كما أظهره الشارح عله و اعترف به. 

) ؟) المشار إليه فى قوله «كذا» هو عدم جواز طلاق الولي عن الصبى. يعني مثل الصبي 
فى عدم الجواز السكران, و هو الذي عرض له السكر بشرب المسكر. 

(")المرقد: دواء يرقد شاربه كا لأفيون. 
رَقَدَ الرجلّ رَفْدأً و رقاداً و رُقودا: أى نام (أقرب الموارد). 

(؛) الضمير فى قوله «عذرهم» يرجع إلى السكران و المغمى عليه و شارب المرقد. 
يعنى أن الدليل على عدم جواز طلاق الولى عنهم هو توقع زوال عذرهم المانع عن 
الطلاق. 

(0) يعني أن * الثالث من شرائط المطلق هو الاختيار, ببعنى أن يطلّق في حال الاختيار 
لا الاكراه و الاجبار. 

(1) بصيغة اسم المفعول, و هو الذي أجبر على الطلاق» فلايقع طلاقه. 

(7) الضمير فى قوله «تصرفاته» يرجع إلى المكره. يعنى كما لايقع بيع المكره واجارته 
و نكاخه كذا لايقع طلاقه. 

(8) من تصرّفات المكره المستثناة هو ما لو باع شيئا لأداء دين عليه حين يجبره 


-»ي 
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و يتحقّق الإكراه بتوعده١''‏ بما يكون مضرّأ به في نفسه. أو من يجري 
مجراه!"' بحسب!' حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد ا بال 
العلم!* أو الظَنّ أنه(" يفعله به لو لم يفعل. 

والافوق ين كون المعو عن ييه قكا15! وبغريها شح ادي د اا تع 1 اواو لوا لكو 


+ الحاكم عليه لماطلته عن الأداء. و منه إجباره على بيع شبيء من ماله للإنفاق على 
من جب نفقته عليه. 

)١(‏ أي بتخويفه بما يوجب الضيرر فى نفسه أو نفس من هو كنفسه. كما إذا قال المكره 
-بالكسر _: إن لم تطلق زوجتك أضنربك بأسواط أو أضرب ابنك أو أمّك كذلك. 

(1)المراد من الذي يجري بحرى نفس المكره بالفتح -هو مثل ولده و أبويه وإخوته. 

(؟) الجار و ايجرور يتعلقان بقوله «مضرأ». يعق أن الضرر يتحقق بحسب حال المكره 
-بالفتم , فلو أجبر على أداء عشرة دنانير مثلاً انها تعد ضعرراً بالنسبة إلى الفقير 
لا بالنسبة إلى الغني” 

(؛) يعنى يشترط فى تحقق الإكراه قدرة المكره بالكسر _على فعل ما يتوعد به 
فلا يتحمّق الاكراه بتوعّد العاجز عل يخوف به. 

(0) بالجر. عطف على مدخول «مع» في قوله «مع قدرة المتوعد». يعنى يشترط في 
تحيّق الإكراه العلم أو الظَنّ أنه لولم يفعل المكره _بالفتح -ما أكره عليه فعل المكره 
بالكسر_العمل الذى يخوّفه به. 

(1) الضمير في قوله «أنه» يرجع إلى المكره ‏ بالكسر . و فاعل قوله #يفعله» أيضاً 
هو الضمير العائد إليه. والضمير في قوله «به» يرجع إلى المكره _بالفتح ‏ و فاعل 
قوله «لم يفعل» هو الضمير العائد إلى المكره ‏ بالفتح ‏ أيضاً. 

(0) كما إذا خوّف المتوعّد المكره _بالفتح ‏ بالقتل أو بالجرح. بأن يقول: إن لم تطلّق 
أقتلك أو أجرحك. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


وأخذا "مالو إوقل وهها!"'' وهربا رحسا: ويستوي في الثلاثة 
الأول "١‏ جميع الناس. 

ما الثلاثة الأخيرة!؟ فتختلف باختلاف الناس. فقد يؤثّر قليلها!”) فى 
الوجيه!'' الذي ينقصه ذلك و قد يحتمل بعض الناس شيئاً منها(" لايؤئر 
في قدره(", و المرجع في ذلك!' إلى العرف. 

ولو خيّره المكره' ''' بين الطلاق و دفع مال غير مستحق!١"‏ فهو!""ا 


)١(‏ بأن يكون المتوعّد به أخذ مال من المكره _بالفتح أو ممّن يجري بحراه. 

(؟)كما إذا خوّف المتوعد المكرّه بالشتم أو الضرب أو الحبس. 

(؟) المراد من «الثلاثة الأوّل» هو القتل و اجرح و أخذ المال. 
الأول -بضيّ الأوّل و فتح الواو_جمع الأولى ضدّ الأخرى. 
الأوّل: جَ أوائل و أوال وَارَلوَن م اديت وَل و أولّيات(المنجد). 

(4) المراد من «الثلاثة الأخيرة» هو الشتم و الضرب و الحبس. فإ هذه الثلاثة تختلف 
فمها أحوال الناس. 

(5) الضمير في قوله «قليلها» يرجع إلى الثلاثة الأخيرة. 

(1) أي الشخص الموجّه الذي يوجب القليل من الثلاثة نقصأ في مكانته و وجاهته. 

() أى من الثلاثة الأخيرة. 

(8) الضمير فى قوله «قدره» يرجع إلى بعض الناسء والمراد منه هو المزلة. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تحديد القدر المؤئّر من الثلاثة الأخيرة. 

)٠١(‏ أى لو خير المتوعٌدٌ المكره ‏ بالفتم ‏ بين الطلاق و بين دفع مال غيز مستحق 
صدق الاكراه. 

)1١(‏ أي المال الذي لا حقّ للمتوعّد أن يأخذه منه. 

)1١(‏ الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى التخيير الكذاني. 
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اكرات يقلات ها لو خترورينة !"وين فد !"سعدا" الأمر يدا 
حب ا )0( 
بالطلاق ففعله7") قاصداً إليه. أو على طلاق'*'' معيّنة فطلّق غيرهاء أو على 
طلقة(١''‏ فطلّق أزيد. 

ولو(" أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلّق معيّنة فالأقوى أنه 


)١(‏ الضمير فى قوله «بينه» يرجع إلى الطلاق. 

)١(‏ قوله «فعل» بالجرٌ, للاضافة قوله «بين» إليه. 

(؟) الضمير فى قوله «يستحقّه» يرجع إلى الفعل. والمراد من «الآمر» هو المتوعد. 

(غ) «من» بيانية. 

(5) أي غير المال كالقصاص مثلاً إذا كان المكره بالكسر يستحقّه من المكره 
بالفتح. 

(1) «إن» وصليّة. و فاعل قوله «حتّم» هو الضمير العائد إلى المكره بالكسر. 

) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الطلاق و فعل ما يستحقّه المكره بالكسر. 

(8) أي لو ألزم المتوعّد المكرّ بالطلاق و أجرى المكره بالفتحم صيغة الطلاق مع 
القصد اليه جذًا. 

(1) الضمير فى قوله «فعله» يرجع إلى الطلاق. و فاعله هو الضمير العائد إلى المكرّه, 
والضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الطلاق. 

)٠١(‏ يعنى لو أكرهه المتوعد على طلاق زوجة معيّنة من زوجاته فطلق المكرّه غيرها 
يكن إكراهاً 

)1١(‏ أي إذااكره على طلقة واحدة فطلق المكره ايه 
الفرض لايتحقّق الاكراهء و يقع الطلاق صحيحأ 

)١1١(‏ هذا الشرط جوابه قوله «فالأقوى أَيّه إكراء». 


إكراه. إذ لايتحقّق فعل مقتضى أمره('' بدون إحداهماء وكذا!" القول في 
غيره من العقود و الاإيقاع. 
لايشترط التورية!' بأن ينوي غيرها وإن أمكنت!4). 
(و القصد!"). فلا عبرة!' بعبارة الساهي و النائم و الغالط. 
و الفرق بين الأوّل(" و الأخير أن الأوّل لا قصد له مطلقاً! والناني 
لو1ةا وضين إلى غير من طلّقها فغلط و تلفظ بها! 0 


)١(‏ يعنى لايمكن فعل مقتضى ما أمره المتوعّد به إلا بتطليق إحدى زوجتيه. 

(1) يعنى مثل التفصيل المتقدم في الطلاق هو غيره من العقود و الاإيقاعات, فإذا وقع 
عن غير إكراه أَثّر العقد و الإيقاع أثره, و إلا فلا. 

() التورية لغةٌ من تورّى عنه تورّياً بعنى الاستتار, و في الاصطلاح التلقّظ بما له 
معنيان: قريب و بعيد. والمتلفظ يريد المعنى البعيد عن الذهن, و السامع يظَنّ إرادة 
المعنى القريب فيرضى و يكتنى به! كقول إبراهيم طَكة: «إفي سقيم»(الصاقات: 45 
حيث حمله عليها بعض المفسْرين. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى التورية. 

(0) بالرفع. عطف على قوله «البلوغ» فا تقدّم في الصفحة .7١‏ يعني أن الششرط الرابع 
من شرائط المطلق هو القصد إلى معنى صيغة الطلاق. 

(") يعنى لا عبرة بطلاق من تلقظ به سسهواً أو في النوم أو غلطأ 

)7( 1) المراد من «الأوّل» هو الساهي و من «الأخير» هو الغالط. 

 )4(‏ يعنى أنّ الساهي لا قصد له إلى شيء من كلامه حين يتكلّم. 

(1) يعنى أنّ الغالط له قصد إلى طلاق غير من تلم بطلاقها. مثل أن يغلط في طلاق 
زوجته زينب فيتلفظ بأنّ زينب هي طالق. 

)٠١(‏ أي تلفظ باسم غير من يريد طلاقها. 
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وامئله(١"ما‏ لواظن زوجت أجتبية -بأن كا: نت( في ظلمة . أو 
أنكحها(' له وليّه أو وكيله و لم يعله!؟) ويُصدّن!*) في ظنّه ظاهراً و في 
عدم القصد لو ادّعاه!'ما لم تخرج العدّة الرجعيّة!", و لايقبل في غيرها!ة) 
1" مع انُصال الدعوى بالصيغة. 


)١(‏ الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى الغالط. يعني مثل الغالط في عدم وقوع الطلاق 
هو ما إذا ظنّ المطلّق زوجته أجنبيّة فطلقها فبانت أَنّْها زوجته. لكن لايقع الطلاق 
في هذا الفرض 

(1) هذا بيان فرض ظَنّ زوجته أجنبيّةَ أن كانت زوجته في ظلمة فظن كونها أجنبيّة 
فقال: «أنتٍ طالق». 

(؟) هذا أيضاً بيان فرض ظنّ الزوجة أجنبيّة. و هو ما إذا أنكحها له وليّه أو وكيله و 
م يعلم هو فقال: : «أنت ن طالق». 
والضمير فى قوله «أنكحها» يرجع إلى الزوجة:. و في قوله «له» يرجع إلى المطلّق. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى المطلق. 

(0) يعني أنّ المطلق الملحق بالغالط يصدّق إذا ادّعى الظنّ المذكور في الظاهر ما 
م تخرج العدّة الرجعيّة لكن يجب عليه أن يعمل بما قصده فى الواقع و يبنه و بين الله 
الواقف على أسرار الضمائر. 

[1) الضمير فى قوله «ادّعاه» يرجع إلى عدم القصد إلى الطلاق. 

)/7) المراد من «العدة الرجعيّة» هو التي يجوز للزوج العود إليها ما دامت لم تتم 

(8) يعنى لو كانت العدة غير الرجعيّة لم يقبل منه دعواه عدم القصد. كما إذا كان الطلاق 
بائنأ مثل الخلع أو المطلقة ثلاثاً؛ و لعل الفرق بينهما هو أَنّ إنكار القصد في الأولى 
يكون في حكم الرجوع. و هو جائز. 

(1) استثناء من قوله «و لايقبل في غيرها». يعني أنّ دعوى المطلّق عدم القصد لاتقبل 


هه 


و أطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله١')‏ فئ العدّة من غير 
تفصيا 250 ْ 

(و يجوز توكيل' "الزوجة في طلاق نفسها وغيرها!؟)) كما يجوز 
توأيها!*) غيره من العقود, لأنّها!'كاملة؛ فلا وجه لسلب عبارتها فيه(" 

و لايقدح كونها بمنزلة موجبة و قابلة!") على تقدير طلاق نفسهاء لآن 
المغايرة الاعتباريّة كافية, و هوأ" مما يقبل النيابة: فلااخصوصيّة 


جه فى غير العدّة الرجعيّة إلا إذا كانت دعواه متّصلة بصيغة الطلاق, فتقبل حيئشل. 
)١(‏ أي قبول قول مدّعى عدم القصد. 
) أء مو شي اتتكر بين العذة ارسفظة وخرفا 
(؟) يعنى و يجوز للزوج أن يوكل زوجتها في طلاق نفسها. 
ولايخفى أنّ قوله «توكيل الزوجة» من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله. 
(؛) أي يجوز توكيلها فى طلاق غير نفسهاء كما إذا وكلها الزوج في أن نجري طلاق 
زوجته الآخرى. 
(0) الضمير في قوله «توأمها» يرجع إلى الزوجة؛ و في قوله «غيره» يرجع إلى الطلاق. 
(1) يعني أنّ الدليل لجواز توكيلها في طلاق نفسها أو غيرها و توليها للعتود هو أنْها 
كاملة بالبلوغ و العقل, فلا مانع من عقدها و إيقاعها. 
(؛) أي لاتسلب عبارة الزوجة في الطلاق. 
(4) جواب عن إيراد أَنْما كيف تطلق نفسها فتكون موجبة و أيضاً هي قابلة لهذا 
الطلاق و من اللازم في العقد هو التغاير بين الموجب والقابل. ‏ - 
فأجابٍ عنه بكفاية التغاير الاعتباري. 
9) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق. ؛ يعني أَنّ صيغة الطلاق مما تقبل النيابة. 
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ذا ثبي و قوله لَه(" «الطلاق بيد من اليد بالساق»!"' لاينافيه. 
لأن!؟) يدها!”) مستفادة من يده مع أن دلالته(١؟‏ على الحصر ضعيفة!". 
(و يُعتبر*) في المطلقة الزوجيّة!"). فلايقع بالأجنبيّة وإن علّقه على 


)1 أى لا خصوصيّة تجب مراعاتها في النائب, فتجوز النيابة عن الزوج فى الطلاق, 
شواء كان النائب عنداتنسن :وويفعه أوغيوها. 

)١(‏ هذا مبتدأء خبره قوله «لاينافيه». 
ولايخفى أن هذه الفقرة بيان للردّ على جواز نيابة الزوجة عن الزوج في الطلاق. 

(*) الرواية منقولة في مستدرك الوسائل: ج ١١‏ ص ٠7٠5‏ ب 76 من أبواب مقدّمات 

8 أقول: قولهيَييهُ: «أخذ بالساق» كناية عن الاستمتاعات الجنسيّة من المرأة. فانٌ 
المراد من «من أخذ بالساق» هو الزوج خاصّةً لأنه هو الذي يأخذ بساقها 
والحاصل أنّ معنى الحديث هو أن الطلاق ينحصر في الزوج الذي أخذ بساق 
الزوجة, فكيف تنوب عنه زوجته فى ذلك؟! 

(4) هذا جواب عن الإيراد المذكور أن يد النائب هى يد المنوب عنه. 

(5) الضمير في قوله «يدهأ» يرجع إلى الزوجة؛ و فى قوله ( بذه») برجع إلى الزوج. 

(1) الضمير في قوله «دلالته» يرجع إلى الحديث أو إلى قول النىيوفلة . 

(1) لابخ أَنّ وجه الضعف هو عدم وجود أداة الحصر فيه. 


شرائط المطلقة 
١‏ ) من هنا أخذ المصتفطله في يبان حكم المطلّقة التي هي الركن الثاني من الأركان 
الأربعة في الطلاق. 
(1) يعني أنّ من شرائط المطلّقة التي هي الركن الثاني من أركان الطلاق هو أن ون 


سه 


النكا- ١١‏ ولا بالأمة!" 


(والدوام'"). فلايقع بالمتمنّع بها!؟. 
(و الطهر!” من الحيض و النفاس إذا كانت) المطلّقة (مدخولاً بها١١ا‏ 
حائلاً"' حاضراً زوجها معها("), فلواختلّت أحد الشروط الثلاثة!؟) _بأن 


<- زوجته حين الطلاق. 

)١(‏ فلو أوقع الطلاق على الأجنبيّة حين الطلاق و علّقه على النكاح _بأن قال: إن 
كنتِ زوجتى في المستقبل فأنتٍ طالق ل يقع الطلاق و لم يضرٌ بالزوجيّة الواقعة 
بينهما في المستقبل. 

(1) أي لايقع طلاق المالك بأمته, لكن لو زوّجها للغير وكانت زوجة دائمة له وقع 
الطلاق علما. 

(5) يعني أنّ الشرط الثاني في المطلّقة هو كونها زوجة دائمة لا منقطعة. 

(؛) لأنٌ المتمتّع بها تبين بانقضاء المدّة أو ببذل الزوج مدّتها من دون ححاجة إلى 
الطلاق. 

)0 عني أن الشرط الثالث في المطلّقة هو خلوّها عن الحيض و النفاس. 

(1)؛ بعنى أ اشتراط الخلرٌ عن ال حيض و النفاس إِنما هو في صورة كونها مدخولاً بها 
د و حاضيراً زوجها معها. 

(0) أي غير حامل. 

(8) الضمير فى قوله «معها» يرجع إلى الزوجة. 

(1) الشروط الثلاثة هي: 
أكون الزوجة مدخولا بها. 

ب: كون الزوجة حائلاً. 
ج:كون الزوج ارا ففها 
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كانت غير ('' مدخول بهاء أو حاملاً(' إن قلنا بجواز حيضها!”. أو زوجها 
غائب عنها صم طلاقها!؟' وإن كانت حائضاً!* أو نفساء. لكن ليس 
مطلق الغيبة كافياً فى صحّة طلاقها بل الغيبة على وجه مخصوص7". 
وان ادا :فى بنعة القية المجوّزة له(" على أقوال أجودها مُضىّ 
مدّة يُعلم 87 أو ين انتقالها!*) من الطهر الذي وأقعها!"" فيه إلى غيره. 


[1) بالنفين: خفر لقو ل وكانك»: 

(1) خبر ثان لقوله «كانت». 

كاين هذا الترضتى ميو ةاعل القرل عراز اجاء اليش مم الخل. 

[)اجوات القرط :و الفرظ هو قؤلهوقلن اشلك». 

(5) يعنى يجوز الطلاق في حال حسيض الزوجة أو نفاسها عند اختلال الشرائط 
المذكورة. 

(1) يعني أنّ الكافي في صحّة الطلاق هو الغيبة التي توجب عدم علم الزوج بن 
الزوجة تكون في حال الحيض أو النفاس أو الطهر. 

(/1) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الطلاق. 

(8) لابخق 2 قوله «يعلم أو يظن...|1» حملة وصفيّة لدكرة هى قوله «مدة». وهذا 
النوع من الجمل مما يحتاج إلى ضمير رابط عائد إلى الموصوف المكّر وال محال أن 
الجملة الموجودة في كلام الشارح خالية عنه. فكان حق العبارة أن يقول:«مدة 
يعلم أو يظنّ انتقالها فمها...إلح». 

(1) بأن يحصل الظنٌ أو العلم بأنّ الزوجة انتقلت من الطهر الذي واقعها فيه الزوج إلى 
غيره. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 


م الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


و يختلف ذلك ١١‏ باختلاف عادتهاء فمن ثم اختلف الأخبارا'' في 
تقديرهاء و اختلف بسببها!" الأقوال. 
فاذا حصل الظرة بذلك؟) جاز طلاقها!؟) و إن(" اتّفق كونها حائضاً 


)١(‏ المشار اليه فى قوله «ذلك» هو انتقاها. يعنى أنّ حالات الزوجات تختلف فى ذلك 
الانتقال  ١ ١‏ 

(؟) فإنّ الأخبار مختلفة من حيث بيان المدّة, منها ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن مماعة قال: سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلق 
النائب؟ فقال: حدّثني إسحاق بن عبار أو روى إسحاق بن عار عن أبي 
عبداش للك أو أبى الحسن لل قال: إذا مضى له شمهر(الوسائل: ج 6١ص‏ 8١7ب‏ 17 من 
أبواب مقدّمات الطلاق ح 6). 

أقول: هذا الخبر يدل على تحديد شهر للمسافر الغائب الذى يجوز له طلاق زوجته, 

وفي بعض الأخبار دلالة على تحديد ثلاثة أشهر, وهوالمقول في كتاب الوسائل 
أنضا: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أب عبداله طق قال: الرجل إذا 
خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطْلّق حقٌّ تمضي ثلاثة أشمهر(المصدر السابقاح 
/7). 

2 الضمير فى قوله «يسبمهأ» يرجع إلى الأخبار. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو انتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه الزوج إلى 
ره ْ 

(0) أي جاز للزوج الغائب طلاق الزوجة. 

(1) «إن» وصليّة. يعنى إذا حصل للزوج الظنّ بأَنّ الزوجة انتقلت من طهر المواقعة إلى 
غيره جاز له الطلاق و إن وقع في حال حيض الزوجة. 
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حال الطلاق إذا لم يَعلم!') بحيضها حينئذ!'' ولو بخبر من يُعتمد على خبره 
شرع" و إل بطل | 

وفى حكم علمه!” بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة!'! على 
الأقوى.. 

و فى المسألة!"' بحث عريض قد حقّقناه في رسالة مفردة. من أراد 
تحقيق الحال فليقف عليها'. 

وفي حكم الغائب و1" لا زمكتة هعرلة دالا" 7 لحسن وا ةا 


)١(‏ يعنى أنّ صحّة الطلاق في الفرض المذكور مشروطة بعدم علم الزوج بوقوع 
الطلاق فى حال الحيض: فإن علم بذلك يكون الطلاق باطلاً 

)1 أى حين الطلاق. 

(") كما إذا كان الخبر عادلاً. 

(؛) أي إن حصل للزوج العلم بوقوع الطلاق حال حسيض الزوجة يحكم ببطلان 
الطلاق. 

(5) الضميران في كلا قوليه «علمه» يرجعان إلى الزوج: والضميران فى قوليه 
«بحيضها» و «بكونها» يرجعان إلى الزوجة. 

(1) أي الطهر الذي باشر الزوج فيه زوجته. 

(1) أي مسألة طلاق الغائب زوجته. 

(8) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الرسالة. 

(4) يعني و في حكم الغائب في صحّة طلاق الزوج حال حسيض الزوجة هو الزوج 
الذي لايتمكن من أن يعلم حال زوجته و لو كان حاضراً. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «حالها» يرجع إلى الزوجة. 

)١١(‏ مثل الحبس هو ما إذا كانت الزوجة ناشزة و بعيدة عن الزوج الحاضر. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


مع حضوره 7" كما أن الغائب الذى يمكنه معرفة حالها!", أو قبل انقضاء 
المدّة المعتبرة! '' في حكم الحاضر!؟. 

و يتحقق ظَنّ انقضاء نفاسها بمضيّ زمان ن تلد فيه عادة و أكثر النفاس 
بعدها(0, أو عادتها!') فيه فيه 


ولولم يعلم ذلك !"كله و لم يظنّه ترتص!") ثلاثة أشهر كالمسترابة!؟. 


)١(‏ الضمير فى قوله «حضوره» يرجع إلى الزوج. 

(؟) أي يمكن الزوج أن يعرف حال زوجته و لوكان غائباً. 

(') كما إذا كان أوائل سفره و غيبته. 

(؛) أي يكون الزوج الغائب كذلك في حكم الحاضر. 

(6) أى بمضئ اكثر ايام النفاس بعد الولادة و هى عشرة ايام. 

(1) بأن تمضى مدّة عادتها في النفاس. ١‏ 

() المشار اليه في قوله «ذلك» هو انقضاء نفاسها بمضيّ زمان تلد فيه عادةٌ و بمضيّ 
أكثر زمان النفاس بعد الولادة أو بمضيّ عادتها في النفاس ١‏ 

(8) هذا هو جواب «لو» الشرطيّة في قوله «لو لم يعلم». أي انتظر ثلائة شهور بعد 
ارام 
4) يعني كما أن الزوجة المسترابة و هي التي لاتكون صاحب عادة أو التي لم تحض و 
هى في سن من نحيض - ينتظر زوجها ثلاثة أشبر بعد المواقعة, ثم يطلقها فكذلك 
فها تحن فيه. 

لها قال في الحديقة: عل كر التازانةامكا ألا ل اله بعلم ذلك كله. و هو الظاهر. 
)٠١(‏ بالرفع, عطف على قوله «الزوجيّة» في قوله في الصفحة 7 «يعتبر في المطلقة 
الزوجيّة». د يعني أن من الشرائط المعتبرة في الطلقة كونها ممينة. 
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أي تعيين المطلّقة لفظاً!" أو ني فلو طلّق إحدى زوجتيه لا بعينها('" بطل 
(على الأقوى) لأصالة بقاء النكاحء فلايزول إلا بسبب محقق السببيّة' "و 
لأنّ! *' الطلاق أمر معيّن فلا بدٌ له من محل معيّن. و حيث لا محل فلا طلاق؛ 
و لأن(” الأحكام من قبيل الأعراض ''' فلا بدٌ لها(" من محل تقوم به(, و 
لأن!") توابع الطلاق من العدّة و غيرها لا بدٌ لها! '' من محل معيّن. 


)١(‏ بأن يعيّنها باللفظ أو بالنيّة. 

1 بأن يقول: «إحدى زوجتى هى طالق». 

(") المراد من قوله «تخدّق السبيية» هو الطلاق مع التعيين. 

(؛) هذا دليل ثان لبطلان الطلاق بلا تعيين, و هو أن الطلاق أمر يحتاج إلى حل معن و 
في الفرض لم يعيّن محلّه في فرد من زوجتيه. 

(0) هذا دليل ثالث لبطلان الطلاق في فرض عدم تعيين المطلّقة من بين زوجتيه. و هو 
أن الأحكام من قبيل الأعراض: فلاتقوم إل بالمعروض. 

(1) فكما أن اللون _مثل البياض -لابدّ له من معروض يعرض له فكذلك الأحكام 
لا بد لها من معروض تقوم به. 

(0) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأحكام. 

(8) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحل. 

(1) هذا دليل رابع لبطلان الطلاق عند عدم التعيين, و هو أن للطلاق أحكاماً و توابع 
من العدّة و غيرهاء فلا بد من تعيين حل تتعلّق هذه الأحكام به. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «ها» يرجع إلى التوابع. 

)1١(‏ يعني قال بعض بعدم لزوم تعيين المطلقة في الفرض المذكور. بل تستخرج المطلقة 
من بين الزوجتين بالقرعة. 


5 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


و تستخرج المطلّقة بالقرعة(", ا "ون شاء: لعموه!'' مشروعيّة 
الطلاق و محل المبهم! جاز أن يكون مبهماً, و لأن”* إحداهما زوجة و 
كلّ زوجة يصمّ طلاقهاء و قوّاه!'' المصنّف في الشرح. 

و يتفرع على ذلك!"' العدّة, فقيل: ابتداؤها!/) من حين الإيقاع, و قيل: 
من تحني التعنية 37 

و يتفرع عليه!''' أيضاً فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها!١",‏ 


)١(‏ لأنّ القرعة لكل أمر مشتبه في الظاهر. و هو معلوم في الواقع. و هذا الفرض 
المبحوث عنه هو منها. 
(؟) أي يختار المطلق في تعيين من شاء منهما. 
(") هذا هو الدليل الْأوّل من الأدلّة الثلاثة للقول بعدم لزوم تعيين المطلقة. 
(؛) هذا هو الدليل الثاني؛ و هو أن محل الحكم المبهم يجوز أن يكون مبهماً. 
زه هذا هو الدليل اثالث لوقوع الطلاق صحيحاً 
(1) يعنى أن المصّف مله يه قّى القول المذكور في كتابه(شرح الإإرشاد). 
() المشار إليه فى قوله «ذلك» هو الجواز مع عدم تعيين المطلقة. 
[4) أي قال بعض بأنّ ابتداء عدّة المطلّقة في الفرض المذكور من حين إيقاع الطلاق. 
(1) يعنى أن القول الثاني هو أن ابتداء عدّة المطلقة في الفرض المذكور من زمان التعيين 
بالقرعة او بتعيين الزوج من شاءءكما تعدم. 
)٠١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى جواز عدم التعيين. 
)1١(‏ الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى الفروع. 


1# 4 


(الفصل الثانى!" فى أقسامه) 


دهع "١‏ ينقسم أربعة أقسام.(و هى ")ما عدا المباحءو هو!؛) متساوي 


الطرفين!") من الأحكام الخمسة'١‏ فِإِنها"" لايكون كذلك. بل إِمَا 


| )0( 
راع 6 مهم اماق الوط عمق لبه اماق مدو هادي 36 0 وأئهح حول كه افيه لها هاب لود هك أ واحه ا واه اها هه امه تود واف داه 


أقسام الطلاق 
تفصيل الأقسام 
)١(‏ يعني أن هذا هو الفصل الثاني من الفصول الأربعة التي قال عنها في قوله في أوّل 
الكتاب «و فيه فصول». والضمير في قوله «أقسامه» يرجع إلى الطلاق. 
(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق. 
(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأقسام. يعنى أن الطلاق ينقسم بأقسام 
الأحكام المخمسة إلا المباح منها. 
(؛) يعنى أ يعني أن المباح هو متساوي الطرفين من الفعل و الترك. 
(0) أي الفعل والترك. 
(1) هي الواجب والحرام والمستحبٌ والمكروه والمباح. 
(1) الضمير في قوله «فإنه» يرجع إلى الطلاق يعن أَنْ الطلاق لايقع متساوي الطرفين 
أن لايوجد الرجحان لا في فعله ولا في تركه. 
(8) يعني أن فعل الطلاق إِمّا راجح مع المنع من النقيضء و هوالواجبءأم مع عدمالمنع 


سه 


أو مرجوح '' مع المنع!' من النقخ و تت لوا ام ىرو تفصيلها(') 


أَنّه: 


(إمَا حرام(", و هو طلاق الحائض !0 لامع المصحّح''' له). وهوا"" 


<- من النقيض. و هوالمستحبٌ. 

)١(‏ يعني أنّ فعل الطلاق إِمَا مرجوح مع تعيّن نقيضه أي تركه و هو الحرام, أم مع عدم 
تعين نقيضه ‏ و هو تركه فهو المكروه. 

أقول: خلاصة العبارة هي هكذا: 
فعل الطلاق إِمّا راجح مع ا منع من النقيض أم لا. و أيضاً إِمَا مرجوح مبع تعين 
نقيضه ام لا. 

(1) قوله «مع المنع من النقيض» إشارة إلى الشقّ الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة. 

(*) المراد من «النقيض» هو ترك فعل الطلاقء فانْ الطلاق الواجب يمنع من نقيضه و 
هو تركه. 

(؛) الضمير في قوله «تعيّه» يرجع إلى النقيض. يعني أَنّ الطلاق إِمّا مرجوح مع تعين 
نقيضه فيكون حراماً. و الحرام هو متعيّن الترك. 

(0) قوله «أم لا» أي لاينع من النقيض و لايتعيّن النقيض, فقوله «أم لا» إشارة إلى 
الطلاق المستحبٌ و المكروه كلمهما. 

(1) الضمير في قوله «تفصيلها» يرجع إلى الأقسام, و في قوله «أَنّه» يرجع إلى الطلاق. 

(1) هذا هو القسم الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة. 

(8) يعنى أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق الزوجة في حال الحيض. 

(9) قد تقدّم في الصفحة “وما بعدها المصحّح لطلاق الحائض. و هو كون الزوج 
غائباً عنها بحيث لايطلع على حاها, أوكوتها غير مدخول بهاء أو كونها حاملاً. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى المصحح. 


كتاب الطلاق /في أقسامه /تفصيل الأقسام 1 
أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني ببدم ل أوالخما اوالفية: و قزل" 


النفساء. و في طهر جامعها!' فيه فيه) و هي' "عي منشر ةو ليا تعدو لا 
حامل مع علمه بحالها!؟) أو مطلقاً*, نظراً(" إلى أنه لايستثنى للغائب إل 


كزنها حائضا عمل ظاهر النوة "زو العلدق "وى قي رفع 11 


)١(‏ يعنى أن من الطلاق الحرام هو طلاق النفساء. 

)1 وفى بعض النسخ «واقعها». و لعل هذا قو | انس نظرا إلى اصطلاح «طهر 
المواقعة». يمني أن الطلاق في طهر واقعها الزوج فيه حرام. 
"١‏ الواو للحاليّة, والضمير الواقع بعدها يرجع إلى الزوجة. يعنى أن طلاق المرأة التي 
واقعها الزوج, ثم طلقها في طهر المواقعة حرام إذا كانت غبو ضغيزة و لأا راتينة و 
0 
بوي أب ع او كا 

ل ن عالماً بحاها أم لا. بعنى أن الزوج يجب عليه أن ينتظر حك يعلم 
بالققاطا هه :طهر اراقع 
(1) تعليل للزوم تحصيل العلم بانتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه الزوج أن 
البضق ف حو النائب إما هو الخاتضن لام ( يقل .من طهر اللواقدة: 
) النص منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبىي عبدالله طُة: الرجل يطلّق 
امرأته و هو غائب فيعلم أنه يوم طلّقها كانت طامثاً, قال: يجوز(الوسائل:ج ١١‏ ص 
ب 7١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح .)١‏ 

(4) يعني أنّ من أقسام الطلاق الحرام عند الاماميّة هو الطلقات الثلاث فى بجلس 
واحد بلا رجوع إلمها بينها. | 
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التحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع7"'. و ذلك لاينافي 
تحليل بعض أفراده. و هو الطلقة الاولىء إذ لا منع منها!" إذا اجتمعت 
الشرائط. 

(وكلّه) أي الطلاق المحدَّم بجميع أقسامه (لايقه 7) . بل يبطل؛٠‏ لكن 
()) وهى الأولىء أو 
الثانية على تقدير وقوع خلل فى الأولى0*, أو الثالئة على تقدير فساد 
الأولبيق. 

(وإمًا مكروه!". وهو الطلاق مع التثام!" الأخلاق) أي أخلاق 


الزوجين. فإنّه ما من شيء ممًا أحله الله تعالى أبغض إليه من الطلاقء و 


بقع في) ) الطلقات (الثلاث) من غير رجعة (واحدة 


)١(‏ يعنى أنّ الحرام هو مجموع الطلقات الثلاث لاكلّ فرد منهاء و بعبارة أخرى: الحرام 
هو الطلقات الثلاث بحسب العامٌ اجموعيّ لا الاستغراق. 
(1) فالطلاق الأوّل الجامع لشرائط الصحّة لا مانع من وقوعه. 
, و العو سو وا بل يحكم ببطلانها. 
عني أن الحرام في الطلقات الثلاث بلا رجوع بينها هو المجموع من حيث المجموع, 
بعنى أنّ بجموع الطلقات الثلاث لابقع صحيحاً. بل الواقع صحيحاً إنما قو الو اتهدة 
با - 7 6 5 
(5) فلو اختلّت شرائط الصحًّة في الأول حكم بصحًّة الئانية, أو الثالثة لو اخنتلت 
شرائط الصحّة في الثانية أيضاً. 
(1) هذا هو القسم الثاني من أقسام الطلاق الأربعة. 
(0) الالتئام من التأم الشيئان: اتفقاء و القومٌ: اجتمعواء و -الشيء: انضمّ و التصق, 
و-الجرح: برأ و التحم (أقرب الموارد). 
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ذلك!') حيث لا موجب لد!" 

(وإمًا واحين !"وهو :طلاق المُولى!؟! والمظاهر”"), فإنه 525 
عليه(" أحد الأمرين: الفئة أو الطلاق. كما ال فكل واحد منهما 
يوصف بالوجوب التخييرىّ!, و هو واجب بقول مطلق7". 

(وإمًا سنّة!'. وهو الطلاق مع الشقاق!١'١)‏ بينهما (و عدم رجاء 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو كون الطلاق أبغض الأشياء إلى الله تعالى. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الطلاق. يعنى أن كون الطلاق أبغض الأشياء إلى 
الله تعالى إنما هو في صورة فقد سبب يوجبه. 

() يعنى أن القسم الثالث من أقسام الطلاق هو الواجب. و له أيضاً أقسام. 

(4) بصيغة اسم الفاعل؛ من آلى. يولي إيلاء: حلف مطلقاً. هذا هو معناه في اللغة: و في 
الاصطلاح هو حلف خاصٌ -كا في باب الإيلاء ‏ على ترك وطي الزوجة 
الدائمة...إلح. 

(4) المظاهر أيضأً بصيغة أسم الفاعل, و هو الذي أجرى صيغة الظهار فى حق زوجته 
بأن قال ها: «ظهري على كظهر أمّى». 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كل فرد من المولي و المظاهر. 

(0) أي كما سيأتي تفصيل حكم المولي في كتاب الإيلاء, و المظاهر في كتاب الظهار إن 


شاء الله تعالى. ظ 
(4) فإنَ طلاق كل واحد من المولى و المظاهر منّصف بالوجوب وإن كان على نحو 
التضر. 


(1) يعنى 3 طلاقهم| ينتصف بالوجوب بقول مطلق من دون نظر إلى نوع الوجوب. 
)٠١(‏ يعنى أن القسم الرابع من أقسام الطلاق هو الطلاق المندوب. 
)1١(‏ الشقاق من شاقّه. مشاقة و شقاقاً: خالفه و عاداه. و حقيقته أن يأق كلّ واحد 


بي 


2 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


الاجتماع) و الوفاق (والخوف من الوقوع في المعصية!"). 

يمكن أن يكون هذا!"' من تثّمة شرائط سنّيّته على تقدير الشقاق 0" 
و يمكن كونه فرداً برأسه! 4 و هوا" الأظهر, فإن خوف الوقوع في 
المعصية قد يجامع اّفاقهماء فيْس١١,‏ تخلّصأ من الخوف المذكور إن 
لم يجب! كما وجب النكاح 0 

(و يُطلّق الطلاق السنَي!") _المنسوب إلى السئّة -(على كل طلاق 


< منهما فى شقّ غير شقّ الآخر(أقرب الموارد). 

)١(‏ بأن بخاف من الوقوع في معصية من قبيل الضرب و الشتم و غيرهما. 

) 7 للخار لدو بوام وعدا قر اتوك من الرتن و امقس 

ف ) يعني يحتمل أن يكون هذا تشّمة قوله «مع الشقاق». 

(4) يعني أن الاحتال الآخر هو كون الخوف من الوقوع في المعصية فرداً مستقلاً بكونه 
سبياً لاستحباب الطلاق. 

(0) يعني أنّ الاحتال الثاني هو الأظهر عند الشارح كإله. 

() أي يستحبٌ الطلاق عند الخوف من الوقوع في المعصية. 

(0) فإنّ خوف الوقوع فى المعصية عند ترك الطلاق قد يصيّر الطلاق واجباً. 

(8) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الخوف من الوقوع في المعصية. يعني كم| يجب 
النكاح عند ال خوف الكذالى لو تركه. 


الطلاق السني بالمعنى العم . 
وسي 0 ان رالا كان ار مسح مكرود غير الطلاق الحراء. 
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جائز شرعاً)ء والمراد به(" الجائز بالمعنى الأعمّ, (و هو هناما قابل 
الحرام). و يقال له(": طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ» و يقابله البدعئ!", و هو 
العا 

و يطلق السني على معنىّ أخصٌ من الأوّل!*, و هو'' أن يُطلّق على 
الشرائط (", ثم يتركها !"ا حتّى تخرج من العدّة و يعقد(") عليها ثانياً. و يقال 
له(: طلاق السنّة بالمعنى الأخص, 5( 


)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الجائز, و كذلك فى قوله «و هو». 

(1) أي يقال للطلاق الجائز بالمعنى الأعمٌ طلاق السنّة بالمعنى الأعم أيضاً. 

ايو كس الا دهز المتسوت ان الدغة: 

(؛) يعني أن المراد من الطلاق البدعيّ هو الطلاق الحرام. 

(6) المراد من «الأوّل» هو الطلاق الجائز بالمعنى الأعم. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق السئ بالمعنى الأخصٌ. 

(1) و قد تقدّمت الشرائط في الصفحة 7 و ما بعدها في قول المصنّفئلِلهُ «و يعتبر في 
المطلقة...إلخ», و هي الزوجيّة والدوام وعدم كون المرأة في حال الحيض و النفاس 
إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن حاملاً ولم يكن الزوج غائباً عنها ولم تكن الزوجة 
في الطهر الذي واقعها الزوج فيه. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. يعني أن 
الطلاق السي' بالمعنى الأخصٌ هو أن يطلق الزوج زوجته على الشرائط؛ ثم 
لايراجعها حتى نخرج من عدتها. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أن الزوج يعقد عليها مرّة أخرى بعد 
انقضاء العدة. 

)٠١(‏ يعن أنّ الطلاق المذكور الكذائى يقال له طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ. 


و سيأتي ما يختلف من حكمهما!". 
(وهو) أي الطلاق السنّى بالمعنى الأع!') (ثلاثة) أقساء!", 
(بائن) لايمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء!؟» (و هو(" سمّة: طلاق 


)١(‏ ضمير التثنية في قوله «حكيهم|» يرجع إلى طلاق السئّة بالمعنى الأعمٌ و طلاق 
السنّة بالمعنى الأخص. 
(؟) وهو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ الشامل للطلاق الواجب والمستحبٌ و المكروه. 
(؟) يعني أنّ الطلاق الجائز بالمعنى الأعمٌ ثلاثة أقسام؛ 
ب: رجعى. 


الطلاق البائن 
(4) قوله «ابتداء» إشارة إلى الخلع والمباراة. حيث إِنّ الزوج لايمكنه الرجوع إلا بعد أن 
ترجع الزوجة المطلّقَة في البذل» فيجوز له حينئذ الرجوع بعده. 
(0) يعنى أنّ الطلاق البائن سنّة: 
الأوّل: طلاق غير المدخول بها. 
الثاني: طلاق اليائسة. 
الثالث: طلاق الصغيرة. 
الرابع: طلاق اختلعة. 
الخامس: طلاق المباراة. 
السادس: الطلاق الثالث من ثلاث طلقات بعد رجعتين. 
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غير المدخول بها) دخولاً يوجب الغسل في قبل أو دبر7' (و اليائسة) من 
الحيض و مثلها لايحيض!' (و الصغيرة) ). إذ لا عدة لهذه الثنلاث7" 
لارجوع إلا في عدّة (و) طلاق (المختلعة و المباراة!*! ما لم رحن فى 
البذل). فإذا رجعتا( صار رجعياً (و المطلّقة تالثة) "!ابم 
رحعتيه 11 كل واحدة عقي طاقة"" إن كانف بح فبواثاقة 50006 


)١(‏ فلو فلو دخل بالزوجة دبرا كانت في حكم المدخول بها وكان طلاقها رجعيًاً. 
)١(‏ كا_ااذا جاوز سن الزوجةالخمسينإن كانت غير قرشيّة.أو الستين إن كانت قرشنة: 
يه من «هذه الثلاث» هو غير المدخول بها واليائسة و الصغيرة. 

(؛) بصيغة سم المفعول, بقرينة قوله «الختلعة». 

5 ووو 00 
يراد به المصدر كما إذا استعمل مع الخلع مثلاً ‏ وقد يطلق و يراد به الوصف_كما 
إذا استعمل مع وصف أخر كالمختلعة مثلاً , فالتاء على المعنى الأوّل مصدريّة و على 
المعنى الثاني تكون علامة التانيث. 

وو والماراة. 

(1) يعنى أن الطلاق بعد رجوعها فى البذل يصير رجعيّاً. 

/7( أى يم الثالث من ثلاث طلقات. 

(4) أي بعد رجعتين خلال الطلقات الثلاث, ببعنى وقوع كل رجوع بعد كل طلقة. فلو 
م يقع الرجوع لم يقع الطلاق أصلاً؛ أو وقعت طلقة واحدة منهاء كما تقدّم في الصفحة 
.١١‏ 

(1) أي كون كل واحدة من الرجعتين بعد طلقة,فتقع الرجعة الأولى بعد الطلقة الأولى, 
والثانية بعد الثانية. 


)٠١(‏ يعنى أنّ طلاق المطلّقة ثانيةً -إذا كانت أمة و وقعت بين الطلقة الأولى والثشانية 


سي 


نينها(١)‏ وبين الأولى رجعة !"إن كانت أمة. 

(و رجعئ ! ', وهوما للمطلّق فيه!؛) الرجعة). سواء (رجع أو لا), 
فإطلاق الرجعىّ عليه بسبب جوازها!” فيه كإطلاق الكاتب على مطلق 
الانسان من حيث صلاحيّته ١‏ لها. 

(و) ) الثالت 7" (طلاق العدة. غ525 


<- رجعة _طلاق بائن. 
(؟) قوله «رجعة» مبتدأ مؤْخَّرء والجملة الاسميّة بأسرها تكون صفة لقوله «ثانية». 


الطلاق الرجعىّ 
*) عطف على قوله «بائن». يعنى أن القسم الثاني من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز 
بالمعنى الأعدّ هو ان 17 
/4الفسدير لق قولة فده برع إلى «ماء الموصولة, والمراد منها هو الطلاق. 

انم أ بعني أن إطلاق اسم الرجعتّ عليه نا هو بسبب جواز الرجوع و إمكانه فيه سوا 
رجع عل ويقارة اخرى: : العبرة إنا هو بقرة الرجوع فيه لا بفعليّته. 
والضمير في قوله «جوازها» يرجع إلى الرجعة:؛ و في قوله «فيه» يرجع إلى الطلاق. 

(1) يعنى أنه من حيث صلاحيّة الانسان للكتابة و قوّتها له يقال في حقّه: «الانسان 
كاتب» و إن م يكتب بالفعل. 


الطلاق العديّ 
(1) يعنى أنّ القسم الثالث من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ هو الطلاق 
العدّيّ. 
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وهو أن يطلّق١١'‏ على الشرائط, ثم يرجع في العدّة و يطأء ثم يطلق في طهر 


آخرا"). 

و إطلاق العدّيّ عليه! '' من حيث الرجوع فيه في العدّة, و جعله!*' 
قسيماً للأوّلين!*' يقتضي مغايرته'"" لهما مع أنّدا'' أخصٌ من الثاني فإنه 
فل حيلة انراق بل أظهرها!". حيث رجع ١!‏ في العدّة. فلو جعله! 7١‏ 
0 ثم قسم الرجعى إليه "١!‏ و إلى عو "١١5‏ اجو 


)١(‏ فاعله وكذا فاعل قوليه «يرجع» و «يطأ» هو الضمير العائد إلى الزوج. 

(؟) أي فى الطهر الذي لم يواقعها فيه. 

1" يعني أن إطلاق العديّ على هذا الطلاق من حسيث رجوع الزوج بالفعل إلى 
الزوجة فى العدة. 

(؛) مبتدأ. خبره قوله «يقتضى». 

(6) المراد من «الأوّلين» هو الاك والرجعىٌ. 

(1) يعني أن جعل العدّيّ أحد الأقسام الثلاثة من الطلاق يقتضى كونه مغايراً القسمين 
الأوّلين. 

(0) يعني والحال أَنّ العدَىّ أخصٌ من الطلاق الرجعيّ و من أفراده. 

(8) يعني بل الطلاق العديٌّ الذي يرجع الزوج في العدّة إلى الزوجة يكون من أظهر 
الي 
١‏ نك أذ كزاله من أظهر أفراد الرجعيّ ما هو بالنظر إلى الرجوع بالفعل فيه. 

). يوب يعني لو جعل المصنّف الطلاق قسمين 
-البائن و الرجعيّ و جعل العدّيّ من أقسام الرجعيّ كان اوقا 

)1١(‏ بأد ن قال المصف عل : إن ن الرجعىّ على قسمين: عدّىّ و غير عدى. 

1101 هد اعوات 2 لنو لاك حتلم ” ١‏ ْ 
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(وهذه!") أعني المطلّقة للعدّة (تحرم فى التاسعة أبداً) إذاكانت 
حرّة, و قد تقدّم أنها(') تحرم في كل ثالثة حبّى تنكح زوجاً غيره! ليوات 
المعتبر طلاقها للعدّة!) مرّتين من كل ثلاثة, لأنّ الثالث لايكون عدي 
حيث لا رجوع فيها!*' فيه (و ما عداه(١)‏ من أقسام الطلاق الصحيح -و 
هو ما إذا رجع فيها و تجرّد عن الوطء. أو بعدها!" بعقد جديد وإن وطئ - 


)١(‏ يعني أنّ الزوجة لو طلّتها الزوج, ثم رجع إليها في العدّة فوطتهاء ثم طلتها في طهر 
غير المواقعة و هكذا حرمت على زوجها في الطلاق التاسع أبدأ لو كانت حرّة. 

)١(‏ يعني أن الحاجة إلى الحلل في كل ثالثة من الطلقات قد تقدّم في كتاب النكاح. 
فراجع إن شئت. 

(") أي غير الزوج الذي طلّقها ثلاث مرا 

(؛) يعنى أن الطلاق العدّيّ يتحقّق في كلّ ثلاث طلقات مرّتين, و هما الطلقة الأولى و 
الثانية, لأنّ الثالثة منها تكون طلاقاً بائناً. 

(4) الضمير فى قوله «فمهأ» 0 يرجع إلى الطلاق. 
)١‏ الضمير في قوله «ما عداه» يرجع إلى العدى. يعنى ان غير الطلاق العدىّ من جميع 
أقسام الطلاق الصحيح وو ا حرّة تحتاج 
إلى الحلّل في كل ثالثة من ثلاث طلقات, و لو كانت أمة تحتاج إليه في كل ثانية من 

7 الا و دو بي وإن وطئ في هذا الفرض 
4) لابق عدم استقامة العبارة في قول الشهيد الأول عله في المقن حيث قال«و ما عداه 
تحرم».لعدم الربط بين المبتدأً و هو «ما» الموصولة و الخبر -و هو قوله «تحرم» - 


-ه 
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(فى كل ثالئة ١١‏ للحّة. و فى كل ثانية!؟) للأمة). 
و في إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع! '' في العدّة بعد رجوعها في 
البذل و المعقود عليها'؟! في العدّة الرجعيّة به'*' قولانء منشاهما من''' أن 


<< فلابد من إصلاح العبارة بإحدى هذه الطرق الأربعة: 
1 إبقاء «ما عداه» و إبدال «تحرم» ير م0. 
ب: إبقاء « تحرم» و إبدال «ما عداه» ب«فما عداه». 
ج: إبقاء العبارة بحاها و إضافة «فيه» بعد قول الشارح كله «المطلقة» إلمها. 
د: إبدال «ما عدأه» ب«ما عداها» مع إيقاء سائر فقرات العبارة يحاله. 
ولايخفى أن الاحتال الأخير يوجب كثير تغيير في عبارات الشارح لليّه, كما هو 
غير خفى على من له معرفة بكلام العرب! 

)١(‏ أي في كل طلقة ثالثة للحرّة. 

(؟) أي في كل طلقة ثانية من طلقتين للأمة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أن الزوج إذا طلّق طلاقاً خلعيًاً # رجع 
إلمها بعد رجوعها في البذل ففي إلحاق هذا الطلاق بالطلاق العدّيّ حىٌ يتفرّع 
عليه أحكام الطلاق العدّىّ _قولان. 

(؛) أي و فى إلحاق طلاق المرأة المطلقة التي رجع الزوج إليها في العدة بعقد جديد 
بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد الطلقات التسع أيضاً قولان. 

)0 الضمير في قوله يي إلى الطلاق العدئ, والجارٌ وايجرور يتعلقان بقوله 
«الحاق». 

(1) هذا دليل عدم إلحاق طلاق الختلعة بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد التاسعة, 
وهو أن الخلعيّ من أقسام البائن» و العدّيّ من أقسام الرجعيّ, فلايحكم بالالحاق. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


الأول من أقسام البائن» و العدّيّ من أقسام الرجعيّ, و أن شرطه!" الرجوع 
85 العدة. و العقد الجديد لا بعد وخواغاء و ا أن رجوعها فى البزل'” 
صيره رجعيّأ. و أن ) العقد في الرجعيّ بمعنى الرجعة. 

والأقوى إلحاق الأُوّل!* به(') دون الثاني", لاختلال!" الشرط !3 و 
منع' ''' إلحاق المساوى بمثله. 


)١(‏ هذا دليل عدم إلحاق طلاق المعقود علها في العدة بالطلاق العديّ فى الحرمة 
الأبديّة بعد الطلاق التاسع, و هو أن شرط العدّيّ الرجوع في العدّة و الحال أن العقد 


الجديد ليس رجوعاً فلايلحق بالعدّي. 

(؟) من هنا أخذ الشارح كه في بيان دليل إلحاق طلاق الخستلعة والمعقودعلها 
بالطلاق العدّىّ فى الحكم المذكور سابقاً. 

(*) يعني أن رجوع الزوجة فى البذل فى الطلاق الخلعيّ يصيره رجعيّاً. و هذا دليل 
إلحاق طلاق الختلعة بالطلاق العدى. 


(؛) هذا دليل إلحاق طلاق المعقود عليها فى العدّة بالطلاق العدّيّ, و هو أن الغقد في 
العدة يكون بمعنى الرجوع. 

(0) يعنى أنّ الأقوى عند الشارح عله هو إلحاق طلاق الختلعة بالعدّيّ في الحكم 
المذكور. بخلاف طلاق المعقود علمها فى العدة. 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى العدي. 

(1) المراد من «الثاني» هو طلاق المعقود عليها في العدّة. 

(8) هذا دليل عدم إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ في الحرمة. و هو 
اختلال الشرط. ظ 

(1) المراد من «الشرط» هو الرجوع فى العدّة من دون تحقّق العقد الجديد فيها. 

)٠١(‏ أي ولمنع إلحاق المساوي و هو العقد _بمثله, و هو الرجوع. 
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(والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط المعتبرة) في صحّته١",‏ 
( ثم يتركها !"ا حتى تخرج من العدة, لم يتزوجها إن اع و على هذا!"). 
و هذا( هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصٌ. و لاتحرم المطلقة به(0) 


فويد] ابق|!. 


وإنما كان أفضل, الع" اع( جلف ا اك بها اسن جور سو قو بجا الا اسه خوك بر اكه 22 ب عاد 


الطلاق الستيّ بالمعنى الأخصٌ 

(؟) فاعل قوله «يتركها» هو الضمير العائد إلى الزوج. يعنى أنّ أفضل الطلقات هو أن 
يطلق الزوج زوجته و لايرجع إليها فى العدة, ثم يتزوّجها بعدها إن شاء. 

() يعنى وكذا الأفضل فى كل مرّة هو أن يتركهاء ثم يتزوّجها بعد العدّة بعقد جد يد. 

(؛) يعني أن طلاق المرأة بالكيفيّة المذكورة هو طلاق السنّة بالمعنى اللأخصٌّ. 

(0) يعنى أن المرأة المطلقة بهذا النحو من الطلاق لاتحرم مؤّداً أبدأ حىٌّ بعد الطلقة 
التاسعة, بخلاف الرجوع في العدّة و الوطى فبهاء فإنها تحرم بعد الطلقة التاسعة 

(1) يعنى حتى بعد الطلاق التاسع. 

(1) من هذه الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل: ‏ - 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن المعلى بن خنيس عن أب عبدالله م في رجل طلّق 
حاضت ثلاث حيضء ثم تزوّجهاء ثم طلقها من غير أن يراجع, ثم“ تركها حىٍّ 
خساضت ثلات حيض: قال له أن يتزوجها أبدا مالم يراجع و 
الحد يث(الوسائل: ج 6ص 768ب "من أبواب أقسام الطلاق ح 17). 


01 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
الدالة عليه("). 
وإِنْما يكون!" أفضل حيث١'‏ تشترك أفراده : في أصل الأفضلّة 


وحورا!7! أو تذيا لأقتضاء انمل التفضيل الاشتراك في د المتصدر د 
(ة) 7 ا 

6 لايحتاج إلى محلل بعد الثلاث) ' ا 55 العدّة ب يهدم 
التحريم» استناداً!*) إلى رواية ل ندل لت 4" لور و ا ل رك ل من وك ا ين ل تن ا 06 


)١‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى كون الطلاق المذكور أفضل من غيره. 

(؟) هذا بيان كون الطلاق المذكور أفضل الطلقات في صورة كونه واجبأ أو مندوباً لا 
مطلقاً, لأنّه إذاكان الطلاق حرامأ أو مكروهاً فلا فضيلة فيه حىٍّ يكون أفضل من 
غيره. 

(*) يعنى أن كونه أفضل إِنا يتحمّق بعد اشتراك جميع أفراده في أصل الفضيلة. 

4 أن مكرون الطلاق واجبأ أو مندوبا فيوجدّ فيهما مبدأ اشتقاق الأفضليّة فيكون 
الطلاق كذلك أفضل من غيره. 

(0) يعنى أنّ الطلاق الحرام أو المكروه لايوجد فيهما أصل الفضيلة حقٌ يكون هذا 
النوع من الطلاق أفضل من غيره. 
)١‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة, والمراد منها هو الطلاق. 
/) المراد من قوله «هذا الطلاق» هو الطلاق المبحوث عنه. و هو طلاق السنّة بالمعنى 
الأخص. ٍ 

(8) يعنى أن انقضاء العدّة الثالئة يوجب زوال التحريم من دون حاجة إلى محلل. 

(1) يعنى أن ابن بكير استدلٌ على قوله برواية أسندها إلى زرارة, و الرواية منقولة في 


هه 
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أسندها "١‏ إلى زرارة قال: سمعت أبا جعفرهةٍ يقول: «الطلاق الذي يحبّه 
لله تعالى و الذي يطلّق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلقها في 
استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب. ثم يتركها حتى تمضي 
لائة قروءء فإذا رأت الدم في أَوّل قطرة من الثالئة و هو آخر القرءء لأن 
الأقراء!' هى الأطهار _فقد بانت منه. و هي املك متشههاءفان كباءت 
تزوّجته, وحلّت له [بلاازوج!"]. فإن فعل!) هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله. 
وجل له بلازوج!”», الحديث. 


جه كتاب الوسائل: ج ١١6‏ ص 06لاب "من أبواب أقسام الطلاق ح 15. 

قال صاحب الوسائل بعد نقل الحديث المشار إليه: قال الشيخ: هذه الرواية طريقها 
ابن بكير, و قد قدّمنا أنه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزقه الله من 
الرأيء و لو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعمء رواية زرارة» و يجوز أن 
يكون أسند ذلك إلى زرارة نصمرة لمذهبه لا رأى أصحابه لايقبلون ما يقوله برأيه 
وقد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلكء انتهى. 
أقول: يحتمل أن يكون قوله: «فإن فعل هذا بها مائة مرّة» إلى آخر الحديث من 
كلام ابن بكير فتوى منه, فلا حجّيّة فيه إذ ليس من جملة الحديث...إلم. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى ابن بكير, و ضمير المفعول يرجع إلى الرواية. 

(1) يعني أن المراد من «الأقراء» التي بها تخرج المرأة من العدّة هو الأطهارء فإنّ القرء 
مشترك لفظيّ بين الطهر و الحميض. 

(؟) هذا الإصلاح إنما هو بالنظر إلى الرواية المنقولة في الوسائل, و النسخ الموجودة 
بايدينا خالية عنه. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج, والضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة. 

(6) يعنى حلت المراة لزوجها الاوّل بلا زوج محلل. 


06 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


و إِنْما كان ذلك( قول عبداس, لأنه!'' قال حين سئل عنه: هذا ممًا 


رزق الله من الرأى. و مع ذلك 7" رواه بسند صحيح. و قد قال الشيخع: إن 


العصابة!؟) أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبدالله بن بكير. و أقروا له( 
بالفقه و الثقة. 


وفيه١')‏ نظرء لأنه فطحي المذهب, 0 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم الحاجة إلى المحلّل في الطلاق المذكور. 

)١(‏ الضميران فى قوليه «لأنه» و «عنه» يرجعان إلى ابن بكبر. 

(؟) يعنى أن ابن بكير مع قوله «هذا مما رزق الله من الرأي» رواه بسند منسوب إلى 
زرارة. 
؛) العصابة _بالكسر _: الجماعة من الرجال(أقرب الموارد). 

بعنى أن الشيخ الطوسيّ عه قال: | نّ جماعة الفقهاء الاماميّة أجمعوا على تصحيح ما 

در 

8 من حواثى الكتاب: قوله: «إٍ نّ العصابة أجمعت على تصحيح ا طن عو عيداف 
ازج ذكير» سنن هذا أنه إذا ضح الطلريق إليه كان كل ما يزوية ميحييعاً. و لابنظر 
إلى حال من فوقه؛ للاعتاد عليه؛ و الطريق هنا إليه صحيح. و المجمع إلى تصحيح ما 
يصممٌ عنهم جماعة مذكورون في كتب الرجال(حاشية الشيخ علي عه ). 
قال في الحديقة: و هذه الجماعة على المشهور ثماني عشرة, منهم زرارة و بِرَيْد و 
حمّد بن مسلم و ليث و غيرهم. 

(5) يعني أن جماعة الفقها ء الاماميّة أقرّوا في حقّ ابن بكير بأنّْه فقيه و ثقة. 
تاأى و فما أفاده الشيخ مله يِه إشكال؛ لأنّ ابن بكير فطحيّ. 
و لايخفى أن الفطحيّ يقول بإمامة عبدالله الأفطح بن جعفر طبلا بعد ارتحال الاإمام 
جعفر الصاد ق طَلية. و هم من فرق الشيعة؛ و قد انقرضوا. 
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و لوكان ما رواه١'‏ حمّاً لما جعله!" رأياً له ومع ذلك١'‏ فقد اختلف سند 
الرواية عنه. فتارةٌ أسندها إلى رفاعة و أخرى إلى زرارة, و مع ذلك نسبه!4) 
إلى نفسه. 

و العجب من الشيخ _مع دعواه الإجماع المذكور!” أنه قال: إن 
إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه(١)‏ الذي أفتى به لمّا رأى أن أصحابه 
لايقبلون ما يقوله برأيه. قال": و قد وقع منه!*) من العدول عن اعتقاد 
مذهب الحقّ إلى الفطحيّة ما هو معروف, و الغلط في ذلك7") أعظم من 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى ابن بكير. 

)١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «جعله» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد بها رأي أبن 
بكير من عدم الحاجة إلى محلل بعد الثلاث في الطلاق المبحوث عنه. 

() المشار إليه في قوله «ذلك» هو كونه فطحيّاً و إسناده لما رواه إلى نفسه. يعنى مضافاً 
إلى الاشكالين الاكوريج مكلك ابخان ابن بكي لمده الروا قد لكت عار أسقدها 
إلى رفاعة و أخرى إلى زرارة! 

(؛) الضمير فى قوله «نفسه» يرجع إلى ابن بكير. بعني أن مع إسناده هذه الرواية إلى 
زرارة تارة و إلى رفاعة أخرى نسب هذا الرأي إلى نفسه أيضاً) 

(0) حيث قال علة: إِنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصع عن عبدالله بن بكير. 

(1) وهو عدم الحاجة إلى المحلل بعد الطلاق الثالث. 

(0) فاعله راسي انا إل البة 050 

(4) يعنى أن ابن بكير عدل عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى الفطحيّة, كما هو المعروف. 

[4) , بعني أن الغلط الحاصل من ابن بكير و هو العدول عن الحقّ إلى الباطل ‏ أعظم 
لي فتواه إلى زرارة. 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١٠‏ 


الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحّته(" لشبهة!" دخلت عليه إلى بعض 
أصحاب الأئمة مواق . 

(والأصح'" احتياجه إليه) أي إلى المحذّل, للأخبار!؟) الصحيحة 
الدالة عليه. و عموم القرآن الكريه!*, بل لايكاد يتحقّق فى ذلك( 
خلاف: لأنْه لم يذهب إلى القول الأُوّل!" أحد من الأصحاب ل ما ذكره 
جماعة من الأصحاب. و عبدالله!" بن بكير ليس من أصحابنا الاماميّة, و 


)١(‏ يعنى أن الفتوى الذي يعتقد صحّته نسبه إلى زرارة. 

(؟) هذا دليل إسناد ابن بكير لفتواه إلى زرارة. 

() يعنى أنّ أصمٌ القولين في المسألة هو احتياج الطلاق المذكور إلى الحلّل بعد الطلاق 
الثالث. 

(؛) من جملة الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبى عن أبي عبد اله في رجل طلق امرأته. ثم 
تركها حىٍّ انقضت عدّتهاء ثم تزوّجهاء ثم طلقها من غير أن يدخل بها حي فعل 
ذلك بها ثلاثاً. قال: لاتحل له حٌّ تنكح زوجاً غيره«الوسائل: ج ٠١‏ ص ١70ب‏ "من 
أبواب أقسام الطلاق ح 6). 

() أي عموم القرآن في قوله تعالى في الآية 7٠‏ من سورة البقرة: إفإن طُلتها 
فلاتحلٌ له من بعد حيٌّ تنكح زوجاً غيره. فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 
إن ظنًا أن يقما حدود الله ». 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو احتياج الطلاق المذكور إلى المحلل. يعني أن ذلك 
الحكم إجماعي بين الفقهاء الإماميّة. 

() وهو القول بعدم إحتياجه إلى امحخلل. 

(4) هذا دفع لوهم مقدّرء وهو أن عبدالله بن بكير ذهب إلى القول الأول فكيف يمكن 


ههه 
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نسبة المصئّف له(" إلى أصحابنا التفاتاً منه إلى أَنْه!'' من الشيعة في الجملة, 
بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ وإن لم يكن إماميا و لقد كان ترك 
حكاية قوله فى هذا المختصر١"‏ أولى. 

[و يجوز طلاق الحامل () أزيد من مدة) طلقا غك الأموئ: :لو 


جه ادّعاء عدم ذهاب أحد من الأصحاب إليه؟! 
فأجاب بأَنّه ليس من أصحابنا الاماميّة, بل هو فطحي, كما تقلام. 

١‏ يعني أن نسبة الصف كله عبدالله بن بكير إلى أصحابنا في قوله «و قد قال بعض 
الأصحاب» إِنما وقع من باب الالتفات منه إلى أَنّه من الشيعة إجمالاً. 

ا من حواشي الكتاب: قوله: «و قد قال بعض الأصحاب... إل و لا كان الإماميّة مع 
غيرهم من فرق الشيعة مشكركين في إنكار الخلفاء والقول بولاية علي عليه الصلاة 
والسلام وأولاده في الجملة صم إطلاق كل منهم على الآخر لفظ «الصاحب»«الحديقة). 
قال الشارحءليهُ في تعليقته هنااقد استعمل الأصحاب رحمهم الله تعالى لفنظ 
«الصاحب» على غير الاماميّة من فرق الشيعة. كما ذكره المصنّف ءِل. قال 
العلامة عل ع فى ال لخلاصة: : ابن عبار شيخ فخ اصعانا. ثقة و كان فطحيًاً. 

)١‏ الضمير فى قوله «أَنّه» يرجع إلى ابن بكير. 
") المراد من قوله «هذا الختصر» هو متن اللمعة الدمشقيّة 


طلاق الحامل 
(؛) يعني يجوز طلاق الزوجة و هي حامل أزيد من مرّة بأن يطلّقهاء ثم" يراجعهاء ثم 
يطلقهاء ثم” يراجعها. 
()أسواء:مطى 'ثلاثة اختهر -كما ذهب إليه الصدوقان. و سواء في ذلك طلاق العدّة و 


سه 


يكون طلاق عدّة!١'‏ إن وطئ) بعد الرجعة, ثم طلّق, (و إلا) يطأ بعده(" 
(فهنة بمعنأه الأعةا "1 ). 

و أمّا طلاق السنّة بالمعنى الأخصٌ!*' فلايقع بهاء لأنه(*) مشروط 
بانقضاء العدّة. ثمّ تزويجها ثانياً كما سبق و عدّة(١)‏ الحامل الايقتضي ! إلا 
بالوضع, و بها" تخرج عن كونها حاملاً. فلايصدق أنها!/ طُلّقت طلاق 
السئّة بالمعنى الأخصٌ مادامت حاملاً إلا أن يُجعل وضعها قبل الرجعة 


ه غيره_أم لاء وسواء مضى فى طلاق العدّة شبر كما هو مذهب ابن الجنيد -أم لا. 
والشيخ أطلق جوازه للعدّة, و منع من طلاقها ثانياً للسئّة وابن إدريس والحقّق 
وباق المتأخَّرين جوّزوه بها مطلقاًكغيرهاء هذا حاصل ما ذكره في المسالك(حاشية 
الشيخ علي عله ). 

)١(‏ أي يطلق على هذا الطلاق أنه طلاق عدّيٌ. 

(1) الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الرجعة. 

() وهو الطلاق الجائز بالمعنى الأعم. 

(؛) وقد تقدّم في الصفحة ٠5‏ معنى طلاق السنّة بالمعنى الأخصٌ, و هو أن يطلق و 
يترك حي تنقضي عدّتهاء ثم يتزوّجها بعقد جديد. و هذا النوع من الطلاق 
لايتصوّر في حقّ الحامل؛ لأنّ انقضاء عدّتها هو وضع حملهاءو التزوّج بها بعد وضع 
ا لحمل لايكون تزوّجاً بحامل! 

(0) يعني أنّ طلاق السنّة بالمعنى الأخصٌ شرطه انقضاء العدة / التذويع» كي تقد تقدّم في 
الحامشن السابق. 

(1) الواو للحاليّة. يعني والحال أن انقضاء عدّة الحامل إنما يتحقّق بوضعها للحمل. 

(0) الضمير في قوله «به» يرجع إلى وضع الحمل. 

(8) يعني فلا يصدق أنّ الحامل طُلّقت طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ مادامت حاملاً. 


كاشفاً"' عن كون طلاقها السابق طلاق السئّة بذلك المعنى(". و الأقوال 
هنا(" مختلفة كالأخبار ا والمحصّل ما ذكرناه!". 


)١(‏ أي إلا أن يحعل وضعها للحمل كاشفأً عن كون الطلاق الواقع عليها حال الحمل 
طلاق السنّة بالمعنى الأخصٌ. 

(؟) أي طلاق السنّة بالمعنى الأخصٌ. 

من حواشي الكتاب: أقول: لا معنى للكشف مع اعتبار لحوق الرجعة بعد العدة 
حال الحمل و هي لم تقع حال الحمل حيئئذ. و على الإطلاق الجازيّ يكني الإطلاق 
هنا بلا حاجة إلى الكشف(الحديقة). 

(؟) المشار إليه في قوله «هنا» هو طلاق الحامل. يعني أن الأقوال في وقوع طلاق 
الحامل طلاق السنّة بالمعنى الأخصٌ و عدم وقوعه. أو بالمعنى الأعمّ أزيد من مرّة 
أم لا مختلفة. 

(؛) من هذه الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير يعني المراديّ قال: قال أبو 
عبد الله ليل :طلاق الحبلى واحدة, وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب 
الأجلين (الوسائل: ج 6ص 1١7ب‏ 77 من أبواب مقدّمات الطلاق ح .)١‏ 
و قد صُبرّح في هذه الرواية بعدم جواز الطلاق للحامل أزيد من مرّة حيث 
قال طة: «طلاق الحبلى واحدة». 
الرواية الأخرى أيضاً منقولة في الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله ل قال: لا بأس بطلاق حمس 
على كل حالء و عَدٌ منهنٌ الحبلى (المصدر السابق:ح 7). 
والمستفاد من هذه الرواية هو جواز طلاق الحبلى أزيد من مرّة واحدة. 

(0) وهو وقوع الطلاق العدّيّ السئ بالمعنى الأعمٌ لا بالمعنى الأخصٌ. 


(والأولى تفريق الطللقات١١'‏ على الأطهار!") بأن يوقع كل طلقة في 
طهر غير طهر الطلقة السابقة (لمن!" أراد أن يُطلّق و يراجع) أزيد من مرّة. 
و هذه الأولويّة!؟) بالإضافة إلى ما!*' يأتي بعده, و إلا فهو( موضع 
الخلاف وإن كان أَصمٌ الروايتين!" ١1000‏ 


أولويّة تفريق الطلقات 

)١(‏ يعني أن الأولى هو أن يوقع الطلاق الأوّل في طهر من غير مواقعة, ثم” يوقع الطلاق 
الآخر في طهر آخر و هكذاء فلايوقع الطلاق الآخر في طهر طلّقها فيه بأأن يراجع و 
يطلّق وأيضاً يراجع و يطلّق و إن كان جائزاً. 
ولايخفى أنّ هذا البحث هو بحث آخر بعد الفراغ عن مسألة طلاق الحامل. 

(؟) أي الأطهار الثلاثة. 

5 ؟) أي للذي يريد أن يطلق زوجتها أزيد من مرّة واحدة. 

(؛) المراد من قوله «هذه الأولويّة» هو ما أشار إليه المصنّفطِلهُ في قوله «و الأولى 
تفريق الطلقات...إلخ». 

) ) و هو ما سيأتي في قول المصّف «و لو طلّق مرّات في طهر واحد فخلاف». . يعني أن 
أولويّة تفريق الطلقات إِنا هو بالنسبة إلى هذا الفرض الآتي, و إِلَّا فنفسه يكون 
مورد خلاف بين الفقهاء. 

(1) أي و إن م تكن الأولويّة المذكورة في قوله «والأولى تفريق الطلقات» بهذا 
القياس الذي ذكره فها يأتى من كلامه «و لو طلّق مرّات في طهر واحد» لكبانت 
الأولويّة المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء(تعليقة السيّد كلانتر). 

(؛) الرواية الأولى الدالّة على صحّة الطلاق بالتفريق على الأطهار هي ما نقل في 
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كيه" انق إلما الاولى المُخر !"ا من الخلاف أن يراجء !"ا ويطأء لم 
يُطلّق في طهر آخر!؟. فإنٌ الطلاق 0" هنا يقع إجماعاً. 


جه كتاب الوسائل: 
737 0 000 
عبد الله ليد عن رجل طلق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع, ثم طلّق 2 طهر 
آخر على السنّة, أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم, إذا هو أشهد على 
الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة(ثانية ‏ خ )ء(الوسائل: ج ١١‏ ص 778ب 15.من 
أبواب أقسام الطلاق ح .)١‏ 
الروايه الثانية الدالة على صحّة الطلاق المذكور أيضأ منقولة في الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصصر قال: سألت الرضا نافلا عن 
رجل طلّق امرأته بشاهدين, ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حىٍّ طهرت من 
حيضهاء ثم طلقها على طهر بشاهدينء أيقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و 
م جمامعها؟ قال: نعم (المصدر السابق: ح .)١‏ 

)١(‏ بالصبء, خبر لقوله «كان». والضمير في قوله «صحته» يرجع إلى الطلاق 
بالتفريق على الأطهار. 

(؟) بصيغة اسم الفاعل, أي الأولى الذي بخرجه من الخلاف. 
ولايخفى أنّ قوله «إنما الأولى...إلح» تعريض بالماتنءلة, لأنّ الأولويّة لشفريق 
الطلقات على الأطهار إنما تكون بعد تحوّق المواقعة بعد المراجعة لا بدونها. 

( أي يراجع الزوج زوجتّه في العدة, يطأها. 

(4) أي يطلقها في طهر آخر ل يواقعها فيه. 

(5) يعني أنّ الطلاق بهذا النحو يكون صحيحاً بلا خلاف في صورة وقوعه في طهر 
غير طهر المواقعة. 
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(ولو طلّى(" مرّات في طهر واحد) بأن يُطلّق و يراجع, ثم يطلق و 
يراجع و هكذا ثلاثاً (افخلاف7", أقربه الوقوع مع تخلّل الرجعة") بين كل 
طلاقين؛ لعموم القران!؟. و الأخبار!" الصحيحة بصحّة الطلاق لمن 
أراده(') فى ي الجملة7" الآها اخرجة الدل !"ا وروى! إسغاق بن عكار 


)١(‏ أي طلّق بلا وطي بعد الرجوع. 

(؟) الخالف ابن عقيل؛ و لانعلم مخالفاً غيره٠تمليقة‏ الشارح ع ). 

() بأن تقع الرجعة بين الطلقات, فلو لم يراجعها خلاها م يعد إلا طلاقاً واحدأً. 

(؛) وهو في قوله تعالى في الآية 4 من سورة البقرة: «الطلاق مرّتان فامساك 
بمعر وف أو تسريم بإحسان#. 

(5) وهى الأخبار الصحيحة المنقولة في كتاب الوسائل: ج ٠6‏ ص 778-777 ب 
1 و11 من أبواب أقسام الطلاق. | 

(5) أي إن أراد الزوج أن يطلّق زوجته. 

7( ) الجار و الجرور يتعلقان بقوله «بصحّة الطلاق». يعني أنّ عموم القرآن وأيضاً 
عموم الأخبار الصحيحة يدلان على صحّة الطلاق المبحوث عنه في الجملة من دون 
التعدض لحكم جميع أفراده المتصوّرة. 

(4) كما أنّ الدليل قائم على عدم شمول عموم صحّة هذا الطلاق لطلاق الحائض و 
النفساء مثلا. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عبار عن أبي الحسن لل قال: فلك اله 
رجل طُلّق امرأته. ثم راجعها بشجهود ثم طلقها. م بدا له فراجعها بشبود, ثم طلقها 
فراجعها بشهودء تبين منه؟ قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد! قال: : تبين منه, 
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عن أبي الحسن مق قال: قلت له رجل طلق امرأته. ثم راجعها بشهود. ثم 
طلقها بشهود. ثم راجعها بشهود. ند طلقها بشهودء تبين منه؟ قال: لعمء 
قلت: كل ذلك فى طهر واحد! قال: تبين منه. 

وهذه الرواية ١١‏ من الموئّق. ولا معارض لها إلا رواية!'' عبدَالرحمن 
ابن الحجّاج عن الصادق ليذ فى الرجل يطلّق امرأته: «له أن يراجعها» و 
قال( "): «لايطلق التطليقة الأخرى حتى كي ا وهي لاتدل على 
بطلانه!*. نظراً إلى أَنّ النهى(' فى غير العبادة لايفسد. 

واعلم أن الرجعة!"' بعد الطلقة تجعلها!") بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى 


+ قلت: فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا !الوسائل:ج ١١‏ 
ص 1/ا7اب ١49‏ من أبواب أقسام الطلاق ح 6). 

)١(‏ المراد من قوله «هذه الرواية» هو رواية إسحاق بن عبار. يعنى أَنّ روايته الموتُقة 
لا معارض ا إلا رواية عبدالرحمن بن الحجاج. | 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١6‏ ص 7/1 ب ١7‏ من ابواب أقسام 
الطلاق ح ؟. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الصادق لكلا . 

(؛) أي يجامعهاءفهذه الرواية تدل على عدم جواز أزيد من طلاق واحد في طهر واحد 
فتعارض موثقة إسحاق بن عبار. 

(0) الضمير في قوله «بطلانه» يرجع إلى الطلاق الآخر في طهر واحد. يعني أن هذه 
الرواية لاتدل على البطلان, لأنّ النبي في غير العبادات لايوجب الفساد. 

(1) المراد من قوله «النبي» هو قولهطة: «لايطلّق التطليقة الأخرى...ال». 

(0) الرجعة _بفتح الراء -: العودة(المنجد). 

(8) الضمير في قوله «تجعلها» يرجع إلى الطلقة. يعني أن الرجوع بعد الطلاق يجعل 
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اعتبار حالها''' قبل الطلاق وإن بقي لها(" أثر في الجملة كعدّها("' من 
الثلاث. فيبقى حكم الزوجيّة بعدها!؛) كما كان قبلها!©. فإذا كانت 
مدخولاً بها(" قبل الطلاق. ثمّ طلّقها و راجع. ثم طلّق يكون طلاقه 
طلاق!") مدخول بها لا طلاق غير( مدخول بها., نظراً”"' إلى أنّ الرجعة 
بمنزلة التزويج الجديد. فيكون طلاقها بعده!'' واقعاً على غير مدخول بها. 
لما(١١')‏ عرفت من أن الرجعة أسقطت حكم الطلاق» 000 


< الطلاق كأن لم يقع بالنسبة إلى حال الزوجة من حيث كونها مدخولاً بها. 

)١(‏ الضمير فى قوله «حاها» يرجع إلى الزوجة. 

(؟) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الطلقة. يعني و إن بق للطلقة الواقعة أثر إجمالي 
مثل عدها من الطلقات الثلاث. 

() أي كعد الطلقة الواقعة في عداد الطلقات الثلاث. 

(؛) الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الرجعة. 

(5) الضمير فى قوله «قبلها» يرجع إلى الطلقة. 

(1) يعنى فإذا كانت الزوجة قبل الطلاق الأوّل مدخولاً بها كان طلاقها الثاني بعد 
الرجوع و قبل الدخول طلاق المدخول بها. 

(/) بالنصبء, خبر لقوله «يكون». 

(4) أي لايكون طلاقها بعد الرجوع و قبل الدخول بها طلاق غير مدخول بها. 

(9) هذا دليل كون طلاقها الثاني طلاق غير المدخول بهاء و هو أن الرجوع بمنزلة 
التزويج الجديد. فإذا راجع و طلّق يكون هذا الطلاق الثاني طلاق مير 
مدخول بهاء فلانحب علبها العدة. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الرجوع. 

)١١(‏ هذا تعليل كون طلاقها الثاني طلاق مدخول بها بما تقدّم قبل أسطر في قوله «و 


صهه 


كتاب الطلاق /فى أقسامه /أولويّة تفريق الطلقات + 


ولولا ذلك7''لم يمكن!"' الطلاق ثلاثاً وإن فَدّق الطلقات على الأطهار من 
غير دخول! ل ييه خا مضيكنا) "١‏ سييفد 0 و 
كذا(" فتوى الأصحاب إل من(" شذء و حينئذ!*) فيكون طلاق الدائي 


جه اعلم أن الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة...إلخ». 

)١(‏ أي لولا أن الرجعة تجعل الطلقة الأولى كالمعدومة بالنسبة إلى اعتبار حال الزوجة 
من كونها مدخولاً بها لما أمكن الطلاق ثلاثاً حىٍّ لو فقت الطلقات الثلاث على 
الأطهار, لعدم إمكان الرجوع بعد الطلاق الثاني, لكون الطلاق الثاني واقعاً على 
غير مدخول بهاء و هو طلاق بائن لايجوز الرجوع فيه حتى يتحقق ثلاث طلقات. 

(؟) لعدم إمكان الرجوع في طلاق غير المدخول بهاء لكون طلاقها بائنأ لا رجعيًاً. 

(؟) بأن يفرّق الطلقات على الأطهار و يوقع كل طلاق في طهر من غير مواقعة. 

(؛) من الروايات الصحيحة هو ما نقل فى كتاب الوسائل: 
عتدين اسن بإنكاذ عن أعددي ققد بن أى :تفز فال سالك ارقا 121 عن 
رجل طلق امرأته بشاهدين, ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حيٌٍّ طهرت من 
حيضهاء ثم طلقها على طهر بشاهدين, أيقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و 
م يجامعها؟ قال: نعم (الوسائل: ج ١١‏ ص 718ب 19١‏ من أبواب أقسام الطلاق ح ؟). 

(5) الضمير في قوله «بصحّتها» يرجع إلى الطلقات المتفرّقة على الأطهار. 

(1) أي حين تفريق الطلقات على الأطهار من غير مواقعة. 

(0) أي مثل الأخبار الصحيحة في الدلالة على صحّة الطلقات المتفّقة على الأطهار 
من غير مواقعة هو فتوى أصحابنا الفقهاء. 

(8) المخالف ابن أبى عقيل و لانعلم غيره٠تمليقة‏ الشارح علق ). 

(1) يعني و حين إذ حكمنا بأنّ الرجعة وجب رجوع حال الزوجة من كونها 
مدخولاً بها كان الطلاق الثاني رجعيّاً. لأنّه طلاق المدخول بها. 


رجعيّاً لا بائناً و إن وقء (١ا‏ بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة. 
فإنها!') مدخول بها قبلها(", و هو(ءكاف. 

(و تحتاج) المطلقة مطلقاً!) (مع كمال) الطلقات (الثلاث إلى 
المحلّل ), للنصّ”"' و الإجماع: وسكالنة من 87 سبق ذكره. في 8 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الطلاق. يعنى و إن وقع الطلاق بعد الرجوع بغير 
المدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجوع. 

(؟) الضمير في قوله «فإئْها» يرجع إلى الزوجة. 

() الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الطلقة الأولى. 

(4) أي كون الزوجة مدخولاً بها قبل الطلقة الأولى يكف في كون طلاقها الثاني طلاق 
مدخول مها. 


الحاجة إلى المحثّل 

(0) يعنى أنّ الزوجة المطلقة ثلاث مرّات تمحتاج إلى الحلل بعد الطلاق الثالث في جمسيع 
أقسام الطلاق رجعيّاً كان أو باثناً. 

(1) الجا و الجرور يتعلقان بقوله «تحتاج», والمراد من الحلل بصيغة اسم الفاعل ‏ 
هو الزوج الثانى الذي يتزوّجها و يدخل بهاء ثم يطلقها إن شاء. 

() من النصوص الدالّة على الحاجة إلى الحلّل فى الطلاق الثالث هو ما نقل في كتاب 
الوسائل: ظ 
حّد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أب عبدالله طق في امرأة طلتها 
زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء قال: لاتحلٌ له حي تنكح زوجاً غيره«الوسائل:ج ٠١‏ 
ص .706ب "من أبواب أقسام الطلاق ح 7). 

(8) وهو عبدالله بن بكير. 


كتاب الطلاق /فى أقسامه /الحاجة إلى المحلّل 71 


كا 0( 


غير' '' قادح فيه' ' بوجه. 
ولاب م الطلاق بالشك) فيه!؟) لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال 
وتوا ربل تبقى ١7‏ على حكم الزوجيّة, لأصالة عدمه'" و بقاء النكاح. 
لكن لايخفى الو روات ذلك ” فيراجع إن كان الشكٌ في طلاق 
رجعيّ, ليكون على يقين من الحل؛ أو في البائن “يدون قلات جره 


فواروء "ا 


)١(‏ أي في بعض موارد الطلاق. فإنّ ابن بكير قال بعدم لزوم المحلل في الطلاق السنى 
بالمعنى الأخصٌ, و هو ما إذا طلق الزوج زوجتهاء ثم تركها حتى تنقضي عدتها, م 
تزوّجها بعقد جد يد. 

(؟) خبر لقوله «مخالفة من سبق ذكره». 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإجماع. يعنى أن مخالفة ابن بكير لايقدح في 
الإجماع, لأنه فطحيّ المذهب لا من أصحابنا من الفقهاء الاماميّة, فلا يعتنى بقوله. 

(1) يعني أن الرجل إذا شك في تطليق زوجته لايجب عليه أن يطلّقها حقٌّ تندفع 
الشبهة العارضة له, بل يعمل بالأصل. و هو استصحاب بقاء الزوجيّة. 

(0) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الطلاق. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة. 

(0) يعني أن الأصل عدم الطلاق و بقاء النكاح السابق. 

4 الوَرَع - حركة -: التقوى, يقال: هو من أهل الورعءو قيل: الورع ترك المحظورات, 
كما أن التقوى ترك الشبهات. و قيل: بعكس ذلك. و قيل: الورع اجتناب الشببات 
خوفاً من الوقوع في احرّمات(أقرب الموارد). 

(9)المشار إليه ف قوله «ذلك» هو الشك ف الطلاق. 

)٠١(‏ يعني لو شك في الطلاق البائن فالورع في تجديده للنكاح. 


في الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


النكاح: أو بثلاث ١١‏ أمسك عنها و طلّقها ثلاثاء لتحلّ لغيره يقيناً. وكذا 
يبني على الأقل لو شك في عدده! '", والوَرّع!'الأكثر. 
(ويكره للمريض!' الطلاق). للنهي عنه في الأخبار؛” المحمولة على 


)١(‏ فلو شكٌ في الطلاق الثالث فالورع هو الإمساك عنها و تطليقها ثلاث ليحل لغيره 
التزويج بها بعد ما طلقها المحلل. 

(؟) كما إذا شك في الطلاق الثالث والثانى فيبنى على الأقلٌ, لكنٌ الاحتياط فيه أيضاً 
هو البناء على الأكثر. 00 

(؟) قوله «الورع» بالفتحتين ‏ يكون بمعناه المصدرى,. والجملة-هذه_اسمية, 
فلايخن ما في تعليقة السيّد كلانتر هنا من الضعف. حيث حمل الجملة على كونها 
فعليّة, و أيضأ ذهب إلى كون قوله «الورع» بالفتح ثم الكسر و أنه صفة, و من 
المعلوم أن كون الجملة فعليّة متوقّف على جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين 
وهو-كا قرّر في النحو -ممنوع, كا أن كون قوله «الورع» صفة متوقفٌ على كون 
الجملة فعليّة, و بمنع جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين يمتنع كون الجملة 
فعليّة و بهذا الامتناع يمتنع كون «الورع» صفة. 


طلاق المريض 
(؛) أي يكره للزوج المريض أن يطلّق زوجته. للنبي عنه. 
)0 من الأخبار الناهية هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أحدهما يه قال: نين العررضض أن 
يطلّق, وله أن يتزوّج, فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائزء وإن لم يدخل بها حت 
مات فى مرضه فنكاحه باطل, و لا مهر لا و لا ميراث ,الوسائل: ج 6١ص‏ 787ب "١‏ 


كتاب الطلاق /فى أقسامه /طلاق المريض ا 


الكراهة, جمعاً!١'‏ بينها و بين ما دل على وقوعد!" صريحاً. (فإن فعل !ا 
توارثا في) العدّة (الرجعيّة) من الجانبين كغيره!* (و ترئه!' هي في 
البائن, و الرجعىّ إلى سنة) من حين الطلاق؛ للنصٌ!"' و الإجماع. 


)١(‏ يعني أنّ ا حمل على الكراهة إنَا هو للجمع بينها و بين الروايات الدالّة على وقوع 
الطلاق من المريض. 

(7) من الروايات الدالة على وقوع الطلاق من المريض هي المنقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن الحلبي أنه سأل عن رجل يحضره الموت فيطلق 
امرأته, هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم؛ و إن مات ورثته. و إن ماتت لم يرثها!الوسائل:ج 
6ص 7860 ب 71 من أبواب أقسام الطلاق ح ؟). 

(؟') الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الطلاق. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أن الزوج إذا طلّق زوجتها فى حال 
المرض توارثا فى العدّة الرجعيّة. 

(6) أي كغير المريض. يعنى كما يتوارث الزوجان في العدّة الرجعيّة فى غير ا ريض 
فكذلك المريض. 

)1 الضمير الملفوظ في قوله «ترثه» يرجع إلى الزوج؛ و فاعله هوالضمير المقدر 
الراجع إلى الزوجة. يعنى أن الزوج لو طلّق زوجته في حال المرض ورئت الزوجة 
الزوج من حين الطلاق إلى سنة لو مات الزوج. 

(0) من النصوص ما هو منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن رجل عن أبي عبدالله طلا أنه قال فى رجل طُلّق 
امرأته تطليقتين في صحة. ثم طلّى التطليقة الثالثة و هو مريض: إِنّها ترئه مادام في 


مرصه وإن كان إلى سمة (الوسائل: ج 06اص 606ب امن بوانت أقسام الطلاق ح 7 


و ربّما علّل بالتهمة١"‏ بإرادة إسقاط إرئهاء فيؤاحَذ!" بنقيض 7" 
مطلوبه, و هو () لايتم حيث تسأله!" الطلاق أو تخالعه(١'‏ أو تبارئه. 

والأقوى عموم الحك (" لاطلاق النضوض :7" زا لم تستزوّج) 
بغيره("' (أو يبرأ من مرضه)» فينتفى ١١‏ إرثها بعد العدّة الرجعيّة وإن مات 
في أثناء السنة. ْ 





)١(‏ يعني 93 الزوج المريض يكون 56 5 طلاق زوجته بقصده من الطلاق إسقاط 

#ابضكة ازول وتاتت النادل هو الفنمي النائة إل اروس 

(*) يعني أن الزوج يعاقب بنقيض مقصوده, و هو الحكم بإرث الزوجة عنه إلى سنة. 

(4) يعنى أنّ التعليل المذكور لايتئ في صورة طلب الزوجة منه طلاقها في حال مرض 
الزوع: 

[) قاعله هو الشيين الغائد الى الدوحة و تير المقتول برجم إلى الروسم: 

(1) أي تخالع الزوجة زوجها بالبذل في الخلع أو تبارئه في المبارأة, فق الواره انيد 
المذكورة لايم" تعليل مؤاخدذة الزوج بنقيض مطلوبه؛ لكونه متهماً. 

(1) يعنى 3 الحكم بإرث الزوجة إلى سنة يعم جميع موارد الطلاق فى حال المرض 
غلم كان ار ازا اهيا 

(8) وقد تقدّم منّا الاشارة إلى النصٌ الدالٌ على إرث الزوجة المطلقة في حال ما 56 
وس 
1) أي ما م تتزوّج الزوجة بزوج آخر فى خلال السنة. 

) الورد الذكودين بس إرث زوج بال انيد 

)1١(‏ المشار إليه هو ا حكم بإرث الزوجة إلى .سنة إذا طلّتها الزوج في حال المرض. 


كتاب الطلاق /في أقسامه /طلاق المريض / 


لو طلّق ١١‏ أربعاً في مرضه. ثم تزوّج أر بعأل'' ودخل بهنّ ومات!' في في 
السنة مريضاً!) قبل أن تتزوّج المطلقات١‏ ورث الثماني الثمن(' أو الربع 
الو 0 

ولايرث أزيد من أربع زوجات اتّفاقاًإِلا هنا. و لايلحق الفسخ في 
المرض!' بالطلاق. عملاً بالأصل!"". 

(والرجعة تكون بالقول مثل «رجعت» و«ارتجعت») متّصلاً 


)١(‏ بأن كانت للروج أربع زوجات فطلقهنٌ في مرضه. 

(؟) أي عقد الزوج على أربع زوجات جديدة و دخل بهن 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. 

(؛) أي مات الزوج في مرضه الذي طَلَقهنٌ فيه. 

(0) أي قبل تزوّج الزوجات الأربع التي له بغير الزوج المطلق. 

(1) أي الفن في صورة كون الزوجة ذات ولد من الزوج المطلق, والربع في صورة 
عدمه. 

(:) يعني أنّ تن ما تركه الزوج أو ربعه ينقسم بين القاني المذكورات بالسويّة لو كن 
متساويات من حيث كونهنٌ ذوات أولاد. أو من حيث عدم كونهنٌ كذلك. 

(8) المشار إليه في قوله «هنا» هو تطليق الزوج المريض أربع زوجاته الموجودات و 
تزوّجه بأربعة أآخرى في مرضه. 

(4) كما إذا وجد الزوج العيوب الجوّزة للفسخ في زوجاته. ففسخ نكاحهنّ أو نتكاح 
بعضهنٌ و تزوّج بالزوجات الأخرى. ففى هذا الفرض لاترث الزوجات المفسوخ 
نكاحهنّ إذا مات الزوج إلى سنة. 

٠١ (‏ المراد من «الأصل» هو أصالة العدم. يعني أنّ الأصل عدم توارث أحد من الآخر 
إلامااخرجه الدليل. 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١77‏ 


بضميرها!١,‏ فيقول: «رجعتك» و «ارتجعتك». و مثله «راجعتك». و هذه 
الشلاثة!") صريحة؛ و ينبغي إضافة!' «إليّ» أو «إلى نكاحي». و في 
معناها! بي 52070 لوروودهيا/ 1 في القرأ ان» قال الله تعالى: 


ل وَيعولئهة أَحَو حَقّ بر رَدهِنّ فى ذلِكَ76". «قَامساكٌ بِمَعْرُو فٍ 4(" 


الرجعة 
)١‏ الضمير في قوله «بضميرها» يرجع إلى الزوجة. 
و المراد من الضمير هو كاف الخطاب في صورة المواجهة و الخاطبة في قول الزوج: 
«راجعتك» مثلاً أو ضمير الغائب في غير المواجهة بأن يقول الزوج:«راجعتها» مثلاً 
رَجَعْ الرجل رُجُوعاً: انصرف. و_الشىء عن الشيء. و-إليه رَجْعأ و مَرْجَعاً و 
مَوْجعاً: صَرَفْه و رده لازم متعدٌ(أقر ب الموارد). 
)١(‏ والمراد من قوله «الثلاثة» هو قوله «رجعتك»؛ «ار نجعتك» و «راجعتك». يعني 9 
هذه الثلاثئة صريحة فى الرجوح. 
(؟) يعنى أن الزوج ينبغي له أن يضيف إلى الصيغة «إلي» أو «إلى نكاحي» حت يكون 
أصرح 4 مفصو دذه. 
5 من حواشى الكتاب: فالمراد من الرجوع هنا المعنى المتعدّي, و لهذا يصمٌ انضمام 
«إلي» أو «إل نكاحي »(حاشية سلطان العلماء كه ). 
(؛) الضمير في قوله «معناها» يرجع إلى الثلاثة المذكورة من الألفاظ. 
(0) ضمير التثنية في قوله «لورودهما» يرجع إلى «رددتك» و «أمسكتك». 
(3)الآاية 118 من سورة البقرة: 9و بعولتهنٌ أحقّ بردهن قْ ذلك إن ن أرادوا 
إصلاحاً». 
() الآية 77 من سورة البقرة: «الطلاق مرَّتان فإمساك بمعروف أوتسريح 


هه 


كتاب الطلاق /في أقسامه /الرجعة // 


لايفتقر(" إلى نيّة الرجعة. لصراحة الألفاظ(". 
و قيل: يفتقر إليها!'' فى الأخيرين, لاحتمالهما!؟) غيرها كالامساك 


باليد!0 أو في البيت و نحوه. و هو" حسن. 
(و بالفعل!"' كالوطي!* و التقبيل و اللمس بشهوة). لدلالته!"! على 


ح باحسان». 

)١(‏ أي إلى إضافة ثيء آخر إلى المعنى الموضوع له الرجعة. بل يكف قصد معنى هذا 
اللفظ هاهناء لأنّ معناه تام حقيقة الرجعة, بخلاف الامساك و الرد؛ فانّ معناهما 
الموضوع له عم من الرجعة؛ فلابدٌ من انضام نيّة الخصوصيّة إلى هذا المعنى 
الأعمّاحاشية سلطان العلماء كل ). 

حاشية أخرى: الظاهر أنّ المراد من نيّة الرجعة قصدها باستعبال اللفظ فيهاء و إلا 
فطلق النيّة لابدّ فيهاء و هذا لايقع الرجعة لو قال هذه الألفاظ سهواً أو نسياناً أو 
غلطأ(الحديقة). 

١‏ وي الثلاثة, وكذا «أمسكتك» و«رددتك». 
'") الضمير فى قوله «إلمها» يرجع إلى النيّة. والمراد من «الأخيرين» هو«رددتك» و 
«أمسكتك». 

(؛) أي لاحّال اللفظين الأخيرين غير الرجعة. 

(0) هذان مثالان لاحتال لفظ «أمسكتك» لغير معنى الرجعة, فإذا استعمل الزوج 
اللفظين المذكورين احتمل قصده للطلاق و غيره. 

(1) الضمير في قوله «و هو» مرجع إلى القول بافتقار النيّة في الأخيرين. 

(0) عطف على قوله «بالقول». ؛ 1 يعنى أن الرجوع يتحقّق بالفعل أيضاً. 

(8) هذا وما بعده أمئلة الرجوع النعلى 

(1) الضمير في قوله «لدلالته» يرجع إلى الفعل. يعني أن الفعل دل على الرجوع مثل 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١٠‏ 
الرجعة كالقول, و ربّما كان أقوى منه١".‏ 

و لاتتوقف إباحته!' على تقدم رجعة: لأنها زوجة؛ و ينبغي تقبيده(؟) 
بقصد الرجوع به, أو بعدم قصد غيره!4). لأنّه أعم(*). خصوصاً لو وقع منه 
سهواً. و الأجود اعتبار الأوّل07. 

(وإنكار الطلاق رجعة). لدلالته(' على ارتفاعه فى الأزمنة الثلاثة و 
دلالة الرجعة على رفعه!") في غير الماضي, فيكون!؟) أقو ى دلالة عليها 
0 


ح القول. بل دلالته عليه أقوى من دلالة القول. 

)١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى القول. 

(1) الضمير في قوله «إياحته» يرجع إلى الفعل. ؛ بعنى لايتوقف إياحة الفعل مثل الوطي 
وما يلحقه على تقدم رجوع قبله. 

(؟) أي تقييد الفعل. والضمير فى قوله «به» يرجع إلى الفعل. 

(؛) بأن لايقصد الزوج المطلّق من الفعل الالتذاذ بغير قصد الرجوح. 

() يعني أن الفعل أعمٌ من الرجوح و غيره. 

(1) المراد من «الأوّل» هو قصد الزوج من الفعل الرجوع إلمها. 

(0) أي لدلالة إنكار الطلاق على ارتفاع الطلاق في جميع الأزمنة, بخلاف الرجوع 
الدالٌ على رفعه فى غير الزمان الماضي. 

(4) الضمير فى قوله «رفعه» يرجع إلى الطلاق. 

(9)| سم «يكون» هو الضمير العائد إلى الإنكار, والضمير في قوله «عليها» يرجع إلى 
الرجعة. 

(. ١)أى‏ بالدلالة الالتزاميّة, معنى بعنى أن ' إنكار الطلاق في جميع الأزمنة يدل على عدمه في 
الحال و الاستقبال أيضاً. 


كتاب الطلاق /في أقسامه /الرجعة ١‏ 


و لايقدح فيه!'كون الرجعة من توابع الطلاق, فتنتفي' '' حيث ينتفي 
المتبوع, 2 غايتها!'" التزام ثبوت النكاح. والإنكار يدل عليه!؟'. فيحصل 
المطلوب منها وإن أنكر سبب شرعيّتها!*. 

(ولو طلّق الذميّة!١'‏ جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها 
دواماً). لما تقدّم" من أنّ الرجعة ترفع حكم الطلاق. فيستصحب حكم 
الزوجيّة السابقة لا أنْها80) تحدث حكم نكاح جديدء و من ا أمكن 


)01 أي لايقدح في كون إنكار الطلاق رجعة كون الرجوع من توابع الطلاق. فا لا 
طلاق لا رجعة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الرجعة. والمراد من «المتبوع» هو الطلاق و التابع له 
هو الرجوع. 

(؟) الضمير فى قوله «غايتها» يرجع إلى الرجعة. 

(؛) يعنى أنّ إنكار الطلاق يدل على ثبوت النكاح. 

(5) الضمير في قوله «شرعيّتها» يرجع إلى الرجعة؛ و سبب شرعيّتها هو الطلاق. 

(1) كما إذا كانت للزوج زوجة ذمّيّة طلقهاء فيجوز له الرجوع إليها و إن منع من نكاح 
الذميّة ابتداءً» لأنّ الرجعة رافعة لحكم الطلاق, فيستصحب حكم الزوجيّة السابقة 


الجائزة له. 
(0) أي لما تقدّم في الصفحة 17 في قول الشارح عي «واعلم أن الرجعة بعد الطلقة 


(4) أي لاتكون الرجعة موجبة لإحداث حكم نكاح جديد حت يمنع الزوج من 
الرجوع إلى الزوجة الذمّيّة بعد أن طلقها. 

(1) أي لكون الرجوع رافعاً لحكم الطلاق الواقع كان الطلاق الثالث ممكنا قبل 
الدخول. كما تقدم. 


طلاقها ثلاثاً قبل الدخول بعدها!", استصحاباً!'' لحكم الدخول السابق, و 
لأن!" الرجعيّة زوجة. و لهذا ينبت لها!؛' أحكام الزوجيّة. و لجواز وطئه!" 
ابتداءً من غير تلفظ بشيء!". 

وربّما يخيّل المنع هنال" من حيث إن الطلاق إزالة قيد النكاح. و 
الرجعة تقتضي ثبوته!8, فإمًا أن يثبت بالرجعة عسين النكاح الأول(" أو 
غيرة وو الاذل'! :' محال؛ لاستحالة إعادة المعدوم. و الثاني!''' يكون 


)١(‏ الضمير فى قوله «بعدها» يرجع إلى الرجعة. 

(1) يعنى أن إمكان الطلاق الثالث نما هو لاستصحاب حكم الدخول الذي سبق 
الاعفة 

() يعنى أنّ الدليل الآخر هو أن المرأة التي تكون في العدّة الرجعيّة هي زوجة. 

(؛) أي بثبت للزوجة الرجعيّة أحكام الزوجيّة من النفقة و التوارث و عدم جواز 
التزوّج بأختها. 

(5) هذا دليل ثالث, وهو أن للزوج جواز وطي الرجعيّة بلا حاجة إلى لفظ الرجوع. 

(1) أي بشىء من الألفاظ الدالة على الرجوح. 

(0) المشار إليه فى قوله «هنا» هو الرجوع إلى الزوجة الذمّيّة بعد تطليقها. يعني ريما 
بخطر بالبال منع جواز الرجوع إلى الذميّة من حيث إن الطلاق يزيل اللكاح و 
الرجوع يُثبت النكاح, فيكون في حكم النكاح ابتداءً و هو غير جائز. 

(8) الضمير فى قوله «ثبوته» يرجع إلى النكاح. 

(1) أي النكاح الذي كان قبل الطلاق. والضمير في قوله «غيره» يرجع إلى النتكاح 
الاوّل. 

(١٠)أي‏ التكاح الأوّل يستحيل رجوعه لأنّْه صار معدوماً. والمعدوم لايعود. 

)١١(‏ والمراد من «الثاني» هو إيجاد نكاح غير النكاح الأوّل فحينئذ يكون النكاح 


كتاب الطلاق /فى أقسامه /الرجعة ١م‏ 


ابتداء! ١لا‏ استدامة. 
و يضف(" بمنع زوال النكاح أصلاً. بل إِنّما يزول بالطلاق و انقضاء 
العدة و لم يحصل 7"). 


(ولو أنكرت/؟ الدخول عقيب الطلاق) لتمنعه من الرجعة قدّهم 
قولها!”) و(حلفت(١"),‏ لأصالة عدم الدخولء كما يُقدّم قوله(" لو أنكره 
ليُسقط عنه!" نصف المهر. 


ه الحاصل بعد الرجوع نكاحاً ابتداء. و هو غير جائز. 

)١(‏ ومن المعلوم أَنّ نكاح الذمّيّة ابتداءً غير جائزء و إِما الجائز هو الاستدامة. 

(1) أي يضمّف الاستدلال على أن التكاح الأوّل زال و لايعود بأنّ النكاح الأوّل 
يزول بسبب الطلاق و خروج العدّة معأ و لم يحصل, و إنا الحاصل هو الطلاق 
خاصّة, و هو جزء العلة لزوال النكاح. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى انقضاء العدّة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة؛ و كذا فاعل قوله «لقنعه». يعني أَنّ الزوجة 
لو أنكرت الدخول قبل الطلاق لمنع الزوج من الرجوع إليها ‏ لأنّ طلاق غير 
المدخول بها بائن لا رجوع فيه للزوج قم قوها. 

و لايخفى 94 قوله «عقيب الطلاق» ظرف لقوله «أنكرت» لا «الدخول». فان 
ظرف الدخول هو قبل الطلاق, كما أشرنا إليه في صدر هذا الهامش. 

(5) الضمير فى قوله «قوطا» يرجع إلى الزوجة. ش 

(5) فإن تقديم قول المنكر يحتاج إلى البمين. 

(0) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى الزوج. يعني كما يقدّم قول الزوج عند إنكاره 
للدخول بعد الطلاق ليسقط عنه نصف ال مهر. 

(4) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج. 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


م مع دعواه(" الدخول يكون مُقرَاً بالمهر و هي '' مقرّة على نفسها 
بسقوط نصفه. فإن كانت قبضته(" فلا رجوع له بشيء, عملاً بإقراره, و 
إلا(* فلاتطالبه إلا بنصفه. عملاً بإنكارها(". 

ولو رجعت'" إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته! لهاء أو 
توقّفه(") على إقرار جديد منه وجهان. و أولى بالعده("' لوكان رجوعها 
بعد انقضاء العدّة على.تقدير الدخول. 


)01 يعني أنّ الزوج مع دعواه الدخول في الفرض الأوّل الذي تنكر فيه الزوجة 
الدخول لقنعه من الرجوع يكون مقرًا باستقرار تمام المهر على ذمّته. 
(؟) يعني والحال أن الزوجة تقرٌ بن الزوج لايضمن كام المهر بل نصفه. 


والضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى المهر. 
() أي لو كانت الزوجة قبضت جميع المهر لم يجز للزوج الرجوع إليها بالنسبة إلى 
نصف ال مهر. 


) أي للعمل بمقتضى إقرار الزوج باستحقاق الزوجة تام المهر. 

(0) أي إن لم تقبض الزوجة جميع المهر لم يجز ها مطالبة الزوج إلا بنصف المهر. 
والضمير الملفوظ فى قوله «فلاتطالبه» يرجع إلى الزوج. و في قوله «بنصفه» يرجع 
إلى المهر. 

(1) الضمير في قوله «إنكارها» يرجع إلى الزوجة. 

(0) أي و :رسعت الزوعة عن | نكارها للدكول لتأخد النصف الآخر من اله أيضاً. 

(8) الضميرنفي قوله «ثبوته» يرجع إلى نصف المهر, و في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة. 

(1) أي توف التبوت على إقرار جديد من الزوج. والضمير في قوله «منه» يرجع إلى 
الزوج. 

)٠١(‏ يعني أنّ الأولى هو القول بعدم الثبوت في صورة رجوع الزوجة بعد انقضاء العدة. 


كتاب الطلاق /في أقسامه /الرجعة م 


500 الأخر س بالإشارة) المفهمة لها" (و أخذ القناع) عن 
راسف لما نقد تقدم من أن ) وضعه(' عليه إشارة إلى الطلاق: و ضدّ العلامة 
علامة الضد!. 

ولانصٌ هنا!*' عليه بخصوصه. فلايجب الجمع بينهما''". بل يكفي 


)١‏ الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الرجعة. 
) 1 لا تقدّم فيالصفحة ١0‏ في قول المصنّف له «طلاق الأخرس بالإشارة و إلقاء 
القناع». 

(؟) الضمير في قوله «وضعه» يرجع إلى القناع؛ و في قوله «عليه» يرجع إلى رأس 
الزوجة. 

(؛)المراد من «الضد» هنا هو الرجوع. كما أنّ المراد من «ضد العلامة» هو رفع القناع 
عن رأس الزوجة؛ و هو ضدّ وضع القناع على رأسها الذي كان علامة الطلاق, 
فرفع القناع عن رأسها علامة الضدّ الذي هو الرجوع. 

(0) المشار إليه في قوله «هنا» هو رجو الزوج الأخرس, والضمير في قوله «عليه» 
يرجع إلى أخذ القناع عن رأسها. يعني أن النصّ على هذه الكيفيّة لرجوع 
الأخريين لم يردء وهذا إشارة إلى ورود النصّ على كون وضع القناع علامة 
للطلاق, كما تقدم في الامش ٠‏ من ص .١06‏ 

(1) ضمير التثنية في قوله «بينهما» برجع إى الإشارة و أخذ الناح. 
هذأ و قد تقدم قول الشارح عه فى الصفحة 6" في خصوص طلاق الأخرس «و 
الموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصّةءو في الرواية إلقاء القناع,.فجمع المصنّف 
بينهما». لكن ذهب في خصوص الرجوع إلى أنه لا وجه للجمع بين الإشارة و رفع 
القناع. بل حكم فى الدلالة على رجوع الأخرس بكفاية الاشارة وحدها. 


م الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
الإشارة مطلقاً!". 


(و يقبل قولها!' فى انقضاء العدّة فى الزمان المحتمل) لانقضائها!”) 
فق أو أدله!" ستة يرون وما أو لحظتان ١‏ “)إن كانت معتدّة بالأقرا. )١(‏ 
و ذلك بأن يطلّق 7" و قد بقي من الطهر لحظة؛ ثم تحيض أقلّ الحيض ثلاثة 
أيّام. ثم تطهر أقلَ الطهر عشرة(/. نم تحيض و تطهر كذلك!؟, ثم : )660 
في الحيض لحظة. ْ 


)١(‏ سواء أخذ القناع عن رأسها أم لا. 

(1) فلوادّعت المرأة انقضاء العدّة في الزمان الحتمل قبل قوها. 

(؟) الضمير في قوله «انقضائها» يرجع إلى العدة, و في قوله «فيه» يرجع إلى الزمان 
الحتمل. 

(؛) الضمير فى قوله «أقلّة» يرجع إلى زمان العدّة. 

(5) المراد من «الحظتان» هو اللحظة الأخيرة من الطهر الذي أوقع الطلاق فيه و اللحظة 
الأولى بعد انقضاء الطهر الثالث. 

)3( أي بالأطهار. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. و هذا بيان أقلّ الزمان الذي يحتمل خروج 
العدة فيه بن الزوج إذا طلّق زوجته في أخر لحظة من الطهر الذي ل يواقعها فيه 
فهذه اللحظة تعدّ طهراً واحداً من الأطهار الثلاثة التي تخرج بها المرأة من العدّة. 

(8) وهذا هو الطهر الثاني من الأطهار الثلاثة المتحقق بها العدة. 

(1) أي تطهر الزوجة أقلّ الطهرء و هو عشرة أيّام, و هذا هو الطهر الثالث من الأطهار 
الثلاثة. 

)٠١(‏ أي تدخل الزوجة في أوَل لحظة من الحيض. 


كتاب الطلاق /في أقسامه /الرجعة 6م 


ْ و هذه اللحظة ( (الأخيرة(١)‏ دلالة على الخروج) من المدة أو من 
الطهر الثالث(", لاستبانته 7 بها (لا جزء”؟)) من العدّة, لأنها ثلاثة قروء(0) 
وقد أنقطخ نقضت'(') قبلها. فلار نصح(" الرجعة فيها. و يصمح العقد!". 

و قيل7": هي منهاء لأنّ الحكم بانقضائها(١''‏ موقوف على تحقّقها و 


)١(‏ أي اللحظة الأخيرة في قوله «ثم” تطعن في الحيض لحظة» دالّة على خروجها من 
لعدّة التي هي ثلاثة أقراء أي أطهار. 

)١(‏ يعنى أن الاحتال الآخر هو كون اللحظة الأخيرة جزء من الطهر الثالث. 

سبي ابيا 0 و في قوله «بها» يرجع إلى اللحظة 
الأخيرة. 

(4) يعني أن اللحظة الأخيرة ليست جزء من العدّة. 

(0) يعني أنّ العدّة ثلاثة أقراء والحال أَنْها قد نمت قبل الدخول في أُوّل لحظة الحيض. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى ثلاثة أقراء أو إلى العدّة, والضمير فى قوله «قبلها» 
يرجع إلى اللحظة الأخيرة التى هي ابتداء الحيض. ١‏ 

(1) هذا متفرّع على القول بعدم كون اللحظة الأخيرة من العدّة. فإذا قيل بأَنْا ليست 
جزء من العدّة لم يصح رجوع الزوج فيهاء لانقضاء العدّة قبلها بتحقّق الأطهار 
0 

(8) يعنى أءا أن العقد على المرأة المذكورة في أَوّل لحظة من حيضها صحيح. 

)4 ولو لل او ل 
يجوز للزوج الرجوع إلمها فيهاء لعدم خروجها من العدة. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «بانقضائها» يرجع إلى العدّة, و في قوله «تحققها» يرجع إلى 
اللحظة الأخيرة. 


ثم الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
هو(" لايدل على المدعى. 


هذا(" إذا كانت حرّة, و لوكانت'" أمة فأقلّ عدتها ثلائة عشر يوماً و 
لحظتان (4). 

و قد يتّفق نادراً انقضاؤها في الحرّة بئلائة و عشرين يوماً و ثلاث 
لحظات*. و في الأمة بعشرة و ثلاث 7 بأن!"' يطلقها بعد الوضع و قبل 
رؤية دم النفاس بلحظة(", ثم تراه(" لحظة. 000005 
)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى توقّف انقضاء العدّة على هذه اللحظة الأخيرة. 

يعنى أن التوقّف كذلك لايدلٌ على كون اللحظة الأخيرة من العدّة, بل هى كاشفة 

عن انقضائها. ١‏ 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو كون أَقَلّ أيّام العدّة سنّة و عشرين يومأ و لحظتين. 

يعنى أنّ هذا المقدار إِما هو أقلّ العدّة فى خصوص الحرّة. 

2( اسم دكانت» هو الضمير العائد إلى الزوجة. 
(؛) فأقلّ العدّة فى الأمة ثلاثة عشر يومأ و لحظتان, و اللحظتان هما آخر لحمظة من 

الطهر الذي طلّقها فيه و أَوّل لحظة من الحيض المتحمّق بعد انقضاء الأطهار الثلاثة. 

(0) و سيجيء بيان اللحظات الثلاث. 
(1) أي ثلاث لحظات. 
(0) هذا بيان اللحظات الثلاث بأن يطلّق الزوج زوجته بعد وضع الحمل و قبل رؤية 

دم النفاس , بلحظة...إلح. 

و لايخفى أن المرأة يمكن أن تضع الحمل من دون خروج دم النفاس في حسين 

الوضع, بل بعده و لو بلحظة, و هذه اللحظة تمد طهر أولا. 

(4) قوله «بلحظة» متعلّق بقوله «يطلقها». و الباء للظرفيّة. 
() فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة و ضمير المفعول يرجع إلى الدم. يعني أن 


هه 


كتاب الطلاق /فى أقسامه /الرجعة ف 


000 تطهر عشرة!"", ثيه : 
ثم تطهر عشرة!', ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشر ترى الحيض 
اناس سوه بويا ربا يقر جا الايد 





<- الزوجة ترى دم النفاس بعد الوضع لحظة واحدة:؛ و هذه اللحظة تكون أقل 
الحيضن. 

)١[‏ يعني أن المرأة تطهر بعد رؤية دم النفاس عشرة يام أقل الطهر, و بهذا البيان 
يتحمّق الطهران من الأطهر الثلاثة المتحقّق بها الخروج عن العدة. 

(1) و بهذه العشرة يتحقّق ثلاثة أقراء للعدّة. 

(؟) أي تدخل المرأة في اللحظة الأولى من الحيضء و بهذه اللحظة الأخيرة يكشف 
عن انقضاء العدّة بتحقّق الأقراء الثلاثة و هى: 
أ لحظة قرء وقعت بعد وضع الحمل وقكل رز يون قات 
ب: عشرة أَيّام بعد لحظة رؤية د الفناس و قبل ثلاث أيامالحيض العانى. 
ج: عشرة أيّام وقعت بعد ثلاثة أيّام الحيض الثاني و قبل شروع لحظة الحسيض 
الثالث. 
ما اللحظات الثلاث المذكورة فهى 
أ: لحظة القرء التي وقع الطلاق فيها. 
ب: لحظة النفاس التى تقوم مقام الحيض الأُوّل. 
اللسظة الأر نين لضن الناللق» 
وامجموع يكون ثلاثة وعشرين يومأ و ثلاث لحظات. 

(1) بعة بعني أن اللحظة التي خرج فيها دم النفاس تعد بدل الحيض الأُوّل. و نا يقال 
«معدود». لأنّ أقل النفاس لحظة, كما أن أقل الحيض ثلاثة أَيّام. 

(5) أي و من بيان ن أقل العدّة في الزوجة الخحرّة ة يظهر حكم أقل العدّة في الأمة بأن يطلّق 
الأمةَ بعد وضع الحمل و قبل رؤية الدم بلحظة, ثم ترى دم النفاس لحظة, م' تطهر 


#»ه 


م1 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


ولوادّعت ولادة نام(١)‏ فإمكانه!') بسنّة أشهر و لحظتين من وقت 
النكاح لحظةٌ للوطء!" و لحظةٌ للولادة و إن 7 ادّعتها بعد الطلاق. 

ولوادّعت ولادة سقط!*) مصوّر أو مُضغة أو علقة اعتبر إمكانه(0) 
غاذة. 


<- عشرة أيّام, ثم نحيض في أوّل لحظة بعد انقضاء أَيّام الطهرء و المجموع يكون عشرة 
أيّام وثلاث لحظات هى: 
أ: اللحظة الواقعة بين وضع الحمل و قبل رؤية دم النفاس. 
ب: اللحظة التي ترى دم النفاس فيها. 
ج: اللحظة التي يتحقّق بها الحيض بعد انقضاء أَيّام الطهر. 
)١(‏ قوله «تام» صفة لموصوف مقدّر هو «مولود». 
(؟) الضمير في قوله «فإمكانه» يرجع إلى كون الولد تاماً. يعني أنه يكن وضع التامّ 
مضي سئّة أشهر و لحظتين بعد تحقّق النكاح بين الزوج و الزوجة. 
)0 أي لحظة من اللحظتين المذكورتين تكون للوطي بعد وقوع انكاح ولحظة منهما 
تكون للولادة. 
(؛) «إن» وصليّة. يعني و إن ادّعت المرأة الولادة بعد الطلاق بلحظة. 
والضمير الملفوظ فى قوله «ادّعتها» يرجع إلى الولادة. 
(0) السقط يتصوّر على ثلاثة أقسام: 
ار 
ب: مضغة. 
ج: علقة. 
و لكل حكمٌ سيشير الشارح يأ إليه. 
(1) أي إمكان السقط بإحدى الصور الثلاث المذكورة. 


كتاب الطلاق /في أقسامه /الرجعة 4م 


وولما قبل انه ''مانةوعتسوون ربا ولحظتان في الأوّل!'"2, و 
عون واد لحظتان!' في الثاني. و أربعون كذلك!؟) في الثالث؛ و 


باس بد ا 


(و ظاهر الروايات7 أَنْه لايُقبل منها غيرُ المعتاد!" إلا بشهادة أربع 
من النساء المطلعات على باطن أمرهاء وهو(" قريب)., 500 


)١(‏ الضمير فى قوله «إنْه» يرجع إلى إمكان دعواها من ولادة السقط. 

(؟) يعنى قيل: إِنّ المصرّر يمكن سقطه في مائة و عشرين يومأ و لمحظتين بعد تحقّق 
النكاح؛ لحظة للوطي بعد النكاح و لحظة لولادة السقط. كما تقدّم في دعواها ولادة 
الولد التام. 

(9) قد تقدم بيان اللحظتين في الهامش السابق, والمراد من «الثاني» هو ولادة السقط 

(؛) أي أربعون يومأ ولحظتان في ولادة السقط علقة. 

(0) أي لابأس بالقول المذكور لبيان التحديدات المذكورة للمراتب الثلاث من 
المصوّر والمضغة و العلقة. 

(1) من الروايات الدالة على عدم قبول قوها في غير المعتاد هو ما نقل في كتاب 
الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر عن أبيه طيي. أنّ أميرالمؤ منين للا قال في 
امرأة ادّعت أَنْهها حاضت في شمهر واحد ثلاث حيض, فقال: كان لسر من 
بطانتها أنّ حيضها كان فها مضى على ما ادّعت؟ فان ششهدن صدقت: نالا 
كاذبة (الوسائل: ج ؟ ص 047 ب 7غ من أبواب الحيض ح ). 

(0) أي لوادّعت المرأة انقضاء عدّتها في زمان أقل من المعتاد. 

(8) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ظاهر الروايات. 


1 ظ الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


عملاً بالأصل١'‏ و الظاهر(", واستصحاباً!'' لحكم العدّة. و لامكان 
إقامتها!؟' البيّنة عليه. 

وتوبعة الععيور ”ان السام تسسات هاى | رامين لسرن 
إلاامن جهتهن!" غالباً؛ و إقامة البيّنة عسرة على ذلك" غالباً. و روى!4) 
زرارة في الحسن عن الباق رطا قال: «العدة و الحيض للنساء.ء إذا ادعت 


5 
صل فب ). 


والأقوى!"''المشهور. 


)١(‏ يعني أنّ الأصل عدم انقضاء العدّة قبل الزمن المتعارف إذا شك فيه, و هنو أصل 
مو صوعى. 

(؟) يعنى أنّ الظاهر خروج المرأة عن العدّة بحسب العادة المتعارفة بين النساء لا بنحو 
غير المتعارف. 

(*) أي لاستصحاب بقاء حكم العدّة, و هو أصل حكي. 

(؛) الضمير في قوله «إقامتها» يرجع إلى المرأة.و في قوله «عليه» يرجع إلى انقضاء العدّة. 

(0) يعني أن وجه قول المشمهور من الأصحاب بقبول دعوى المرأة خروجها عن العدة 
هو أنٌ النساء مؤتمنات على إخبارهنٌ عن أرحامهن. 

(1) نائب الفاعل في قوله «لايعرف»»هو الضمير العائد إلى انقضاء العدة. 

(1) الضمير في قوله «جهتبن» يرجع إلى النساء. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو انقضاء العدة. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل؛ ج ص 045 ب 47 من أبواب الحيض ح .١‏ 

)٠١(‏ يعنى أَنّ أقوى القولين في المسألة عند الشارح ءإثه هو قِولَ المشهور من الأصحاب 
بقبول دعوى المرأة اتقضاء عدّتها. 

ع4 جد علد 


(الفصل الثالث١"‏ فى العدّد) 


جمع عدّة!', و هي مدّة تترئص 7 فيها المرأة لتعرف!2) براءة رحمها 


مق العمل ارانيد |80 
العدد 
أسباب العدد 
)١(‏ يعني أن هذا هو الفصل الثالث من الفصول الأربعة التي قال عنها في قوله في أَوّل 
الكتاب «و فيه فصول». 


(؟) العدّة: الجماعة, يقال: عندي عدّة كتب و رأيت عدّة رجال و عدّة نساء أي جماعة 
منهم, عدّة المرأة: أَيّام أقرائها و أيّام أحدادها على الزوج(أقرب الموارد). 
هذا معناها في اللغة, أمَا في اصطلاح الفقهاء فهي مدّة تترّص فيها المرأة...إلح. 
ولايخفى أن معناها اللغويّ اخذ في معناها الاصطلاحيٌ 
(؟) أي تنتظر. والضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المدّة. 1 
(؛) أي لتعرف المرأة براءة رمها من الحمل عن الزوج الذي مات أو طلقها. 
(4)كبا في عدة الوفاة في الزوجة غير المدخول فيا 


(ولاعدة على من لم يدخل بها الزوج) من الطلاق ١١‏ و الفسخ!""(إلا 
في الوفاة. فيجب) على الزوجة مطلقاً!' الاعتداد (أربعة أشهر و عشرة 
يام إن كانت حرّة) و إن كان زوجها!) عبدأً (و نصفها) شهران و خمسة 
يام (إن كانت أمة) و إن كان زوجها حرًاً!» على الأشهر. و مستنده(0) 
صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق نظا قال: «الأمة إذا توفى عنها 
زوجها فعدّتها شهران و خمسة أَيّام١".‏ | 

و قيل: كالحرّة(8) استناداً إلى عموم الآية") و بعض الروايات!١',‏ و 


)١(‏ أي إذا طلقها الزوج. 
(؟) أي إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيوب الزوجة الجوّزة للفسخ. 
(؟) فإنّ عدّة الوفاة تجب على الزوجة, سواء دخل الزوج بها أم لا. 
(؛) أي و إن كان زوج الحرّة عبد كما إذا تزوّجت بالعبد حال كونها أمة. ثم عتقت و 
لم تفسخ العقد الواقع بينهما مع كون فسخ العقد الواقع عليها بيدها. 
(5) كما إذا تزوّج الحرٌ بالأمة مع شرطين: 
أ: عدم القدرة على نكاح الحرّة. 
ب: خوف العنت. 
(1) يعنى أنّ مستند التفريق بين عدّة الحرّة و الأمة رواية صحيحة عن محمّد بن مسلم. 
(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص 17 ب 417 من أبواب العددح 4 
(4) يعنى قال بعض بأنّ عدّة الوفاة في الأمة أيضأ أربعة أشجر و عشرة أَيّام مثل عدّة 
امد : ْ 
(1) الآية 7174 من سورة البقرة: «و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً يتريصن 
بأنفسبن أربعة أشهر و عشراً». فإنّ هذه الآية تعمّ ا حرّة و الأمة. 
)٠١(‏ يعنى أن بعض الروايات يدل على عدم الفرق بين الحرّة و الأمة في عدّة الوفاة. 


ههه 


كتاب الطلاق /فى العدّد /أسبابها 1 


تصتصييا! اث بغيرها''' طريق !"' الجمع. 


[سواء!') دخل بها أو لا)» صغيرةكانت!”) أم كبيرة و لو يائسة, دائماً 


2 باقي الأسباب) 55 جبة للفرقة(") 000 


<- منه ماهو منقول في كتاب الكافي: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبى جعف رط قال: إن الأمة والحرّة 
كلتمهم| إذا مات عنها زوجهما سواء في العدّة إلا أن الحرّة تمد و الأمة لاتحد(الكافي 
اج اص ٠/ااح .)١‏ 

)١(‏ الضمير في قوله «نخصيصهم|» يرجع إلى عموم الآية و بعض الروايات. يعني أن 
تخصيصهما بغير الأمة طريق الجمع بين الأدلّة الدالة على أنّ عدّة الأمة نصف الحرّة 
و بين عموم الآآية و بعض الأخبار. 

(؟) الضمير فى قوله «بغيرها» اا 
و لايخفى عدم استقامة عبارة الشارح عَيه فى قوله « تخصيصها بغيرها» فلا بدٌ من 
إصلاحها إِمَا بابدال « نتخصيصها» ب«اختصاصهما» أو بإبدال «بغيرها» 
ب«يغيرهمأ». 

(؟) خبر لقوله « تخصيصهما». 

(؛) يعني لا فرق في كون عدّة الوفاة للحرّة أربعة أثمبر و عشرة أَيّام و كون عدّة الأمة 
شهرين و خمسة أَيّام بين كونهما مدخولاً بهما أم لا. 

(0) أي سواء كانت الزوجة صغيرة كا إذا زوّجها ولنها مع المصلحة, ثم" مات عنها 
زوجها _أم كانت كبيرة. 

(1) فلو مات زوج المنقطعة وجبت علبها العدّة, كما إذا كانت دامٌة. 

(0) الفرقة _بالضمّ اسم بمعنى الافتراق(أقرب الموارد). 


91 الجواهر الفخريّة (ج )١‏ 


(تعتد'' ذات الأقراء) جمع قرء _بالفتح و الضمّ و هو الطهر أو الحيض!" 
(المستقيمة الحيض) بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاًء سواء انضبط 
عدداً أم لا(مع الدخول بها) المتحقّق!) بإيلاج الحشفة أو قدرها من 
مقطوعها قبلاً”*) أو دبراً على المشهور و إن لم ينزل'١‏ (بثلاثة أطهار) 
أحدها ما بقى من طهر الطلاق بعده وإن قل7". 

و غير مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييزء ثم إلى عادة نسائها إن كانت 
مبتدأة, لم تعتد/") بالشهور. 


)١(‏ يعني أن المرأة قِ الأسباب الني توجب الفرقة بينها و بين زوجها غير وفاة زوجها 
- من الطلاق و الفسخ و اللعان و الظهار تعتدّ بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة 
الحيض مع الدخول. 

)١(‏ لايخنى أنّ القرء من الألفاظ المشتركة بين المعنيين المتضادين, لأنّه بمعنى الطهر و 
الحيض كليهماء كما أنّ الشراء أيضأ مشترك بين المعنيين المتضادين, البيع و الشراء؛ و 
يقال لمثل هذ ين اللفظين: إِنّْهها من ألفاظ الأضداد. 

() الضمير فى قوله «لها» يرجع إلى المرأة, و في قوله «فيه» يرجع إلى الحيض. 

(؛) يعني أن الدخول يتحقّق بإدخال الحشفة, أو إدخال مقدار الحشفة قبلاً أو دبرأً. 

)0( ظرف لقوله «إبلاج». يعنى لا فرق في الحكم بين الدخول في قبل الزوجة و في 
دبرها. 

)3 أي و إن ل يخرج المني عند الدخول. 

(0) يعني أنّ أحد الأطهار الثلائة هو ما بق من الطهر الذي وقع فيه الطلاق و إن كان 
قليلاً و لو كان الباق لحظة. 

(4) يعني أنّ المرأة التي لاتكون مستقيمة الحيض و لايمكنها الرجوع إلى عادة أمثالها 
تكون عدتها بالشهور. 


كتاب الطلاق /فى العدّد /عدة المسترابة 10 


(وذات الشهور, و هي" التي لايحصل لها الحيض المعتاد و هي في 
عنها!؟' الحيض لعارض من مرض و حمل و رضاع وغيرها تعتدٌ!* (بثلاثة 
أشهر) هلاليّة إن طلّقها عند الهلال7", و إلا" أكملت المنكسر ثلاثين بعد 
الهلالين على الأقوى. 

(و الأمة) تعتدٌ (بطهرين) إن كانت مستقيمة الحيض”", (أو خمسة و 


عدة المسترابة 

)١(‏ يعني أَنّ ذات الشهور في الاصطلاح هي المرأة التي لايحصل ها الحيض والحال أَنْهها 
في سن من تحيضء كما إذا كان سئْها ما دون خمسين سنة في غير القرشيّة و ما دون 
ستّين سة فى القرشيّة. 

)1( تأنيث قوله «تحيض» إنما هو باعتبار مه معنى «من» الموصولة. حيث إن المراد منه' 

هو الموْنَث و إن كان لفظه مذكرا. 

(؟) أي محبوس الحيضء و هذا التعبير عن ذات الشهور وقع من كثير من أصحابنا 
الفقهاء. 

(4) كبا إذا كانت تحيض عادة, لكن انقطع عنها الحيض لعارض مما ذكره الشارح عله . 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى ذات الشهور. 

(1) كما إذا طلقها الزوج عند رؤية هلال ششهر, فهي تعتدٌ ثلاثة شهور و لو كان كل منها 
تسعة و عشرين يومأً. 

(1) كما إذا طلّقها في العشرين من شهر فإذأً تكئله ثلاثين بعد مض الشهرين الملاليّين, 
فتعتد عشرين يوم بعدهما. | 

(8) وهي -كما مضى تعريفها في بيان عدّة ذات الأقراء التي تكون لها في الحسيض 


به 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


أربعين يوماً) إن لم تكن' 0 

(و لو رأت) الحرّة (الدم في الأشهر) الثلاثة') (مرّة أو مرّتين). ثم 
احتبس”" إلى أن انقضت الأشهر (انتظرت تمام الأقراء!)). لأنها!؛) قد 
استرابت بالحمل١'‏ غالباً. فإن تمت الأقراء قبل أقصى الحمل!" انقضت 
عدّتهاء (وإلة7" صبرت تسعة أشهر) على أشهر القولين!1'(أو سنة! :")على 


<- عادة مضبوطة وقتاً سواء انضبط عدداً أم لا. 

)١(‏ أي إن لم تكن لها عادة مستقيمة في الحيض. 

(؟) أي في الأشهر الثلاثة التى تعتدّ فيها. 

(؟) أي انقطع الدم بعد رؤيته في خلال الأشهر الثلاثة. 

(؛) أي تنتظر المرأة إلى أن تنقضي الأقراء الثلاثة. 

(0) الضمير في قوله «لأْئْها» يرجع إلى المرأة. 

(1) يعني أنّ المرأة تصير غالبا مسترابة الحيض بسبب كونها حاملاً. 

(0) المراد من «أقصى الحمل» إِمَا تسعة أشمهر على قول, أو سنة على آخر. 

(8) أي و إن ل تتم الأقراء قبل أقصى مدّة الحمل تتنتظر إلى أن تسرى الدم. فإن رأت 
الدم قبل أقصى الحمل من أيّ شهر كان فقد نمت أقراؤها و خرجت عن العدّة, و إن 
لم تر الدم صبرت تسعة أشهر, و في العاشر تخرج عن العدّة, بناءً على قول من 
يقول: إِنّ أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر. و كذا لو لم تر الدم أصلاً, فنا تنتظر إلى 
أقصى مدّة الحمل (تعليقة السيّد كلانتر). 

(1) أي على أشهر القولين في المسألة في مقابل القول الآخر. و هو صبرها إلى سنة كما 
سيشير إليه. 

)٠١(‏ عطف على قوله «تسعة أشهر». يعني صبرت إلى مدّة سنة على قول من يقول 
بكون أقصى الحمل سنة. 
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قول؛ (فإن وضعت ولداً أو اجتمعت الأقراء) الثلاثة١')‏ فذاك هو المطلوب 

في انقضاء العدّة. (و إلا) يتفق أحد الأمرين!'' (اعتدّت بعدها) أي تعد 

التسعة(' أو السنة (بثلاثة أشهر إلا أن يتم الأقراء قبلها!؟)) فتكتفي بها(*. 
وقيل: لابدٌ من وقوع الئلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة 

المي ا 

و الأوّل!" أقوى, و إطلاق النصٌّ'* و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين 


)١(‏ يعنى لو حصل أحد الأمرين في مدّة تسعة أشهر أو سنة من وضع الولد أو اجتاع 
الأطهار الثلائة ‏ فذلك هو المطلوب من انقضاء العدة. 

(؟) وهما وضع الولد و اجتاع الأقراء الدلائة. 

(*)كما هو المشهور في تحديد أقصى الحمل؛ و كونه سنة هو القول المقابل للمشهور. 

(؛) الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى ثلاثة أشهر 

(0) أي فتكتني المرأة بالأقراء الحاصلة قبل ئلاثة أشهر و لاتحتاج إلى إقامها بعد 
الثلاثة الأشهر 

(1) حاصل هذا القول هو أنّ ثلاثة أقراء بعد أقصى الحمل لابدٌ منهاء سواء طابقت 
الثلاثة الأشبر أم كانت أزيد منهاء فلو قت الأقراء الثلاثة اللجديدة قبل الثلاثة 
الأشمهر وجب علبها الانتظار إلى تمام الأشهر الثلاثة, و لومت الأشهر الثلاثة قبل 
قام الأقراء الثلائة وجب علبها أن ينتظر إلى تمامها. 
والحاصل أنْها تنتظر إلى أبعد الأجلين من تام الأقراء أو تمام الثلاثة الأشمبر. 

(0) يعنى أن القول الأوّل و هو قول المصنّف كله «اعتدّت بعدها بثلاثة أشبر» هو 
7 ى القولين عند الشارح مَل ليه . 
6) النصٌ المطلق منقول في كتاب الوسائل: 


91 الجواهر الفخريّة (ج )١‏ 


سترابتها!'! بالحمل و عدمه في وجوب الترّتص تسعة!" أو سنة!', ثم 
الاعتداد بعدها!؛) حنّى , كان زوجها'//غائيا عنها فحكمها كذلك''' وإن 
كان ظاهر الحكمة!"' يقتضي اختصاصه !"ا 


< محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن حك عن العبد الصاح عه قال: قلت له: 
المرأة الشابّة النى تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة 
أشمهر, قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها أَنْها 
حامل؛ قال: هيبات من ذلك يابن حكيرم رفع الطمث ضربان: إِمّا فساد من 
حيضه. فقد حل ها الأزواج و ليس بحامل, و إِما حامل؛ فهو يستبين في ثلاثة 
أشبر, لأنّ الله عرّ و جل قد جعله وقتأ يستبين فيه الحمل, قال: قلت: فَإِنّها ارتابت, 
قال: عدّتها تسعة أشهرء قال: قلت: فإئّها ارتابت بعد تسعة أشهر, قال: إنما الحمل 
تسعة أشهبرء قلت: فعُزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر, قلت: فإِنْها ارتابت بعد ثلاثة 
أشهر, قال: ليس علها ريبة, تزوَّج (الوسائل: ج 6ص 7غغ ب 760 من أبواب العدد ح 6). 

)١(‏ الضمير فى قوله «استرابتها» يرجع إلى المرأة. يعني أنّ النصّ و الفتوى بالنظر إلى 
كون استرابة المرأة بالحمل أو بغيره مطلقان من حيث الحكم المذكور. 

(1) على القول المشهور. 

(") على القول المقابل للمشهور. 

(؛) الضمير فى قوله «بعدها» يرجع إلى كلّ واحدة من التسعة الأشهر و السنة. 

)0 | يعنى حقٍّ لو كان زوجها غائباً عنها جرى في حمّها الحكم المذكور والحال أن 
احتال ا حمل فى هذه الصورة منت عادة. 

)1 «) المشار إل فى قوله «كذلك» هو تريّصها ثلاثة أشهر بعد النسعة الأشعهر أو السنة. 
() المراد من حكية العدّة هو قول الشارحعلة في أَوّل الفصل الثالث حيث قال «و 
هى مدة دة تترّص فبها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل». 

(8) الضمير فى قوله «اختصاصه» يرجع إلى الحكم بتربصها الانة احير عبد العسسمه 
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بالمسفر اي" . 
واحتمل المصئّف في بعض تحتقيقاته الاكتفاء بالتسعة!"' لزوجة 


الغا نبو ينها بحصول مسمّى العدّة!". و الدليل!؟! في محل النزاع؛ و 


هذه!” أطول عدّة تفرض. 
والضابط أَنّ المعتدّة المذكورة(' إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة 


ح الأشهر أو السنة. 

)١‏ أي المرأة التي صارت مسترابة بسبب الحمل؛ و حاصل مقتضى الحكنة هو عدم 
لزوم التريئص المذكور فق صورة كون زوجها غائباً عنها. 

االرساضل هذا الاغو ان من السك إنةسدو 1ن ال إلى لا بدعنها ويا بيه اه 
طلقها و رأت الدم في خلال الأشمهر الثلاثة و لم تت الأقراء يحب عليها القرّص إلى 
تسعة أشهر تت الأقراء فيها أم لاء و لاتحتاج إلى الترّتص ثلاثة أشمهر بعدها. 

(؟) المراد من «مسمّى العدّة» هو حصول ثلاثة أشهر في ضمن تسعة أشههر اعتدّت بها. 
؛) المراد من «الدليل» هو حصول مسمّى العدّة. يعنى أن الدليل الذي احتمله 
المصنّفظليُهُ فى بعض تحقيقاته يكون ول الكتلام وسوود التزاع: فا ذكرءئاته 
مصادرة بالمطلوب! 

(0) المشار إليه فى قوله «هذه» هو العدّة الحاصلة من تربص المسترابة تسعة أشهر أو 
سنة, ثم ثلاثة أتمهر بعد إحداهماء و الجموع يكون اثنى عثر شهرأ أو حمسة عشر 
غبراءو ذلك اطول اياء هده تتصور: 

(1) المراد من «المعتدة المذكورة» هو التي تعتدٌ عدّة غير الوفاة من الطلاق و غيره. كما 


افق الأخهر الى تكون مورداً للأقراء(تعليقة السيّد كلانتر). 


)١7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠٠ 


انقضت عدّتها بها(" وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها(') دم حيض 
انقضت عدّتها بها(" و إن )كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها!') بأن 
كانت )١(‏ ترى الدم في كل أربعة أشهر مرّة أو ما زادا "اوها نقد "١‏ يعي 
يزيد عن ثلاثة و لو بلحظة. 


و:فقو را بعالب اسار ريز دايا سنسياه 


)١(‏ الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى ثلاثة أقراء. 

(1) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى ثلاثة أشعهر 

() الضمير في قوله «بها» يرجع إلى ثلاثة أشعهر 

)ع «إن» وصليّة. يعني و إن كانت للمراة عادة مستقيمة ازيد من ثلاثة اشهر. كما إذا 
كانت عادتها رؤية الدم في كل أربعة أشهر مرّة. 

(5) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى ثلاثة أشهر. 

(1) هذا بيان كون عادتها ازيد من ثلاثة أشهر. 

(0) كما إذا كانت عادتها رؤية الدم في كل خمسة أشهر مرّة واحدة. 

(8) أي نقص رؤيتها للدم عن أربعة أشهر. لكن بحيث يزيد عن ثلاثة أشهر و لو 
و الحاصل أنّ عدّة المرأة التي ترى الدم أزيد من ثلاثة أششهر نما هي ثلاثة أشهر لا 
أز يد. 

(1) هذا بيان حالة أخرى من حالات النساء فى خصوص العدّة. و هي أَنْها لو رأت 
الدم في خلال ثلاثة أششبر فحكتها ما تقدّم من انتظار أقرب الأجلين من تام 
الأقراء أو وضع الحمل, و مع فقدهما تترّص ثلاثة أشهر بعد مضي التسعة الأشهر 
أو السنة. 


كتاب الطلاق /في العِدّد /عدّة الحامل ١‏ 


فصّل سابقاً من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء و وضع (''الولد. فإن 
انتفيا(؟ا اعتدّت ب بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر إلا أن يتم لها ثلاثة أقراء 

سبد أن ااا 
عد مه. 


(وعدّة الحامل وضع الحمل) أجمء !"كيف وقع إذا علم أنه(" نش 0 


)١(‏ بالج عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من قام الأقراء». 

)1١(‏ فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى نام الأقراء و وضع الولد. 

(؟) الضمير فى قوله «قبلها» يرجع إلى ثلاثة أشهر. 

(؛) «لو» وصليّة. يعنى و لو كان تام الأقراء الثلاثة مبنيّة على ما رأت قبلاً. كما إذا 
رأت الدم 5200 في الثلاثة الأشهر الأول المتّصلة بالطلاق. 

(0) أي في الثلاثة الأششهر التي تتربّص فيها بعد مضىّ تسعة أشهر أو سنة. 

(3) أي لا فرق في الحكم المذكور بين تجدّد الدم و رؤيتها له في الثلاثة الأشهر الأخيرة 
أو قبلها و بين عدم تجدّد الدم وعدم رؤيتها له بشرط عدم تام الأقراء الثلاثة,و إل 
فالعدة تنقضى يتامها. 


عدة الحامل 
() أي بأن خرج تمام أعضاء الولد. فلاتتم” عدّتها بخروج بعض أعضائه أو بخروج كل 
ولد واحد إذا كان متعدّداً في الرحم 
(8) الضمير فى قوله «أنه» يرجع إلى الحمل. , بعنى أنّ انقضاء عدّة الحامل بوضعها 
للحمل مشروط بالعلم بكونه نشء آدمي, . 
النشء, ج نمَّا: اللسلء يقال: «هو 5 أو من نشء سوء»(المنجد). 


)١17 الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠١١7 
ادم (و إن كان علقة7")) 00 بعد الطلاق بلحظة., ولااعبرة‎ 
بالنطفة!'' (في غير الوفاة!؟), و فيها١0) بأسعن الأخطلين فمن بوضيعه و‎ 
من الأشهر!") الأربعة و العشرة الأيّام فى الحرّة, و الشهرين و الخمسة(8)‎ 
الأيَام فى الأمة.‎ 


)١(‏ العَلَقّة: واحدة العَلّقء و _القطعة من العَلّق للدم؛ و _ماء الرجل ينتقل بعد طوره 
فيصير دمأ غليظأ متجمّد أ ثم ينتقل طوراً آخر فيصير لحمأ وهو المضغة(أقرب الموارد). 

(1) الضمير الملفوظ في قوله «وضعته» يرجع إلى الحمل. و ضمير الفاعل يسرجع إلى 
الحامل. 

(") النطفة كظلمة: ماء الرجل والمرأة. ج نطف و نطا ف(أقرب الموارد). 

(؛) يعنى أنّ عدّة الحامل وضعها للحمل فى غير عدة الوفاة. 

() يعنى أن امحامل تعتدٌ فى الوفاة يأبعد الأجلين. 
ولايخفى 92 حقّ العبارة «فمها أبعد الأجلين» بحذف الباء. نظرأ إلى عدله في 
العبارة «عدّة الحامل وضع الحمل فى غير الوفاة». فالمراد في إدامة العبارة هو «و 
عدّة الحامل فيا أبعد الأجلين». 

(3) أي من وضع الحمل. 

(1) هذا هو بيان الأصل الآخر, و هو أربعة أشهر و عشرة أَيّام في الحرّة. 

(8) فإنّ عدّة الوفاة للأمة نصف عدّة الحرّة. 


وجوب الحداد على الزوجة 
(1)الحداد _بالكسر _-مصدر حَدَّت. حدّت المرأَةٌ حَدَأْ و جدادا: تركت الزينة بعد موت 


زوجها(أقرب الموارد). 
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الزوجة!'' (المتوفى عنها زوجها) فى جميع مدة العدّة. (و هو ترك الزينة 
من الثياب و الأدهان!' و الطيب و الكحل'"الأسود) و الحنّاء!؟' و خضب 
الحاجبين بالسواد و استعمال الأسفيداج!" في الوجه و غير ذلك ممّا يعد 
زينة عرفا. 

و لايختص المنع بلون خاص من الثياب, بل يختلف ذلك باختلاف 
البلاد و الأزمان و العادات, فكل لون يعد زينةَ عرفاً يحرم لبس الوب 
المصبوع به. 

ولواحتاجت'' إلى الاكتحال بالسواد لعلّة جاز فإن تأدّت الضرورة 
انعم لد !"لاد ومسيحه نهار اوجن 1000 


)١(‏ أى الزوجة التى مات زوجها. 

(1) الأدهان جمع, 1 ده الدهن. 
الدهن _بالضمّ _: الاسم من دهن الشىء إذا بله(أقرب الموارد). 

(؟) الكحل: الأمد, و-كل ما وضع في العين و يش به(أقرب الموارد). 

(؛) الحناء - بكسر الحاء و تشديد النون : نبات يزرع و يكبر حتى يقارب الشسجر 
الكبارء ورقه كورق الرمّان و عيدانه كعيدانه, له زهر أبيض كالعناقيد, يتّخْذْ من 
ورقه الخضاب الأحمر. ج حُنْآن و واحدته حِنّاءًة(أقرب الموارد). 

(0) الأسفيداج معرب سفيداب(من حواشي الكتاب). 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة المعتدّة. يعنى لو احتاجت المعتدّة إلى الاكتحال 
بالسواد لمرض مثلاً كان جائزاً. | 

(0) فإن انجرّت الضرورة إلى أن يستعمل الكحل الأسود فى العين فى الليل و يزيله في 
النبار فالواجب استعماله بهذا التفصيل. ا 0 ١‏ 


و إلا١'‏ اقتصرت على ما تتأدى به الضرورة. 

و لاايحرم عليها التنظيف, و لا دخول الحمّام. و لا تسريح الشعر, ولا 
السواك7", و لا قله(" الأظفار و لا السكنى!؟) فى المساكن العالية, و لا 
استعمال الفرش الفاخرة, ولا تزيين أولادها وخدمها. 

ولافرق!” بين الزوجة الكبيرة والصغيرة والحائل والحامل إذاكانت 
حرّة. 

(و في الأمة قولان". المرويٌ) صحيحاً عن الباقراظة (أنّها لاتحد). 
لأنْه قال: «إنّ الحرّة و الأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فى العدّة 


إلا 9 الحردة تحدٌ والأمة لاتحدٌ»!". ْ 


)١(‏ أي إن ل تتأد الضرورة باستعمالها الكحل في الليل و مسحها له في النهار وجب 
علا الاكتفاء بما تَؤْدّى به الضرورة. 

(؟) أي لايحرم علمها استعبال السواك. 
السواك _بالكسر _: مصدر, و_العود تدلك به الأسنان, و قيل: من شجر الأراك, 
وتو دك ج سوك بضمُّتين(أقرب الموارد). 

(؟) قلم ‏ بفتح القاف و سكون اللام -من قَلَمَ الشيء قَلّماً: قطعه(أقرب الموارد). 

(4) أي لايحرم على المرأة المعتدّة السكنى في المساكن العالية من حيث القيمة و كذلك 
لايحرم عليها استعمال القُدش الفاخرة,لعدم عد ذلك من الزينة الممنوعة عرفا جليها. 

(5) أي لا فرق في وجوب الحداد على المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها بين الكبيرة و 
الصغيرة والحامل و الحائل. 

() أي في وجوب الحداد على الأمة المتوفى عنها زوجها قولان. 

(1) الرواية منقولة في الكافي: ج 1 ص ٠7١ح .١‏ 


كتاب الطلاق /في العِدّد /وجوب الحداد على الزوجة ٠١6‏ 

وهذا!'' هو الأقوى, و ذهب الشيخ فى أحد قوليه و جماعة إلى 
وجوب الحداد عليها!' لعموم قول النبيّوَييُْْ: «لايحل لامرأة تؤمن بالله و 
اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و 


عشر »!2 
و فيه( مع سلامة السند أَنْه عام و ذاك!”) خاصٌء فيجب التوفيق!7 
بينهما بتخصيص العاء!". 


ولاحدادا" على غير الزوج مطلقاً. و في الحد يث(1) ل 


(١)المشار‏ إليه فى قوله «هذا» هو القول بعدم وجوب الحداد على الأمة. 

(1) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأمة. 

(؟) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل: ج ١١‏ ص 717ب 70 من أبواب 
العدد ح 1. 

(؛) أي وفى استدلال الشيخطِية بهذه الرواية مع غ غض] النظر عب في سندها من الضعف 
إشكال, لأنّ قولهعَيييهٌ عا فيخصّص بالرواية المتقدّمة فى الصفحة .٠١4‏ 

(0) المشار إليه في قوله «ذاك» هو الخبر المنقول في الصفحة .٠١4‏ 

(1) أي يجب الجمع بين الصحيحة المنقولة عن الباقرقُةٍ الدالة على عدم وجوب 
الحداد على الأمة و بين الرواية النبويّة الدالّة على عموم وجوب الحداد على المتوقى 
عنها زوجها. 

() فيخخص عموم قول النو بع بالصحيحة, و يحمل علل وجوب المحداد على غير 
الأمة. 

(8) أي لايجب الحداد على المرأة لو مات غير زوجها حيٍّ الأب و الولد و غبرهما من 
الأقارب. 

(1) يعنى أن فيالحديث النبويّ المذكور في هذه الصفحة دلالةً على عدم الحداد لغير 


ِو 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١‏ 
دلالة عليه١١,‏ بل مقتضاء!" أنْه!') محرّم. 

والأولى حمله!؛ على المبالغة فى النفى أو الكراهة. 

(و المفقود!” إذا جهل خبره) وكان زوجته من ينفق عليها وجب 
عليها الترتص إلى أن يحضرء أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها!". 

(و) إن (لم يكن له!"' ولي !" ينفق عليها) ولامتبرع7". فإن صبرت! ١١‏ 


< الرزوج. 

)١(‏ أي على عدم الحداد لغير الزوج. 

(؟) الضمير في قوله «مقتضاه» يرجع إلى الحديث النبويّ المذكور سابقاً. 

(؟) الضمير فى قوله «أَنّه» يرجع إلى الحداد. يعني أن مقتضى الحديث النبويّ هو أن 
الحداد يحرم على المرأة لغير الزوج. لقولهيَيُِ: «لايحل» أي لايجوزء بل هو حرام. 

(؛) يعني أنّ الأولى حمل الحديث النبويّ الذي فيه قولهعييةٌ: «لايحل...الج» على 
المبالغة في الن أو الكراهة. 


عدّة المفقود زوجها 

)0 الزوج المفقود إذا كان الخبر عنه بحهولاً و وجد من ينفق على زوجته وجب على 
زوجته الانتظار ع يحضر الزوج. 

() أي إلى أن يثبت ما يقوم مقام الوفاة, والمراد منه هو الارتداد, لأنّه في حكم الوفاة 
من حيث بيئونة زوجته عله وأيضاً من حيث وجوب العدّة علمها. 

) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المفقود ابجهول خيره. 

8) أي إن لم يوجد للزوج المفقود ولي ينفق على زوجته...إل. 

3 أي إن لم يوجد أهل التبرع بالانفاق على زوجة المفقود...إل. 


١ 
) 
) 
فاعله هو الضمبر العائد إلى الزوجة.‎ )٠١( 


كتاب الطلاق /في العِدّد /عدّة المفقود زوجها ١٠١/‏ 


فلا كلام وإن رفعت١١‏ أمرها إلى الحاكم ودف ١١‏ عن أمرهة (طلت 3 
سنين) من حين رفع أمرها!' إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت( معيّنة 

و إلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأريه 00 ل يطلقها اساى) 

بنفسه, أو يأمر الول به!", و الأجود تقديم!” أمر الولىئ به. فإن امتنه !"ا 

طلّق الحاكمء لأنّه مدلول الأخبار الصحيحة "١!‏ 210001000 


)١(‏ بأن رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم و اشتكت إليه فقد زوجها. 

(1) أي تفحّص عن أمر الزوج المفقود و طلبه أربع سنين من حين رجوعها إلى الحاكم. 

(؟) الضمير في قوله «أمرها» يرجع إلى الزوجة؛ و فى قوله «إليه» يرجع إلى الحاكم؛ و 
ال جار و اجرور في قوله «في الجهة» متعلّقان بقوله «طلب». 

(؛) أي إن كانت الجهة التي فُقد فبها الزوج معيّة. 

(0) يعنى فإذا لم تتعيّن الجهة من بين الجهات الأربع. بل كانت الجهات كلها محتملة لفقده 
فيها وجب التفحّص و الطلب في جميع الجهات الأربع. 

(1) يعني أن الحاكم لو يئس من خبر المفقود طلّق زوجته بنفسه. أو يأمر ول المفقود 
بطلاقها. 

7( 0 يرجع إلى الطلاق. 

(8) يعنى أنّ الأجود هو أن يقدّم الحاكم أمر ولي الغائب بالطلاق. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الو[ 

(ا) من الأخبار الصحيحة المنقولة في كتاب الوسائل هو هذا: 
حمّد بن على بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبداش اقلا 
خن الممتود دب ضع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخل عنها, وإن هي 
رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين, ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه 


مجه 


)١17 الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠١4 


(بعدها!") أي بعد المدّة و رجوع'') الرسل أو ما في(" حكمه. 
(و تنعت( ؟)) بعذده, (و المشهور) بين الأصحاب (أنها تعتد عدة 
الوفاة67)). 


<- فليسأل عنه. فإن خبّر عنه بحياة صبرت, و إن لم يخبر عنه بحياة حقٌّ تمضي الأربع 
سنين دعا ولي الزوج المفقود, فقيل له: هل للمفقود مال؟ فأن كان للمفقود مال أنفق 
عليها حقٌّ يعلم حياته من موته. و إن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليهاء فإن 
فعل فلا سبيل ها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليهاء و إن أَبى أن ينفق عليها أجبره الوالمي 
على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر, فيصير طلاق الو طلاق 
الزوج؛ فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طُلَقها الول فبدا له أن 
براجعها فهي امرأته, و هي عنده على تطليقتينء وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء و 
يراجع 53 للأزواج: و لا سبيل للأوّل علمها(الوسائل: ج ١6‏ ص 784ب ١١‏ من 
أبواب أقسام الطلاق ح .)١‏ 

)١(‏ قوله «بعدها» ظرف لقوله «يطلقها», والضمير فيه يرجع إلى مدّة البحث عن 
حال الز وج؛ وهي أربع سنين. 

(؟) بالج عطف على قوله «المدّة» الجرور بإضافة قوله «بعد» إليه. 

(*) أي بعد ما هو فى حكم رجوع الرسلء كما إذا أخبروا الحاكم من دون أن يرجعوا 
إليه و يحضروا عنده. مثل أن يراسلوه بالخبر باهاتف مثلاً. 
والضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى رجوع الرسل. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى زوجة المفقود. والضمير في قوله «بعده» يرجع إلى 
رجوع الرسل؛ أو ما فى حكم الرجوع. 

(0) يعني أنّ المشهور بين أصحابنا الفقهاء هو أَنّ عدّة زوجة مفقود الأثر هي عدة 
الوفاة. و هي أربعة أشبر و عشرة أيّام. 


كتاب الطلاق /في العِدّد /عدّة المفقود زوجها ٠‏ 
و في خبر') سماعة دلالة عليه!", لأنّه!' لم يذكر الطلاق, و قال( 
(بعد مضي أربع سن سنين أمرها أن تسعتدٌ أربعة أشهر و عشراً». و باقي 


س 2 


الأخبار(/) مطلقة ال أن ظاهر ها('' أن العدّة عدّة الطلاق. حيث 
3 ف 


)١(‏ الخبر منقول في كتاب الكافى: 
عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد و عل بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن 
عهان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المفقود. فقال: إن علمت أنه في أرض 
فهي منتظرة له أبدأ حقٌ تأتيها موته. أو يأتيها طلاقه, و إن لم تعلم أين هو من 
الأرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإِنّها تأتى الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع 
سنين فبطلب في الأرض» فإن لم يوجد له أثر حقّ تمضي الأربع سنين أمرها أن 
تعتدٌ أربعة أثهر و عشرأ ثم تحل للرجال, فإن قدم زوجها بعد ما تنقضى عدتها 
فليس طا رجعة؛ و إن قدم و هي في علدّتها أربعة أشهر و عشراً فهو أملك 
برجعتها (الكافي: ج ”ص 158١ح‏ 4). 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كون العدة المبحوث عنها عدّة الوفاة. 

(؟) الضمير في قوله «لأنْه» يرجع إلى الإمام خا و فاعل قوله «لم يذكر» أيضاً هو 
الضمير الراجع إليه. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الإمام عق فإِنّه قال في ضمن الرواية المتقدّمة ذكرها 
في الامش ١‏ من هذه الصفحة: «أن تعتد...إلخ». و لم يذكر الطلاق. 

(0) المراد من «باقى الأخبار» هو الأخبار المنقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص ١81‏ 
وما بعدها ب ١7‏ من ابواب اقسام الطلاق. 

(1) يعنى إلا أن ظاهر باقي الأخبار المطلقة المشار إليها في الحامش السابق هو أنّ عدّتها 
عدة الطلاق. كما في الرواية ؛ مثل من الباب المذكور في قولهعية: «إن لم ينفق 
عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلقها. فكان ذلك عليها طلاقاً واجبأ». فإنّ ظاهر 
هذه الرواية كون العدة عدّة طلاق. 


فيها"'' بأَنْه يطلقهاء ثمّ تعتد. 

و في حسنة!' بريد دلالة عليه!", لأنه!) قال فيها!): «فإن جاء 
زوعها قبل ان تنقضي عدّتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته. و هى عنده 
مسوم عيب بييا أو يراجع فقد حلّت 
للأزواجء و لا سبيل للأوّل عليها»!". 

و في الرواية!" دلالة على أَنّه إذا جاء!" في العدّة لايصير أحقّ بها(" 
إلامع الرجعة؛ فلو لم يرجع بانت بت (١٠انى‏ منه. و وجهه 3١7‏ أن ذلك 777 لازم حكم 


ل يرجع إلى الأخبار, و في قوله «بأنّه» ير- جع إلى الحاكم, و 
ضمير المفعول فى قوله «يطلقها» يرجع إلى زوجة الغائب. 

؟) وقد نقلنا الحسنة في الحامش ١١‏ من ص .٠١!‏ 

*) أي على كون العدّة عدّة الطلاق لا عدّة الوفاة. 

) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الإمام لجل . 

) الضمير فى قوله «فمها» يرجع إلى الرواية؛ و هي حسنة بريد. 

1) والعبارات المذكورة ‏ هذه _كلّها تدلٌ على كون العدّة عدّة الطلاق. لما حكم فيها 
بجواز الرجوع إليها ما لم تخرج المرأة عن العدّة. | 

(1) والمراد من «الرواية» هو حسنة بريد المذكورة. يعني أَنّ فيها دلالة على أن الزوج 
لاتحل له الزوجة بعد بحيئه إلا بالرجوع إليها. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. 

)3( أي لايكون الزوج أولى برد الزوجة إلامع رجوعه إلمها. 

٠.١‏ ا أي بانت الزوجة عن زوجها و فارقته بما طلتها الحاكم أو وش المفقود. 

) 

١ 


) 
) 
) 


)١١‏ ) الضمير في قوله «وجهه» يرجع إلى عدم صيرورة الزوج أحقّ بها إلا مع الرجعة. 
7)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم أولويّة الزوج بها من غيره إلا مع الرجعة. 


كتاب الطلاق /فى العدّد /عدّة المفقود زوجها 1١‏ 


الطلاق الصحبم!". 

وإِنْما نسب المصتف القول إلى الشهرة!". لضعف مستنده. 

و تظهر الفائدة7) : في المقدار!؟) و الحداد والنفقة(0. 

زو تسباح7) بعد العدّة (للأزواج). لدلالة الأخبار”" عسليه. و لأن 
ذلك(" هو فائدة الطلاق. 

(فإن جاء) المفقود ( (في العدّة فهو أملك!1) 000 


)١(‏ فإنّ الطلاق إذا وقع صحيحاً لايصير الزوج أحقّ بالزوجة إلا بالرجوع إلييا 
مادامت في العدة و الرجوع مكن. 

(؟) حيث قالءِله «والمشهور أَنْها تعد عدّة الوفاة» و لم يختره, لضعف مستند القول 
المشهور. 

(؟) يعني أَنّ فائدة القولين تظهر فى مقدار العدّة و الحداد و النفقة. 

6 قل القول:بوحوت عد الوفاة تكو و :مد العدّة أريعة أشي وعتراء وح عل 
الزوجة الحداد. 

(0) فعلى القول بوجوب عذة الطلاق فلها النفقة فى مذة العدّة, بخلاف القول بكونها 
عدّة الوفاة, فإنها لا نفقة لها فمها. | 

(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة التي انقضت عدّتها. يعني يجوز لما أن 
تتزوّج بالغير. 

(1) كما تقدّم في الرواية المنقولة في الهامش ١‏ من ص ٠١5‏ من كتاب الكافى قوله ملكلا : 
:ثم" تحل للرجال»؛ و راجع أيضأ الوسائل: ج 6ص 84" وما بعدها ب 77 من 
أبواب أقسام الطلاق, الأحاديث. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إباحتها للأزواج. 

(1) يعنى لو جاء الزوج قبل انقضاء عدّة الزوجة فهو أحقّ بها من غيره. 


الالو إن حكم بكونها!" عدّة وفاة بائنة7, للنصٌ(4, (و إِلا) يج فى 

العدة ١‏ (فلا سبيل له( عليها), سوا ودس "قن (تاويت) بغيره(" (أم 

لا). ما مع تزويجها فموضع وفاقء و أُمّا بدونه فهو أصم القولين!8, و في 

الرواية!') السابقة دلالة عليه!'. و لأنّ حكم الشارع بالبينونة بمنزلة 

الطلاق فكيف مع الطلاق "١!‏ 3غ 
)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة المعتدة. 

(1) الضمير في قوله «بكونها» يرجع إلى العدّة. 

(") قوله «بائنة» ‏ بصيغة ة أسم الفاعل _صفة للمضاف 5 قوله «عدة وفاة». 

(؛) كما تقدّم في الحامش ١‏ من ص ٠١5‏ في الرواية المنقولة عن الكافي في قولهطكًة: 
«فهو أملك برجعتها», و في ا هامش ١١‏ من ص ٠١١‏ في رواية بريد في قوله َيل : 
«فبدا له أن يراجعها فهي امرأته». 

(5) أي فلا سبيل للزوج الذي ل ع قبل انقضاء العدّة على الزوجة. 

(1) يعنى لا فرق في الحكم بعدم سبيل الزوج علبها إذا جاء بعد تمام العدة بين كونها 
تزوجت بغير الزوج بعد العدة أم لا. 

() الضمير فى قوله «بغيره» يرجع إلى الزوج. 

(4) ؛ بعنى أنّ عدم السبيل للزوج عليها بعد الجىء بعد انقضاء عدتها و مع عدم تزوّجها 
بالغير هو الأصمٌ من بين القولين. 

(1) أي فى الرواية المنقولة عن الكافي في الحامش ١‏ من ص ٠١١1‏ دلالة عبلى عدم 
السببل للزوج عليها إذا جاء بعد انقضاء عدّتها حيث قال طه: «فإن قدم زوجها 
بعد ما تنقضى عدّتها فليس له عليها رجعة». 

)٠١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى عدم السبيل. 
)1١(‏ ففي صورة ء تحقّق الطلاق يسقط عنها سبيل الزوج عليها بطريق أولى. 
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والحكم بالتسلّط ١١‏ بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل و هو(" منفيٌ. 

ووجه الجوازا" بطلان ظَنْ وفاته!؟ فيبطل ما يترتب عليه. و هرا" 
منّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحثء أمّا معه(") فلا. 

(و على الإمام أن ينفق عليها(" من بيت المال طول المدّة). أي مدّة 
الغيبة إن صبرت, و مدّة البحث 7" إن لم تصبر. 

هذا إذا لم يكن له'") مال, و إلا أنفق الحاكم منه'''" مقدّماً على بيت 


)١(‏ هذا دليل آخر لعدم تسلط الزوج على الزوجة بعد الرجوع إلمها بعد انقضاء العدّة, 
وهو أن التسلط ينقطع بانقضاء عدّتهاء فتبوته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل. 

(؟) يعني أنّ الدليل على التسلط بعد قطعه مني" 

(؟) يعني أنّ الدليل على جواز رجوع الزوج إليها بعد انقضاء عدّتها هو بطلان ظنّ 
وفاته. 

(؛) الضمير فى قوله «وفاته» يرجع إلى الزوج.ء و فى قوله «عليه» يرجع إلى الظن. 

(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وجه الجواز. يعني أن الوجه المذكور مستحسن 
و وجيه في صورة عدم القول بوجوب الطلاق بعد البحث و اليأس. 

(1) الضمير فى قوله «معه» يرجع إلى إيجاب الطلاق. 

(1) يعنى أن الإنفاق على زوجة الغائب يكون على عهدة الإمام من بيت المال مادامت 
صابرة متريصة بزوجها. 

(8) فلو لم تصبر الزوجة؛ بل رفع أمرها إلى الحاكم فالانفاق عليها مدّة البحث يكون 
على عهدة الامام. 

(1) يعني أن وجوب الإنفاق عليها من بيت المال إفا هو في صورة عدم المال للزوج. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى مال الزوج. يعنى إذا كان للزوج الغائب مال أنفق 
الامام على زوجته من ماله لا من بيت المال. 


)١7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
المال.‎ 

(ولو أعتقت الأمة في أثناء العدّة7 أكملت عدّة الحرّة إن كان الطلاق 
رجعيّاً أوعدّة وفاة). أما الأوّل!' فلأنها في حكم الزوجة و(" قد أعتقت 
أمَا الثاني فلرواية!* أبي بصير عن أبي عبد الله لقلا. 

و لكان( بائناً تت عدّة الأمة, للحكم بها(" ابتداءً و صيرورته|(8 


)١(‏ وقد تقدّم كون عدّة الأمة نصف عدة الحرّة, فلو أعتقت فى أثناء العدّة أكملت عدّة 
الححرّة في صورة كون الطلاق رجعيّاً و في صورة كون عدّتها عدّة وفاة. 

(1) أي كون عدّتها عدّة الحرّة. يعني فني صورة كون الطلاق رجعياً نما يجب عليها 
إكبال عدّة الحرّة, لأنَ المعتدّة لطلاق رجعيّ تكون في حكم الزوجة و قد أعتقت. 

() الواو للحاليّة. يعني والحال أنْها زوجة معتقة. 

(؛) وهوكون عدتها عدة الوفاة. 

(5) الرواية منقولة في كتاب الوافى: 
محمد بن يعقوب بإسنادة عن أبىي بصير عن أب عبداله طلا قال: سألته عن رجل 
أعتتق وليدته عند الموت, فقال: عدّتها عدّة الحرّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشبر و 
عقر ا ال حد يث(الوافى: ج ١7‏ ص 188 ب 118 من أبواب العدد ح .)١١‏ 

(1) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الطلاق. يعني أن الطلاق لو كان بائناً و أعتقت 
الأمة في أثناء العدّة لم يجب عليها إقام عدّة الحدة, بل الواجب علبها إِمًا هو إِقَام 
عدّة الأمة. 

(0) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى عدّة الأمة. 

(4) قوله «صيرورتها» قر بالجر, عطفاً على مدخول اللام الجارّة في قوله 506 
بعي 93 الأمة صارت بعد العتق أجنبيّة بالنسبة إلى الزوج. 
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بعد العتق أجنبيّة منه١١,‏ فلايقدح عتقها في العدة. 

(والذميّة!'كالحرّة في الطلاق و الوفاة على الأشهر) بل لانعلم القائل 
خلافه("). 

نعمء روى!؟' زرارة ابلق ته لني بق جه طلا فا تج "أو لعل عد أو لود اقل اواج لاطا لوت لول بدا وا ا لراك اد م 


عرّة الذمية 

(؟) يعنى أن حكم الزوجة الذمّيّة و هي إِمّا مهوديّة أو نصمرانيّة أو بحوسيّة على القول 
بكون الجوسيّة أيضأ من الذمّيّات حكم الزوجة الحرّة في عدّة الطلاق و الوفاة. 

(؟) أي لم يعلم قائل بخلاف الحكم المذكور فى الذمية. 
ولايخفى أن قول الشارح مَل «بل لانعلم...إلخ» تعريض بالمصنّف له في قوله 
وغل الأشهر»حيت إن مقتطى قول المصّف :هو أن القول الآخر مكموىه و القول 
المذكور في المآن أشمهر, لكنّ الشارح يرى أن القول المذكور في المتن هو المتعيّن في 
المسألة: و القول الآخر لا قائل به حقٌٍ يكون مخالفاً في قبال الأشهر 

(4) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر كد قال: سألته عن نصرانيّة 
كانت تحت نصران و طُلقها. هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال: لاء لأنّ أهل 
الكتاب(الكتابين -يب) مماليك للإمام, ألاترى أَنّْهم يؤ دون الجزية كما يودي العبد 
الضريبة إلى مواليه. قال: و من أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية, قلت:هما 
عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال: عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و 
أربعون يوماً قبل أن تسلم, قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها. قال: إذا 


»-ِ- 


في الصحيح ١!‏ عن الباق رطق قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيٌ 
فطلقهاء هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال: «لا». إلى قوله!'): قلت: 
فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: «عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو 
خمسة و أربعون يومأ». الحديث. 

والعمل على المشهور'". و تظهر فائدة الخلاف!؟ لو جعلنا!*) عدَة 
الأمة في الوفاة نص ف ١١‏ عدّة الحرّة كما سلف!". 


535 أسلمت بعد ما طلّقها فإنّ عدّتها عدّة المسلمة, قلت: فإن مات عنها و هي نصرانيّة 
وهو نصرانى فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجهاء قال: لايتزوّجها المسلم حقٍّ 
تعتدٌ من النصراني أربعة أشبر و عشرأ عدّة المسلمة المتوفى عنها زوجهاء قلت: 
كيف جعلت عدّتها إذا طلّقت عدّة الأمة. و جعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحردة 
المسلمة و أنت تذكر أَنْهم تماليك للإمام؟ قال: ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها إذا 
توف عنها زوجهاء ثم قال: إِنّ الأمة و الحرّة كلتيهم| إذا مات عنهها زوجهرما سواء في 
العدة إلا 24 الحدة تحد, و الأمة لاتحد(الوسائل: بع ٠6‏ ص /الاغ ب 0غ من أبواب العدد ح .)١‏ 

)١(‏ أي في رواية سندها صحيح حسب المصطلح. 

(؟) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى زرارة. 

(') وهو القول بكون عدة الذمْيّة كعدّة الحرّة في الطلاق و الوفاة. 

(؛) أي الخلاف الواقع بين المشهور و بين مضمون الرواية المشار إليها في الهامش ؛ من 
ص .١١6‏ 

(0) يعنى تظهر. ثمرة النلاف المشار إليه في الهامش السابق في صورة جعل عدّة الأمة في 
وفاة زوجها نصف عدّة الحرّة. و إِلَّ فلا ئمرة في البين. 

(1) بالنصب. مفعول ثان لقوله «جعلنا». 

)/7( أي كما تقدّم في الصفحة 1 في قول المصنّف مإ «و نصفها إن كانت أمة». و قال 


سه 
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ولو جعلناها(١'‏ كالحرّة فلا إشكال هنا" في عدّة الوفاة للذْمّيّة, و 
يبقى الكلام مع الطلاق'". 

(و تعتدٌ أ الولد' من وفاة زوجها) لو كان مولاها!* قد زوّجها من 
غيره بعد أن صارت أمٌ ولده'". (أو) من وفاة (سيّدها!”) لو لم يكن حين 
وفاته(6 مزوّجاً لها (عدّة الحدة!")), 50000 


ه الشارح كله © «على الأشههر». 

)1( أي ولو جعلنا عذة الأمة مثل عدة الحرّة, كبا تقدم ف الصفحة ؟9 «قيل: كالحردة. 
استناداً إلى عموم الآّية و بعض الروايات». 

(1) المشار إليه في قوله «هنا» هوالمسألة الممبحوث عنها. 

() فإنٌ القول المشهور هو أن عدّة الذمّيّة في الطلاق كعدّة الحرّة و إن كان المستفاد من 
الرواية المشار إليها في ال هامش ؛ من ص ١١5‏ هو أنّ عدّتها كعدّة الأمة. حيث 
قال طلية: «عدتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يومأ». 


عدّة آم الولد 
(؛) وهى التى صارت ذات ولد من مولاهاء فانْها تشبّثت بالحريّة بعد موت مولاها. 
(0) الضميران في قوليه «مولاها» و «زرّجها» يرجعان إلى أ الولد. والضمير فى قوله 
«غيره» يرجع إلى المول. ١‏ 
(1) يعنى أنّ الأمة صارت أمٌ ولد من مولاها أَوَّلاً. م زوّجها المولل من غيره فات 
زوجها. ' 
(1) فإذا مات مولى أم الولد وجبت علبها عدّة الوفاة. 
(4) الضمير في قوله «وفاته» يرجع إلى المولى و في قوله «طا» يرجع إلى أمّ الولد. 
(1) يعني أنّ عدّة أَمْ الولد من وفاة مولاها أو زوجها عدة الحرّة أربعة أشهر و عشرة 


هه 


لرواية'١'‏ إسحاق بن عمّار عن الكاظم نظ في الأمة يموت سيّدهاء قال: 
« تعتد عدة المتوفى عنها زوجها». 
وقيل: لا عدّة عليها!'' من وفاة سيّدهاء لأنها ليست زوجة كغيرها( 
من إمائه الموطوءات من غير ولد, فإنٌ عدّتهن!؛' من وفاة المولى الواطئ 
وروا" واحد, 
و هذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر المونّق, فإنّ خبر إسحاق 
كذلك("', و الأجود الأول(" 
ح أيَام. 
)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١6‏ ص 477 ب 71 من أيواب العدد ح 4. 
(؟) الضميران فى قوليه «عليها» و «سيّدها» يرجعان إلى ام الولد. 
(*) أي كغير أَمٌ الولد من إماء المولى اللواتي وطْْهنٌ. ' 
ولايخفى أنّ قوله «كغيرها من إمائه...إلح» قيد للنني أعني «ليست». يعني أن ام 
الولد المبحوث عنها ليست بزوجة المولى. كما أنّ غيرها من الإماء أيضأ لسن 
بزوجاته, فحكنها حكمهن. ار 
(؛) يعنى أنّ عدّة الموطوءات من وفاة مولاهنٌ ليست إلا قرءأ واحدا. 
(6) أى طهراً واحداً. فإذا مات مولى أمة و اعتدّت طهراً واحداً جاز لما أن يتزوّج 
بغيره. 
(1) يعنى أنّ خبر إسحاق بن عبار مونّق عند الأصحاب, لأنه فطحيّ المذهب من 
أتباع عبدالله بن الامام جعفر الصادق اكه . ْ 
(0) المراد من «الأوّل» هو القول بكون عدّة أمٌ الولد من وفاة زوجها أو مولاها عدة 
الحردة. 
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ولومات سيّدها وهي" مزوّجة من غيره'"' فلاعدّة عليها قطعأء و لا 
ايع | (") 
امسر ٠.‏ 


وكذا لو مات سيّدها قبل انقضاء عدّتها؟, أمَا لو مات!0) بعدها!'" و 


قبل دخوله”" ففى اعتدادها منه(/ أو استبرائها!؟' نظر من إطلاق النص ٠١١‏ 
باعتداد أمالولد من موت سيّدهاء وانتفاء ١١‏ حكمة العدّة والاستبراء؛ لعدم 


)١(‏ الضمير في قوله «و هي» وكذا في قوله «سيّدها» يرجع إلى م الولد. 

(1) يعني إذا كانت أُمْ الولد مزوّجة من غير سيّدهاء ثم مات سيّدها لم تجب عليها العدة 
من وفاة سيّدها. 

(") المراد من «الاستبراء» هو ترك وطي أمّ الولد قباد و دبر سس تر بفساز 
الشارح عليه له 5 الصفحة ١‏ في قوله «والمراد بالاستبراء...إلح». 1 

(4) كما إذا مات مولى أَمٌ الولد قبل انقضاء عدّتها من زوجها الذي زوّجها السيّد منه. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى مولى آم الولد. 

(1) الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى العدّة. يعنى أنّ مولى أم الولد لو مات بعد 
انقضاء عدتها من وفاة زوجها و قبل دخول السيّد بها ففى وجوب اعتدادها من 
مولاها أو وجوب استبرائها منه وجهان. 

(1) الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى مولى آم الولد. 

(8) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى السيّد. 

(4) أي استبراء آم الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدّتها من زوجها و قبل 
الدخول بها. 

)٠١(‏ قد تقدّم النصّ فى الصفحة 8١١و‏ فيه قولهطهة: «تعتدٌ عدّة المتوقٌ عنها زوجها», 
و هذا هو دليل القول بوجوب العدّة في المقام. 

)١١(‏ هذا هو دليل القول بعدم وجوب العدّة على َم الولد في المقام, و هو أَنّ حكة العدّة 


مه 


الدخول!') و سقوط حكم السابق!") بتوسط التزويج!". 

(و لو أعتق السيّد أمته الموطوءة). سواء كانت أَمٌ ولد أم لا (فثلاثة 
أقراء!؟)). لوطثه إن كانت من ذوات الحيض!0, و إل(١)‏ فثلاثة أشهر. 

(و يجب الاستبراء(") للأمة (بحدوث الملك67) على ال تملك" (و 


- -و هى تمييز براءة الرحم من الحمل -مفقودة في الفرضءلعدم دخول المولى بهاء فلا 


)01( أي لعدم دخول ال مولى بها. 
(؟) أي و لسقوط حكم دخول المولى بها السابت على تزويج الأمة من غيره, فلا بجال 
للقول بالعدة في الفرض ال مذكور. 


(؟) فإنّ تزويج أَمّالولد من غير المولى توسّط بين الدخول السابق بها من قبل المولى و 
بين رجوعها إلى مولاها ثانياً. فلا حكم له. 
و لايخفى أَنّ قوله «بتوسّط التزويج» يتعلّق بقوله «سقوط». 

(؛) يعني أن عدّة الأمة إذا أعتقها سيّدها ثلاثة أطهار لو كانت مستقيمة الحسيض؛ و 
ثلاثة أشعهر لو كانت من ذوات الشهور كبا تقدّم البحث عنه في الصفحة ١17‏ و ما 
بعد هأ. 

(0) بأن كانت ذات عادة مستقيمة. 


(1) أي إن لم تكن مستقيمة الحيض. 


وجوب استبراء الأمة 
() أي طلب براءة رحمها من الحمل. 
(4) بأن حدث الملك ببيع أو هبة أو صلح أو غيرها من أسباب حدوث الملك. 
(9) وهو الذي تقل الأمة إلى ملكه عن ملك غيره. 


كتاب الطلاق /فى العدّد /وجوب استبراء الأمة 0 


زواله7") على الناقل!' بأيّ وجه كان من وجوه الملك''' إن كان قد وطئ 
ابحطة!")) واد [إن كانت تحض: أو خمية و اربعين. نوما إن كنات 
لاتحيض و هي !'' في سنّ من تحيض). 

والمراد بالاستبراء ترك وطئها!' قبلاً و دبرا في المدّة المذكورة دون 


غيره('' من وجوه الاستمتاع؛ و قد تقدّم البحث!") في ذلك مستوفىّ وما 


)١(‏ بالجيّ. عطف على مدخول الباء الجارّة فى قوله «بحدوث الملك». يعنى أن 
الاستبراء يجب في كلتا حالتي حدوث الملك و زواله. ١‏ 

(1) وهو الذي ينقل الأمةَ عن ملكه إلى ملك غيره. 
ولايخفى أنّ الجارٌ و المجرور في قوليه «على المتملّك» و«على اللتاقل» يتعلقان 
بقوله «يجب». يعنى أن الاستبراء يجب على كليهما. 

(؟) من بيع أو هبة أو صدقة و غيرها. 

(؛)الجارٌ واليجرور يتعلقان بقوله «الاستبراء». 

(0) وقد تقدم أن سنّ رؤية الحيض ف القرشيّة ما دون سئّين سنة, و فى غيرها ما دون 

(1) بأن يقرك من تنتقل إليه الأمة وطثها قبلا و دبراً في المدة المذكورة. 

ا من حواشي الكتاب: الاستبراء لغةٌ طلب البراءة, و شرعاً القرئص بالمرأة مدّة 
بسبب ملك البمين حدوثاً أو زوالاً. لبراءة الرحم, أو تعبّداً. هذا هو الأصل فيه, و 
إلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك. كأن وطيئ أمة غيره بشبهة و لم يسيّ هذه المدّة 
بالعدّة, لعدم تعدّد الأقراء و الشهور(المسالك). 

(0) يعني أن ترك سائر الاستمتاعات من الأمة المستبرئة في المدّة المذكورة ليس 
بواجب. بل يجوز الاستمتاع منها بالتقبيل و اللمس بششهوة و غيرهما. 
(8) أي تقدّم البحث المفصّل عن ذلك في كتاب البيع. 


؟' ”7 ١‏ الجواهر الفخريّة (ج )١17‏ 


يسقط(١)‏ معه الاستبراء فى باب البيع؛ فلا حاجة إلى اللإعادة في الافادة!". 


)١(‏ أي تقدّم البحث أيضأ عا يسقط معه الاستبراء. 
(؟) أي لا حاجة إلى أن يعاد البحث المتقدّم في مقام الإفادة هنا. 


7 1 


(الفصل الر ابع "١‏ فى الأحكام) 
اث الإنفاق) على الزوجة (في العدّة الرجعيّة) مع عدم 
م زها'' قبل الطلاق, و في !؟' ز من العدّة. (كما كان!* في صلب النكاح) 


الأحكاء 
وجوب الاإنفاق على الحرّة 

)١(‏ يعني أنّ هذا هو الفصل الرابع من الفصول التي قال عنها في أوّل الكتاب «و فيه 
فصول». 

(؟) أي يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة في مدّة العدّة الرجعيّة, كما كان الأمر 
كذلك في أثناء النكاح قبل الطلاق. 

(؟) أي مع عدم خروج الزوجة عن طاعة الزوج قبل الطلاق, فلو كانت ناشزة 
م يجب عليه الاإنفاق عليها. 


(4) هذا متعلّق بقوله «عدم نشوزها». كا أنّ قوله «قبل الطلاق» ظرف له. 
حاصل معنى العبارة هو أن الإنفاق على الزوجة يجب على الزوج في زمن العدّة 
بشرطين: ظ 
أ: عدم نشوزها قبل الطلاق. 
ب: عدم نشوزها في زمن العدّة. 
(5) أي كما كان الانفاق لازماً في أثناء النكاح. 


»0 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
شروطأ!١‏ و كمية و كيفية. 

(و يحرم عليها('' الخروج من منزل الطلاق). وهو المنزل الذي طلّقت 
و هي(" فيه إذا كان!*) مسكن أمثالها وإن لم يكن!* مسكنها الأوّلء فإن 
كان دون حقّها(' فلها طلب المناسب أو فوقه", فله ذلك0, و إِنّما يحرم 
الخروج مع الاختيار. 

ولا فرق ببن منزل الحضريّة!'' والبدوية البرْيّة والبحريّة!:". 


)١(‏ قوله «شروطأً» منصوب على كونه تمييزاً عن النسبة الموجودة بين قوليه «يجب» و 
«الانفاق», و كذا القول في قوليه «كمّيّة» و «كيفيّة». 


حرمة الخروج 
(؟) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى المعتدّة. يعني لايجوز للزوجة التي طلقها زوجها 
أن تخرج من المنزل الذي طلقها فيه. 
(؟) الضمير في قوله «و هى» يرجع إلى الزوجة؛ و في قوله «فيه» يرجع إلى المازل. 
(غ) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المتزل. 
(6) «إن» وصليّة. يعني و إن م يكن منزل الطلاق منزطا الذى كانت فيه قبل الطلاق. 
(1) يعني لو كان منزل الطلاق دون حقِّ الزوجة فلها طلب المنزل المناسب ها. 
(1) الضمير في قوله «فوقه» يرجع إلى الح و في قوله «فله» يرجع إلى الزوج. 
(8) أي يجوز للزوج طلب المنزل المناسب للزوجة إذا كان منزل الطلاق فوق حقها. 
() أي لافرق في حرمة خروج المعتدّة من منزل الطلاق بين كونه مغزل ا حضير أ والبدو. 
)٠١(‏ مثل ما إذا كان منزل الطلاق بحريّاً كالسفينة, كم أَنّ السكنى في السفينة هو 
المتداول في المبالك الواقعة في جنوب شرق آسيا نظير مرفاً هونغ كونغ في جنوب 


-»ه 


ولواضطّت إليه(') لحاجة خرجت بعد انتتصاف الليل, وعادت قبل 
الفجر مع تأدّيها(") بذلك, و إلا(" خرجت بحسب الضرورة. 

ولافرق فى تحريم الخروج بين اثّفاقهما'' و عدمه على الأقوى, 2 
ذلك من حق الله تعالى, و قد قال تعالى: 9لاتَخْرِجُوهْنَ من بيُوتهِنَ و 
لايَخْوْجْنَ04*. بخلاف زمن الزوجيّة!", فإنّ الحقّ لهما. 


ولايخفى أن المراد من قوله «الحضيريّة» هو المرأة الساكنة في القرية و الريف و 
أمثالهماء خلاف «البدويّة» الساكنة في البادية الراحلة من مكان إلى آخر. 
ثم إن «البريّة» و «البحريّة» هما من أقسام «البدويّة». 

)١(‏ يعنى لو اضطرّت الزوجة المعتدة إلى الخروج من منزل الطلاق لحاجة جاز مع 
رعاية ا خروج بعد انتصاف الليل و العود قبل الفجر. 
والضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الخروج. 

(1) أي مع تأدّي الحاجة و قضائها بالخروج كذلك. 

() أي و إن ل تتأدٌ الحاجة بالخروج بعد انتصاف الليل تخرج فيا تتأدّى به. 

(؛) الضمير فق قوله «اثفاقهما» برجع إلى الزوج والزوجة:؛ و قْ قوله «عليه» حرجحعمع 
إلى الخروج. يعني أن خروج المعتدة من منزل الطلاق تحرّم من قبل الشارع؛ سواء 
اثفقا على الخروج -بأن كان الزوج راضياً به -أم لا. 

(6) الآية ١‏ من سورة الطلاق. 

(1) فإن الحق في زمن الزوجيّة ينحصر فيهماء فيجوز خروج الزوجة من المنزل إذا 
رضى زوجها به. 

(1) فاعله هو الضمبر العائد إلى العلامة للك . 


في التحرير جوازه!'' بإذنه!" وهو بعيدل. 
ولو لم تكن''' حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إل 
0 تكون في واجب! كحي فتتمه(*. كما يجوز لها ابتداوٌه!". 


ولوكانت في سفر مباح(" أو مندوب7 ففي!') وجوب العود إن 
أمكن إدراكها! ١١‏ جزع!١١‏ من العدّة أو مطلقاً!؟١,‏ ا 0000 
)1( أي جواز الخروج. 


(؟) أي بإذن الزوج. والضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الجواز. 
(©) اسم دلم تكن» هو الضمير العائد إلى الزوجة. يعني لولم تكن الزوجة حال طلاتها 
في مسكن بن كانت في حال السفر وجب عليا اعرد إلى المسكن فوراً 


(4؛) أي في سفر واجب عليها كسفر الحج. 
(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة؛ و ضمير المفعول. يرجع إلى الوأجبء و هو 
احج ف المثال. 


(1) الضمير في قوله «ابتداؤه» يرجع إلى الواجب, و هو الحجٌ في المثال. أي كما يجوز 
للمرأة ابتداء السفر الواجب كالحسٌ بعد الطلاق و فى العدة. 

(1) مثل السفر بقصد التفرّج. 

(8) مثل سفر الزيارة. 

(1) الجارٌ والمجرور خبر مقدم على المبتدأء و هو قوله «أوجه». 

)٠١(‏ الضمير في قوله «إدراكها» يرجع إلى المعتدّة, من باب إضافة المصدر إلى -فاعلهء و 
مفعوله هو قوله «جزءً». 

(1١1)كا‏ إذا أمكن لها أن تدرك أَيّاماً من العدة. 

)1١(‏ يعني أنّ الزوجة يجب عليها العود وإن لم يكن ها أن تدرك جزءٌ من العدّة في مغزل 
الطلاق. 


أو تتخيّر بينه(') و بين الاعتداد في السفر أوجه!". من إطلاق النهي 7" عن 
الخروج من بيتهاء فيجب عليها تحصيل الكون به, و من عدم صدق النهي 
هنا( ؟. لأنها غير مستوطنة, و للمشقّة!') فى العود, و انتفاء(١)‏ الفائدة حيث 
لاتدرك جِرْء من العدة. 


)١(‏ الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى العود. يعنى أو تتخيّر المرأة بين العود إلى منزل 
الطلاق لو فرض إدراكها جزءٌ من العدّة أو مطلقا و بين الاعتداد في السفر من دون 
أن تعو د. 

(1) أى وجوه ثلاثة: 
أ: وجوب العود إن أدركت جزءٌ من العدّة في منزل الطلاق. 
ب: وجوب العود إلى منزطا و إن لم تدرك جزءً من العدة. 
ج: تخيرها في الرجوع و عدمه و الاعتداد في السفر لو اختارت عدم الرجوع. 

(؟) هذا هو دليل الوجه الثاني؛ و هو أن النبي عن المخروج من منزل الطلاق مطلق 
يشمل ما إذا عادت بقصد نحصيل الكون به و إن لم تدرك جزءً من العدّة. 

(؛) فإِنٌ النبي عن الخروج لايشمل حال كونها في سفر مباح أو مندوب, لأنْها فى هذه 
الخال لاتكون مستوطنة في البيت حت يصع توجّه خطاب النهي عن المخروج من 
المنزل إليهاء لأنها -حسب الفرض -خرجت قبل توجّه ذلك الخطاب. 
ولايخفى أنّ هذا هو الدليل الأوّل للوجه الثالث. 

(5) هذا دليل ثانٍ للوجه الثالث. 

(1) هذا هو دليل الوجه الأوّلء أي القول بالتفصيل بين إدراكها جزءٌ من العدّة و بين 
عل مه. 


ولايخفى أنّ دلالة هذا الدليل إنما يكون بالمفهوم الخالف. 


كل ذلك ١7‏ مع إمكان الرجوع(", و عدم(" الضرورة إلى عدمه(4) 
(و) كما يحرم عليها!"' الخروج (يحرم عليه" الإخراج). لتعلق النهي 
بهما فى الآية "١‏ (إلا أن تأ: ني(" بفاحشة) 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الوجوه الثلاثة المذكورة. يعني أن 
الوجوه المذكورة إِمَا تحتمل مع إمكان العود, أما مع عدم إمكانه-ككون الطريق 
مسدودة او غير ذلك من الموانع فلا بحث في عدم وجوب العود. 

(؟) بأن يمكن للمعتدّة الرجوع إلى منزل الطلاق كأن تصير الطريق منفتحة بعد ما 
كانت مسدودة. 

(؟) بالجد. عطف على مدخول «مع» في قوله «مع إمكان الرجوع». 

(؛) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الرجوح. يعنى أن المعتدّة لو اضطرّت إلى عدم 
الرجوع إلى منزل الطلاق لم يجب عليها أن تعود. 


حرمة الإخراج 

(0) الضمير فى قوله «عليها» برجع إلى المطلقة المعتدة. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» برجع إلى الزوج المطلق. 

(1) فقد تقدّم ذكر الآية في الصفحة 710 .١‏ 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى المعتدّة. يعنى إلا أن ترتكب فاحشة مبيّنة يجب بسبيها 
إجراء الحد عليهاء كبا هو مضمون الآية ١‏ من سورة الطلاق. 

ها من حواشي الكتاب: قد اختلفت في تفسير الفاحشة, فقيل: هي أن تفعل ما تستحق 
به الحد كالزناء. و هو الظاهر من إطلاق الفاحشة عرفاً و قيل؛ هي أعمّ من ذلك 
حقٌٍّ لو آذت أهل الزوج واستطالت عليهم بلسانها فهو فاحشة يجوز إخراجها 
لأجله. و هوالمرويّ عن ابن عبّاس في تفسير الآية, و رواه الأصحاب 


هه 


كتاب الطلاق /في الأحكام /حرمة الإخراج ذ»]|ك 


مبيئة١١)‏ (يجب بها!'' الحد, أو تو ذي”" أهله) بالقول أو الفعل, فتخرج في 
الأوّل!' لإقامته, ثم ترد إليه*) عاجلاً. و في الثاني (1) تخرج إلى مسكسن 
آخر يئاسب حالها("' من غير عود(8إن لم تتب, و إل( *فوجهان أجودهما 
جواز إبقائها في الثائي ٠١١‏ 000000 


ِ 0 بسندين مقطوعين, و احتصم الشيخ عليه في الخلاف إجماع القرقة 
النباية اختار الأوّلء و نسب الثاني إلى الرواية, و احتجّوا أيضاً بأنّ ' 

0 ؛ أخرج فاطمة بنت قيس 4 بذت على بنت أحمائها و شتمتهم, فوردت 
الآية في ذلك و فيه أنّ المروي أن فاطمة بنت قيس كان زوجها قد بس طلاقها و 
م بكسن رجسعياً و با احستج المسمهور على استحقاق البائن للسكنى 
كار جعيّة(السالك. 

)١(‏ قوله «مرية» يكون بصيغة اسم القاعل و هو صفة لقوله «فاحشة». 

)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى القاحشة. 

(؟) عطف على مدخول «أن» الناصبة في قوله وإلَا أن تأتي», و هذا سبب آخر لجواز 
[خراجها من منزل الطلاق. يعني أنّ الزوجة المعتدّة يجوز إخراجها من مغزل 
الطلاق لو آوْت أهل الروج إَا كائت باقية فيه. 

(1) المراد من والأول» هو إتيائها بفاحشة مريّة توجب إجراء الحدّ عليها. 

(6) الضمير في قوله «إليم» يرجع إلى منزل الطلاق. 

(1) وهو إيذاوٌها لأهل الزوج في مغزل الطلاق بالقول أو القعل. 

(0) أي إلى مسكن مناسب لمال الروجة المستدة. 

(ه) يمني أن المستدّة لاتماد إلى المنزل الأول مالم تتب من إيذاء أهله. 

(1) أي و إن تابت من الإيذاءء فني إعادتها إلى المنرل الأول وجهان. 

)٠١(‏ بعتي أن أجود الو جهين هو جو ار إيقائها في المغرل التاني. إن الشارع في إخراجها 


33 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


للإذن في الإخراج معها('' مطلقاً!". و لعدم'' الونوق بتوبتها. لنقصان 
عقلها(؟) ودينها. 
نعم يجوز 0 الردء فإن | ستمرت عليها!!, وإلا(" أخرجت وهكنذا. 
واعلم أ تفسير الفاحشة ‏ في العبارة بالأودل(8) هوظاهرالايةو 
اانا" لع ساهو أعمٌ منه! ".و أمًا الثاني (١')ففيه‏ روايتان!' ''مرسلتان: 


مع الاريذاء. 

)١(‏ الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الأذيّة. 

(؟) أى سواء تابت عن الإيذاء أم لا. 

(*) هذا دليل ثان لعدم وجوب إعادتها إلى المنزل الأوّل, و هو أنّْها لا وثوق بتوبتها. 

(؛) الضميران فى قوليه «عقلها» و «دينها» يرجعان إلى الزوجة ال معتدة.. 

(0) استدراك عن عدم وجوب إعادتها إلى المنزل الأوّل بأنّ المعتدّة يجوز ردّها إليه 
بعد توبتها. 

(1) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى التوبة. يعني أن المعتدّة لو استمرّت على توبتها 
من إيذاء أهل الزوج فبها و نعمت. 

(1) أي وإن ل تستمرٌ على توبتها أخرجت مرّةٌ أخرى من المنزل الأوّل إلى غيره. فإن 
تابت أعيدت,. و إن لم تتب لم تُعد. 

(8) المراد من «الأوّل» هو إتيانها بفاحشة مبيّنة توجب إقامة الحدّ علمها. 

(1) الواو للحاليّة. يعني والحال أنّ معنى الفاحشة في اللغة أعم من هذا المعنى الخاصض 
الذى فسّرها المصّف طْيهُ به في العبارة. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المعنى الأوّل. 

(١1)المراد‏ من «الثاني» هو إبذاء الزوجة لأهل الزوج بالقول و الفعل. 

(؟١1)‏ الرواية الأولى منقولة في الكافي: 


كتاب الطلاق /فى الأحكام /وجوب الانفاق على الأمة ١‏ 


المختلف, لما ذكرناه! '» وله وجه. 
(و يجب الإنفاق في) العدة (الرجعيّة على الأمة(4)), كما يجب على 


< على بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضاءقة فى قول الله عرّ و جل: 
إلا مخرجوهنّ من بيوتهنٌ و لايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة» قال: أذاها 
لأهل الرجل و سوء خلقها(الكافي:ج ص /١ح .)١‏ 
و الرواية الثانية أيضأ منقولة في الكافى: 
بعض أصحابنا عن عل بن الحسن التيملي عن على بن أسباط عن محمّد بن علي بن 
جعفر قال: سأل المأمون الرضاءكةٍ عن قول الله عرّ و جل: «لاتخرجوهنٌ من 
بيوتهنٌ و لايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة 4, قال: يعني بالفاحشة المبيّنة أن 
تؤذي أهل زوجهاء فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها 
فعل (المصدر السابق: ح ؟). 
و وجه كون الروايتين مرسلتين هو التعبير عن عضن الرواة الواقع في سندبهما 
ب«بعض اصحابه» تارة و ب«بعض اصحابنا» اخرى. 
)١(‏ يعنى أن الآية غير ظاهرة فما فسّر المصّف مله الفاحشة به. مشهبور بين 
ات 

8 قال السيّد كلانتر في تعليقته: هذا رد من الشارح على المصنّف فما ذهب إليه من 
تفسيره الفاحشة بما يوجب الحدّ لظاهر الآية. 

(") أي تردّد العلامة علق في كتابه(الختلف) في معنى الفاحشة و تفسيرها. 

(') وهو عدم ظهور الاية الكريمة فها ذهب إليه المصنّف عله (تعليقة السيّد كلانتر). 


وجوب الانفاق على الأمة 
(:) كما اذا طلقها زوجها وكانت ف العدة الرجعيّة. 


ف الجواهر الفخريّة (ج )١‏ 


الحرّة (إذا أرسلها(' مولاها ليلاً و نهاراً(") ليتحقّق به(" تمام التمكين. كما 
يشترط ذلك!*' في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق. 

فلو منعها ليلاً أو نهاراً أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سكنى, 
لكن لايحرم عليه!”) إمساكها"'' نهاراً للخدمة و إن توقّفت عليه النفقة, و 
إِنْما يجب عليه(" إرسالها ليلاً, و كذا(/ الحكم قبل الطلاق. 


)١‏ الضميران في قوليه «أرسلها» و «مولاها» يرجعان إلى الأمة. يعنى أن وجوب 
نفقة الأمة على الزوج إنما هو في صورة إرسال المولى للأمة ليلا و نهاراً إلى الزوج 
ليحصل به القكين الموجب للنفقة؛ فلو منعها مولاها عن تمكينها للزوج فلا نجب 
نفقتها على زوجها. ش 

(1) فلو أرسلها ليلا فقط أو نباراً كذلك؛ أو لم يرسلها إلى الزوج أصلاً لم يجب على 
الزوج الاإنفاق علمها. 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى اللارسال. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إرساها ليلا و نهارا. 

(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المولى. 
والحاصل أنّ المولى لايجب عليه إرسال الأمة المزوّجة إلى زوجها نهارا للخدمة 
وإن توفت عليه النفقة. 

)0 0 في قوله «إمساكها» يرجع إلى الأمة. 

بعنى أنّ المولى بيجب عليه أن يرسل الأمة إلى زوجها في الليل خاصة. 

أي ميل حك الأ بد الاق حكها قبل لطلاق في رجوب إرساهال 
زوجها ليلاً لا نهارأء و قْ سقوط نفقتها عن الزوج ! إذا أمسكها المول ليلاً و تهاراً. 


كتاب الطلاق /فى الأحكام /نفقة البائن ١‏ 


(ولا نفقة للبائن(١")‏ طلاقها (إلا أن تكون حاملاً) تسيب يا عقر 
الكت مال اند لقوله تعالى: َإِنْ كُنَ أولاتٍ حمل قا نفقوا عَ لَيْهنَ 
حَنّى يَضَعْنَ حَمْلهُنَ»!". 

والأأشهةافى كون النفقة تنسب الكمل 7" لك هل تق 81 له او لها!8ا؟ 
قولان؛ أشهر هما الأُول 00 للذوران وجو د | وعدها كاله وجيّة. 

و وجه الثاني" أنه(" لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره !"ا 


نفقة البائن 

)١(‏ يعنى أن الزوج لاتجب عليه نفقة الزوجة التى طُلّقها طلاقاً بائنأ إلا أن تكون حاملاً. 

(1)الآية 3 من سورة الطلاق. 

(؟) يعني أن الحمل لا شبهة في كونه سبباً لوجوب النفقة, لدورانها مداره وجوداً و 
ذا | 

(؛) ضمير الموْنْث في قوله «هي له» يرجع إلى النفقة و ضمير المذكر يرجع إلى المحمل. 
يعني أن النفقة هل تتعلّق بالحمل أو الزوجة؟ فيه قولان. 

(0) الضمير فى قوله «لها» يرجع إلى الحامل. 

(1) يعنى أن أشبر القولين هو أنّ النفقة تكون للحمل؛ لدوران وجوبها مدار الحمل 
وجودا و عدما. 

(/) يعني أن وجه القول الآخر المقابل للأشهر -و هو كون النفقة للحامل هو أَنّ النفقة 
لوكانت للحمل لسقطت عن الزوج لو كان للحمل مال. 

(4) الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى النفقة. 

(1) أي بيسار الحمل. 


-كما لو ورث!7١)‏ أخاه لأبيه!'' و أبوه قاتل لايرث!" و لاا وارث غير الحمل 


جبت!؛) على الجدّ مع فقر الأب. لكنّ التالي!" فيهما باطل'(", 
فالمقدّ!!' مثله(, واحيت !7 نبت بطلانه فيهما!١).‏ 


و نظهر فائدة القولين!١'‏ في مواضع. 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الحملء و المفعول به هو قوله «أخاه». يعنى أنّ الحمل 
ذا قتل أبوه أخاء للأب و كان للأخ مال ورثه الحمل: لكون الأب مسجوياً عن 
الاآرث بالقتل. 

(؟) فلو كان المقتول أخاً للم لم يرثه الحمل؛ لتقدّم الأمْ عليه, لكونها في المرتبة الأولى 
من الاارث. 

("') قوله «لايرث» خبر بعد الخبر للمبتداً. و هو قوله «أبوه». 

(؛) عطف على قوله «لسقطت». يعنى لو كانت النفقة للحمل لوجبت على جذه مع فقر 
ا 

(0) المراد من «التالي» هو وجوب النفقة من مالالحمل و سقوطها عن الأب ووجوبها 
على الجدٌ مع فقر الأب. 

(1) هذا خير لقوله «لكن». 

)7( المراد من «المقدّم» هو وجوب النفقة للحمل. 

(8) الضمير فى قوله «مثله» برجع إلى التامي. بعني أن المقدّم مثل التالمي في البطلان. 

(1) يعني أ الاستدلال المذكور لتعلّق النفقة بالحمل أجيب عنه بعدم بطلان التالي و 
المقدم.. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «فيهما» يرجع إلى التالي و المقدّم. هق الااتلقوم بالمكم بو عرب 
النفقة عن مال الطفل و سقوطها عن الأب و بوجوبها على الجدّ في فرض فقر الأب. 

(1١1١)المراد‏ من «القولين» هو القول بكون النفقة للحمل والقول بكونها للحامل. 


كتاب الطلاق /في الأحكام /نفقة البائن م 


منها('" إذا تزوّج الحرّ أمة و شرط مولاها رقّ الولد و جوّزناه. 

و في العبد(''إذا تزوّج أمة أو حرّة وشرط مولاه'" الانفراد برق 
الولد0), 

فإن جعلناها!”) للحمل فلا نفقة على الزوج. أَمّا في الأول( فلأنه !"ا 
ملك لغيره و أما في الثاني 7" فلأنٌ العبد لايجب عليه!'' نفقة أقاربه. 


)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المواضع. يعني من المواضع التي تظهر فبها ثمرة 
القولين هو ما إذا تزوّج الحرٌ بأمة الغير و شرط مولاها كون الولد رقأ له فلو قيل 
بكون النفقة للولد لم تجب على زوج الأمة, و إلا وجبت. 

(؟) يعني 3 الموضع الآخر لظهور الثمرة هو ما إذا تزوّج العبد بأمة الغير أو بحرّة و 
شرط مولى العبد كون الولد ا لحاصل منهما رقّاً و ملكا له. فلو جعلنا /لنفقة للولد 
م تجب على العبد, لأنّ العبد لاتجب عليه نفقة أقربائه مطلقاً. لكن لو جعلناها 
للحامل وجبت على العبد. لوجوب نفقة زوجة العبد عليه. 

() الضمير في قوله «مولاه» يرجع إلى العبد. يعننى شرط مولى العبد كون ولد رقّأ له 
خاصّة لا مشتركا بينه و بين مالك الأمة لو تزوّج العبد بأمة. 

(؛) لو قلنا بجواز هذا الشرط فما إذا كانت الزوجة حرّة. 

(0) أي لو جعلنا النفقة للحمل فلا نفقة للزوج. لأنّ نفقة ا لحمل تجب على عهدة مالكه. 

(1) المراد من «الأوّل» هو تزوّج الحرٌ بأمة الغير مع شرط المولى كون الولد رقا له. 

(1) الضمير في قوله «فلأنه» يرجع إلى الحمل. يعني أن احمل ملك لغير الزوج فلاتجب 


[8) المراد من «الثاني» هو تزوّج العبد بالحرّة مع شرط مولاه رقيّة ولده له إن قلنا 
يبجواز هذا الاشتراط. 


(9) الضميران ف قوليه «عليه» و «أقاربه» يرجعان إلى العبد. يعنى 2 العبد لايجب 


حت 


ليل الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


وإن جعلناها!'! للحامل وجبت, و هو" في الأوّل ظاهر, و في 
الثاني( في كسب العبد أو ذمّة مولاء(؟) على الخلاف. 

و تظهر الفائدة أيضاً فيما!*) لو كان النكاح فاسداً و الزوج حرّاً. فمن 
جعل النفقة لها(" نفاها هنا(" إذ لا نفقة للمعتدّة!/ عن غير نكاح له حرمة, 
و من جعلها!'! للحمل فعليه! :'', لأنها ولده0١".‏ 


ج عليه نفقة أقاربه. 

)١(‏ يعني أَنّ النفقة إن جعلناها للحامل وجبت على الزوج و هو عبد -, لوجوب نفقة 
الزوجة عليه. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وجوب النفقة. يعني أنّ وجوب النفقة على 
الزوج في الفرض الأُوّل ‏ و هو تزوّج الحرٌ بأمة الغير ‏ ظاهر, لأنّ وجوب نفقة 
زوجة الحرٌ عليه مما لا شببة فيه. 

(*) المراد من «الثاني» هو تزوّج العبد بأمة الغير أو بالحرّة. 

(4) يعنى أن نفقة زوجة العبد تكون في ذمّة مولاه, كبا قال به بعض على خلاف فيه. 

[0) يعنى أن الموضع الآخر الذي تظهر فيه ثمرة القولين هو ما إذا كان النكاح باطلاً و 


(1) الضمير فى قوله «لها» يرجم إلى الحامل. و في قوله «نفاها» يرجع إلى النفقة. 
(0) أي في الفرض المذكور. 


(4) يعنى لاتجب نفقة المرأة التي تعتدّ عن غير نكاح صحيح. 

(1) أي على القول بوجوب النفقة للحمل نجب النفقة على الزوج في الفرض المذكور. 
والضمير فى قوله «جعلها» يرجع إلى النفقة. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «فعليه» يرجع إلى الزوج. 

)1١(‏ يعني أنّ النفقة تجب على الزوج؛ لكونها نفقة ولده و لوكان عن شبهة. 


كتاب الطلاق /في الأحكام /نفقة البائن يف 


(و لو انهدم المسكن) الذي طلّقت١''‏ فيه, (أو كان''' مستعاراً فرجع 
مالكه) في العار, نه (أوسسكا جر |1 انقشيت مدت أخرهيا !"ال مسكدن 
يناسبها). 

و يجب تحدي !"ا الأقرب إلى المنتقّل عنه فالأقرب, اقتصاراً!"'' على 
موضع الضرورة. 

و ظاهره'" كغيره أنه لايجب تجديد استيجاره !8 ثانياً و إن أمكن 17 
وليس ببعيد وجوبه!" '' مع إمكانه. تحصيلاً للواجب7١١)‏ بحسب الإمكان. 


)١(‏ بصيغة امجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة, والضمير في قوله 
«فيه» يرجع إلى المسكن. 

(؟) يعني أو كان المسكن الذي طلّقت فيه مستعارا و رجع المالك في العارية. و من 
المعلوم أن العارية من العقود اللجائزة التي يجوز فيها الرجوع مهما أريد. 

(") بأن كان المسكن المذكور مستأجراأ وتمت مدّته. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج, و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 

(5) يعني أن الزوج يجب عليه تحصيل مسكن آخر بعد إخراج المعتدّة من منزل 
الطلاق مع رعاية الأقرب فالأقرب. 

(1) أي للاكتفاء بمقدار الضرورة الموجبة للجواز إخراجها من المنزل الأُوّل. 

(0) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى المصتف عليه لد . يعني أن ظاهر عبارته كغيره هو 
عدم وجوب تجديد استيجار منزل الطلاق ثانياً. 

(8) الضمير في قوله «استيجاره» يرجع إلى المسكن الأوّل, و هو منزل الطلاق. 

(4) فاعله ام ا تجديد الاستيجار. 

)٠١(‏ يعني أن القول بوجوب تجديد استيجار المسكن الأُوّل مع الامكان ليس ببعيد. 

)1١(‏ المراد من «الواجب» هو إمساك المعتدّة في منزل الطلاق, فإذا أمكن الزوج 


سب 


وافذ قطع في التحرير بوجوب تحرّي الأقرب(". وهو" الظاهر. 

(و كذا!) لو طلقت في مسكن لايناسبها أخترسها!؟ إلى مسكدن 
مناسب) متحه ي](١)‏ للأقرب فالأقرب. كما ذك (". 

(ولو مات" فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته). حيث !4 


استيجار المسكن الأوّل وجب عليه ذلك. 

)١(‏ يعني أنّ العلامةيية قطع في كتابه(التحرير) بوجوب تحصيل المنزل الأقرب إلى 
المسكن الأول فالأقرب. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما قطع به العلامة عل . 

(؟) هذا متفرّع على القول بوجوب تحصيل الأقرب إلى المسكن الأوّل فالأقرب. يعني 
فإذأ تحصيل نفسه بالاستيجار مع الامكان أولى. 

(؛) يعنى مئل الفرض المذكور في جواز الإخراج إلى غير المسكن الأوّل هو ما إذا 
طُلّقت في منزل غير مناسب ها. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج..و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة المعتدّة. 

(1) قوله «متحرّياً» منصوب, لكونه حالاً لفاعل قوله «أخرجهاء. يعني أن الزوج 
يخرج الزوجة إلى مسكن مناسب ها و هو يتحرّى عن المسكن المناسب للزوجة 
مع رعاية الأقرب فالأقرب. 
() أي كما ذكر في قول الشارحتللة حيث قال «و يجب تحرّي الأقرب. .إلخ». 

(8) فاعله.هو الضمير العائد إلى الزوج المطلق. يعني لو مات الزوج فورث مسكن 
الطلاق جماعة لم يجز لهم قسمة المسكن المذكور. 

(1) هذا تعليل لحرمة القسمة على الورثئة. 


كتاب الطلاق /في الأحكام /نفقة البائن هل 


ينافى القسمة سكناهاء لسبق حقّها!١‏ إلا مع انقضاء عدّتها!". 

(هذا'" إذا كانت حاملاً و قلنا: لها السكنى) مع موته, كما هو أحد 
القولين في المسألة(0. | 

و أشهر('' الروايتين أنه لا نفقة للمتوفى عنها و لاسكنى مطلقاً!", 


)١(‏ أي لسبق حقّ الزوجة على حقِّ الورّاث بالنسبة إلى المسكن الذي طلقت فيه, 
لأنها كانت تسكنه قبل أن يموت الزوج فيتعلّق به حقّ الورّاث. 

(؟) فاذا انقضت عدة المعتدة جاز للورّاث تقسيم المسكن المذكور. 

(5) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم جواز تقسي الورّاث للمسكن الذي تسكن فيه 
المعتدة. 

(؛) أي إذاكانت المعتدّة حاملاً و قلنا بأنّ ها حقّ السكنى فى أيّام العدّة بعدموت الزوج. 

(8) المراد من قوله «المسألة» هو مسألة موت الزوج في أَيّام عدّة زوجته المطلقة. 

(1) هذا مبتدأء خبره قوله أنه لا نفقة...إلح». 
ولايخفى أنه قد وردت ف المسألة روايات دالّة على وجوب نفقة الزوجة المتوقٌ 
عنها زوجها في أيَام العدة. 
منها ما نقلت في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن تحمّد بن مسلم عن أحدهماط يه قال: المتوقى عنها 
زوجها ينفق علمها من ماله«الوسائل: ج 6ص 760 ب 1 من أبواب النفقات ح 6). 
والرواية الأخرى أيضأ في الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهماطإئّل. قال: سألته عن 
المتوفى عنها زوجهاء أها نفقة؟ قال: لا ينفق علمها من ماطا(المصدر السابق: ح 6). 
فهاتان الروايتان تدلان على وجوب نفقة المتوقٌ عنها زوجها. 

(1) أي سواء كانت حاملاً أم لا. 


فيبطل حمّها١)‏ من المسكن. 

وجمع'' في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من 
مال المتوفى. 

(وإلا) تكن حاملاً أو قلنا: لاسكنى للحامل المتوفى عنها !"ا 
(جازت'* القسمة). لعدم المانع منها(") حينئذ!". 

(و تعتدٌ زوجة الحاضر من حين السبب) الموجب'" للعدّة من 


)١(‏ يعني أَنْه على هذا القول يبطل حقّ الزوجة من السكنى في المسكن الموزوث أيّام 
العدة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى العلامةعلة. يعني أنّ العلامة جمع في كتابه(امختلف) بين 
الأخبار الدالّة على وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها و الدالة على عدم وجوبها 
بحمل الأخبار الدالّة على الوجوب على وجوب النفقة من مال الولد لا من مال 
الزوج المتوقى. 

(*) كما هو مضمون أشهر الروايات. 

(؛) أي جازت للورّاث قسمة المسكن الذي تسكن المعتدّة فيه. 

(0) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى القسمة. 

(1) أي حين إذ لم تكن المعتدة حاملاً. أو كانت و قلنا بعدم حقّ السكنى للمتوى عنها 
زوجها. 


بدء العدة 
(/ا) صفة لقوله «السبب». 


كتاب الطلاق /فى الأحكام /بدء العدة ١‏ 


و إن لم تعله"١'‏ به (و زوجة الغائب!" في الوفاة من حين بلوغ الخبر 
فوته ")و إن يثبت!2) شرعاً, لكن لايجوز لها" التزويج إلا بعد 
نبوته'"' (و في الطلاق/!"' من حين الطلاق). 

والفر لامع النض (١ا‏ ا 00 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة, والضمير في قوله «به» يرجع إلى السبب 
المرسن للعدة. 

(؟) أي الزوج الغائب. 

() يعني أن عدّة الوفاة تبدأ من حين بلوغ خبر موت الزوج للزوجة. 
والضمير في قوله «بموته» يرجع إلى الزوج. 

(4) أي و إن لم يثبت خبر موته بطريق معتبر شرعاً كأن لم ينبت بخبر العدلين مثلاً 

(5) يعني أن الزوجة يجوز لها الاعتداء لموت زوجها من حين بلوغ خبر موته و إن 
م يديت درها لكن لايجوز ها التزوّج إلا بعد ثبوت الموت شرعأ 

(1) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الموت. 

(1) يعني أن الزوجة المطلقة تعتدٌ من حين وقوع الطلاق عليها و إن كانت لم تعلم 
بوقوعه ول يبلغها الخبر, مثل أن يكون زوجها غائباً عنها. 

(4) يعنى أن الفارق بين موت الغائب و بين تطليقه لزوجته -حيث إن الزوجة المتوقى 
عنها زوجها تعتدٌ من حين بلوغ خبر الموت و المطلّقة تعتدٌ من حين الطلاق ‏ هو 
دلالة النصّ و وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها. 

(1) المراد من «النصٌ» روايات متعدّدة هي أحد الوجهين الفارقين فى المسألة. 
منها ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما يه فى الرجل يموت و 


يو 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


ثبوت الحداد('' على المتوفى عنهاء و لايتمُ إلا مع بلوغها! الخبر بموته. 
بخلاف الطلاق7". 

فعلى هذا !*' لو لم يبلغها!*' الطلاق إلا بعد مضيّ مقدار العدّة جاز لها(" 
التزويج بعد ثبوته, بخلاف المتوقى عنها"". - 


جه نحته امرأة وهو غائسي. قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته(الوسائل: ج ١١ص‏ 447 ب 18 
من أبواب العدد ح .)١‏ 
الرواية الأخرى أيضاً في الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي الصباح الكناني' عن أبي عبدالله طلا قال: التي 
يموت عنها زوجها و هو غائب وعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّة أو 
لم تقم (المصدر السابق:ح ؟). 
و فى معناهما الروايات المثقولة في المصدر السابق ل نتقلهاء اكتفاء بدلالة ما نقلناه 
عل التفود. 
)1 أي ثبوت وجوب الحداد و هو ترك الزينة -على المتوقى عنها زوجها. 
(؟) الضمير في قوله «بلوغها» يرجع إلى المتوقى عنها زوجها. يعنى أن الحداد لايتر في 
حقها إلامع بلوغ خبر موت الزوج إليها. 
(*) فإنٌ الطلاق لايوجب الحداد على المطلّقة, فلاتتوقّف عدّة الطلاق على بلوغ الخبر. 
[؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بكون عدّة الطلاق من حين الطلاق. . 
(0) أي لول يبلغ الزوجة خبر الطلاق حت انقضت عدّتها جاز ها التزوّج بزوج آخر. 
)0 الضمير في قوله «ها» يرجع إلى الزوجة المطلقة,و في قوله«ثبوته» يرجع إلى الطلاق. 
(0) فإنّها لاتعتدٌ إلا بعد بلوغ خبر موت زوجها وإن طال زمان البلوخ. 
(4) وهذا قول أبىي الصلاح (حاشية جمال الدين كه ). 


كتاب الطلاق /فى الأحكام /بدء العدة ١‏ 


تشتركأ ن١'‏ في الاعتداد من حين بلوغ الخبر, و به! الوايات در 
الأشهر (؟) الأول27. 


ولولم نوجب الحداد على الأمة('' فهي كالمطلقة. عملاً بالعلة 


)١(‏ يعنى قال بعض باشتراك المتوفى عنها زوجها والمطلقة فى وجوب الاعتداد من 
حين بلوغ خبر الموت و الطلاق. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القول باشتراك المتوقى عنها زوجها و المطلقة في 
الاعتداد من حين يلوغ الخبر. 

(؟) من الروايات هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن أبى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن 
علطية أنه سئل عن المتوقى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدّتها 
فا حداد يجب عليهاء فقال علج : إذا لم يبلغها ذلك حقّ تنقضى عدّتها فقد ذهب 
الوطم و دع من حتت الرعاوى لاس نابا اين ارا بااطيديع 0 

قال صاحب الوسائل عه أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة. و يمكن كون آخر 
الحديث في حكم المطلقة, و يكون سقط من الحديث شىء. 
رسام را اعويش مان الا 
حمّد بن الحسن بإسناده عن ا حلب عن أبى عبدالله لهْل. قال: قلت له: امرأة بلغها 
نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك, قال: فقال: إن إنكانت خبل فأجلها أن تضع ملها. 
وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت ها البيّة أنه مات في يوم كذا و 
كذاء و إن لم يكن ها بيّنة فلتعتد من يوم سمعت(المصدر السابق:ح .)٠١‏ 

(؛) يعنى أن أششهر القولين المذكورين هو القول الأوّل. 

(0) المراد من «الأوّل» هو أن عدّة المطلّقة تبدأ من حين الطلاق و إن كانت لاتعلم به؛ 
وعدّة المتوقى عنها زوجها من حين بلوغ خبر موت الزوج وإن لم ينبت شرعاً. 

(1) يعني أَنْنا لو لم نقل بوجوب الحداد على الأمة كانت هي كالمطلقة في أنّ عدّتها تبدأ 


سه 


)١7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


المنصوصة(", 


<- من حين موت زوجها لا من حين بلوغ الخبر. 

)١(‏ فإنّ وجوب العدّة على المتوقى عنها زوجها من حين بلموغ خبر الموت علل 
بوجوب الحداد عليهاء كما في رواية منقولة في كناب الوسائل؛ 
محمد بن علي بن الحسين بإسناده في العلل عن أحمد بن تحمّد بن أي نصعر عن أبي 
الحسن الرضاءكة في المطلّقة: إن قامت البيّة أنه طلْقها منذ كذا وكذا وكانت 
عدّتها قد انقضت فقد بانت, و المتوفى عنها زوجها تعتدٌ حين يبلغها الخبر, لأنها 
تريد أن تحد له(الوسائل؛ ع 186 ص 445 ب 18 من أيواب المددح .)١15‏ 
والحاصل أنّ الأمة لو قيل بوجوب الحداد عليها فهي تعتدٌ من حين بلوغ خبر 
موت زوجهاء وإلا فن حين موت زوجها. 
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كتاب الخلع" و المباراة!" 


ونوا "اطلاق وض ! تقصوو !9 ل 


الخلع والمباراة 
)١(‏ يعنى أنّ هذا هو كتاب الخلع و المباراة. الخلع _بالضمّ ‏ مأخوذ من الخلع بفتح الخاء. 
خَلَمَ الغيء خَلْعا: مثل نزعه إلا أن في الخلع مهلة. و_النعل و القوبٌ والرداء: 
جرّده. و قائده: أزاله, و _الربقةَ عن عنقه: نقض عهده., و كذلك خلع قيده. و 
الداّةً: أطلقها من قيدهاء و _امرأتّه خُلْماً ‏ بالضم _: طلّقها على بذل منها له. فهى 
خالع, والاسم الْخلْعة(أقرب الموارد). 
(1)المباراة من بارا شريكه: فارقه و فا صله/(أقرب الموارد). 


تعريف الخلع 
(') الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الخلع. 
(4) الباء للمقابلة, أي في مقابل عوض. 
(0) قوله «مقصود» صفة لقوله «عوض». يعني أن العوض يجب أن يكون مقصوداً 
للعقلاء, فلا اعتبار بالعوض الذي لايقصده العقلاء إمَا لخسّته مثل الفضلات. أو 
لقلته مثل حبّة حنطة. 


)١7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
لازم!") لجهة الزوج. و يفترقان!'' بأمور تأتي.‎ 

والخلع بالضمّ اسم لذلك!' مأخوذ منه!) ‏ بالفتح -استعارة مسن 
خلع الثوب, و هو" نزعد. لقوله تعالى: «هُنّ لِباسٌ لَكنْ0(6, 

(و صيغة الخلع أن يقول الزوج!": «خلعتك على كذ|(ث, أو «أنت 
مختلعة على كذا») او «خلعت فلانة» أو «هي مختلعة على كذا». (ثم 
يتبعه(3) بالطلاق) على الفور. فيقول' ١١‏ بعد ذلك: «فأنتٍ طالق» (في القول 


)١(‏ بالرفع, صفة لقوله «طلاق». يعنى 1 ي أن الخلع طلاق لازم من جانب الزوجءو لايصح 
له الرجوع في الطلاق ما لم ترجع اروية في البذل. 
(؟) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الطلاق و الخلع. يعني أن الفرق بينهما يمحصل 
بأمور تأت الإشارة إليها. 
(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الطلاق بالعوض. 
(4) يعنى أنّ الخلع _بالضمّ -اسم مصدر أخذ من الخلع دباللتخ دويق و ضر 
سبي 0 بعنى أن الخلع استعير في خلع الزوجيّة. 
(1) الآية /141 من سورة البقرة. 


صيفة الخلع 
(1) هذا بعد بذل الزوجة ما يقابل الخلع بقوها: بذلتك كذا لتخلعني به فيقول الزوج: 
خلعتك على كذا. 
(8) المراد من قوله «كذا» هو ما بذلته الزوجة عوضاً عن الخلع. 
(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى قوله «خلعتك» و 
ما عطف عليه. 
)٠١(‏ يعنى أن الزوج يقول بعد قوله: : «خلعتك على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» أو 


سه 


كتاب الخلع و المباراة /صيغة الخلع ١1‏ 


الأقوى(''). لرواية موسى بن بكير!'! عن الكاظملُة قال: «المختلعة 
يتبعها بالطلاق ما دامت فى عدتها»7". 

رتيل لانيو مودس ير إبانيدا"زديق ين إلا الفرففى ر 
ابن الجنيد, و تبعهم العلامة في المختلف و التحرير, و المصنّف ("' في شرح 
الإرشاد. لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع, أنه قال 
للرضاءكٌة!/ في حديث: قد روي [لنا] أنْها لاتبين حتّى يُتبعها بالطلاق. 


جه «خلعت فلانة» أو «هى مختلعة على كذأا»: «فأنت حاف هى _طالق». 

- في مقابل القول بعدم الحاجة إلى إتباع الخلع بالطلاق.‎ )١( 

(1) ولايخفى أنّ الثابت في كتاب الوسائل هو «بكر» بدل «بكير», و كذا «العدّة» 
بدل «عدتها». 

8 قال في الحديقة: مصغراً أو مكبراً. لاختلاف النسخ. 

(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج.6١‏ ص 440 ب ”من كتاب الخلع و المباراة 
حَ .١‏ 

(؛) أي قال بعض بوقوع الخلع بمجرّد قوله: «خلعتك على كذا» أو غيره مما تقدم. 

(0) اي بلا حاجة إلى إتباع الخلع بالطلاق. 

(1) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول بوقوع الخلع بلا حاجة إلى إتباعه بالطلاق. 

(0) يعنى أن المصنّف ءْ ذهب إلى القول المذكور في كتابه([شرح الإرشاد). 

(8) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن 
الرضاءكلا عن المرأة تباري زوجهاء أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من 
غير جماع, هل تبين منه بذلك, أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه. 


»يه 


)١7 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


قال: «ليس ذلك إذاً خلع .»١‏ فقلت: تبين منه؟ قال: «نعم». و غيرها مسن 
الأخنا 0 
والخبر السابق" ضعيف السند!؟) 1ك 


جه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منهاء و تكون امرأته فعلت, فقلت: فإِنّه قد روي 
لنا أنْها لاتبين منه حقٌٍّ يتبعها بطلاق. قال: ليس ذلك إذاً خلع, فقلت: تبين منه؟ 
قال: نعم (الوسائل: ج ١6‏ ص 7غ ب من كتاب الخلع و المباراة ح 5). 
قال صاحب الوسائل طِلهُ: أقول: حمله الشيخ على التقيّة, و يمكن حمله على الدلع 
المشتمل على لفظ الطلاق, بمعنى أَنْه لايحتاج إلى طلاق مفردء بل اشتاله على لفظ 
الطلاق كافي, و أن الخلع الجرّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعاً. 
)١(‏ كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا و إن كان الصحيح الموافق لقواعد العريئة هو 
«خلعا». 
من حواثي الكتاب: بضمّ العين. و هو موجود في نسخ التهذيب, و الصواب إثبات 
الألف, لأنّه خبر «ليس», فيكون منصوباً و أمّا ما تكلف شيخنا الشهيد في شرح 
الارشاد من كون اسم «ليس» ضمير الشأن فلايناسب التركيب و لايدفع الفساد. 
إذ لايصلح الثاني للخبريّة مفرداً و لا جملة وذكر أنه وجده مضبوطاً بخ بعض 
الأفاضل بفتح الخاء و اللام و العين بجعله فعلاً ماضياء و استحسنه و ليس بشيء 
أيضاًء لأنّ المسئول عنه هو الخلع الذي يتبع بالطلاق إذا خلع, و هو تركيب 
ردي [حاشية سلطان العلماء كلق ). 
(؟) يعنى أنّ هاهنا أخباراً أخرى أيضأ تدل على ما ذهب إليه المرتضى و غيره. 
() المراد من «الخبر السابق» هو ما نقل في الصفحة ١45‏ «الختلعة يتبعها بالطلاق ما 
دامت في عدتها». 
(؛) وف طريقه ابن فضّال و إبراهيم بن أَبي سماك و موسى بن بكير و الأول فطحيّ و 


هه 


كتاب الخلع و المباراة /صيغة الخلع ١6‏ 


مع إمكان حمله ١١‏ على الأفضليّة, و مخالفته('' لمذهب العامّة فيكون 7 
أبعد عن التقيّة مع تسليمه!) لايكفي!* في المصير إليه و ترك الأخبار 
الصحيحة .١‏ و هو(" على ما وصفناء(". فالقول الثاني 7" أصح. 


+ الآخران وأقفيان ضعيفان, و العجب قول الشمهيد في اللمعة بضمونه مع جلالته و 
اطلاعه على نقد الأحاديث و سير الأدلة, مضافاً إلى ذهاب حمق الأصحاب إليه 
(من حواشي الكتاب نقلاً عن المسالك مع تصرّف في العبارة). 

)١(‏ يعني أن التصيرّف ف الخبر المذكور ‏ بحمله على كون إتباع الخلع بالطلاق أفضل 
من نجريده عنه لا واجبا ‏ ممكن. 

(؟) إشارة إلى توهم كون خبر مومى بن بكر عن الكاظمملة واجب الأخذ. لكونه 
مخالفاً لمذهب العامّة حيث إِنْهم لايشترطون إتباع الخلع بالطلاق , فيكون أبعد 
من التقيّة, و هذا يوجب الأخذ به. 

(؟) قوله «فيكون...إلخ» تفريع على كون الخبر مخالفاً لمذهب العامّة. 

(4) اي تسل مخالفته للعامّة او تسلم الخبر, أي تسليم صخلته(الحديقة). 

(0) هذا خبر لقوله «تخالفته». يعنى أن الشاررح عل أجاب عن التوهّم الممذكور عدم 
تسليم مخالفة الخبر المذكور لما ذهب إليه المعامّة. أو بعدم تسليم صحّته مع أن مثل 
هذا الخبر الضعيف السند لايكني في الأخذ به و القرك للأخبار الصحيعة. 

(7) و منها الخبر الذي نقلناه عن محمّد بن إسماعيل بن فوح بن بزيع فى الصفحة .1١15‏ 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى خبر موسى بن بكر عن الكاظم ما . 

(4) حيث قلنا في الصفحة السابقة «و الخبر السابق ضعيف السند». 

(1) يعني أن القول الذي ذهب إليه المرتضى و ابن اللجنيد و هو وقوع الخنلع بمجرّده 
بلاحاجة إلى إتباعه بالطلاق صم من القول الأوّل. 


)١1 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١6 

م إن اعتبر نا إتباعه ١١‏ بالطلاق فلا شبهة في عدّه طلاقاً. 

و على القول الآخر("' هل يكون فسخا أو طلاقاً؟ قولان. أصحّهما 
الثاني 7" إرلا!ة الأخبار الكثيرة عليه( ؟, فيعدٌ فيها, و يفت (0) إلى 
المحلل بعد الثلاث. 

وعلى القولين !"لا بد من قبول المرأة اي الس 


)١(‏ يعني أَننا إن قلنا بالقول الأوّل و هو لزوم إتباع الخلع بالطلاق فلا شبهة في عدّه 
طلاقاً. 

(1) أي على القول الآخر و هو عدم ازوم إتباع الخلع بالطلاق هل يكون المشلع 
طلاقاً أو فسخأ؟ فيه قولان. 

)8 , بعني أن أصح القولين هوأ نالخلع من دون إتباعه بالطلاق يعد طلاقاً ولو م يُتبع به. 

(؛) أي على كونه طلاقاً. كبا دل عليه ما نقل من الأخبار في كتاب الوسائل, منها هذا 
المخبر: 
محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحلبى عن أب عبداله لل قال: عدّة امختلعة 
عدة المطلقة, و خلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقا(الوسائل:ج ١٠١ص‏ ١ب‏ ”من 
كتاب الخلع و المباراة ح غ). 

(0) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الطلقات الثلاث الموجبة للمحلّل؛ و الفاء تفريع 
على ما أفاده الشارح عل من أنّ الخلع الكذائي يعد طلاقاً لا فسخاً. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الخلع. يعني أن الخلع أيضاً يفتقر إلى المحلّل إذا وقع 
ثلاث مرّات, أو وقع من جملتها. 

() المراد من «القولين» هو القول بكون الخلع فسخاً و القول بكونه طلاقاً. 

(8) أى عقيب ذكر الزوج صيغة الخلع. 

(1) أي لايجوز تخلّل الفصل المعتدّبه بين إنشاء الزوج و قبول الزوجة, »كما أن الأمر في 


لله 


تقدّء(١)‏ سؤالها له قبله كذلك7". 

(و لو أتى 7" بالطلاق مع العوض) فقال: أنت طالق على كذا مع سبق 
سؤالها!؟ له, أو مع قبولها بعده!*اكذلك "١١‏ (أغنى عن لفظ الخلع) و أفاد ا" 
فائدته و لم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها!" له خاصّة صن لكر (كا 
طلاق بعوض لا خلع. 


ه جميع العقود كذلك. 

)١(‏ بالجر, عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من قبول المرأة». , بعنى أن تقدّم 
سؤال الزوجة قبل إنشاء الزوج -بأن تقول: بذلتك مهرىي مثلاً بأن تخلعني به - 
أيضأ ما لابدّ منه. والضمير في قوله «سؤاها» يرجع إلى الزوجة, و في قوله 
«قبله» يرجع إلى إنشاء الزوج صيغة الخلع. 

(؟) أي بلا فصل معتدبه. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج لو قال: طلّقتك على كذا مع 
سؤال الزوجة قبلاً أو قبوها بعدأ أغنى عن لفظ الخلع؛ و يسمّى ذلك طلاقاً بعوض. 

(؛) الضمير في قوله «سؤاها» يرجع إلى الزوجة. و في قوله «له» يرجع إلى الزوج. 

(0) أي مع قبول الزوجة بعد إنشاء الزوج. 

(1) أي بلا فصل معتدبه. 

(0) يعني أن الطلاق المذكور يفيد فائدة الخلع إن كان لايفتقر إلى كراهة الزوجة 
للروج, إن من لوازم الخلع هو كراهتها له. و الطلاق بالعوض يقع و لو مع عدم 

كراهتها لزوجها. 
(8) الضمير في قوله «كراهتها» يرجع إلى الزوجة؛ و في قوله «له» يرجع إلى الزوج. 
(1) يعنى أن الطلاق المذكور يكون طلاقاً بعوض. و ليس خلعاً. 


(وكل ما(١‏ صحٌ أن يكون مهراً) من المال المعلوم و المنفعة و التعليم و 
غيرها (صحٌ أن يكون فدية!')) في الخلع. 

(ولا تقدير فيه) أي فى المجعول فديةً فى طرف الزيادة والنقصان بعد 
أن كن م119 (فييورا"ااطلى أزيتبمكا وصل إلنها! امنا من تهرء 
غيره لأنّ الكراهة منهاء فلايتقدّ ر!١)‏ عليها في جانب الزيادة. 


(و يصح بذل الفدية منها("' و من وكيلها). ....... له 
الفدية 
)١(‏ يعني أن كل شىء يصع جعله مهرأ في عقد النكاح -عينا كان أو منفعةٌ ‏ يصع جعله 


(؟) أي بعد رعاية شرط كونه مالا وهو ما يبذل بإزائه شيء و ميل إليه العقلاء, 
فلايصمحٌ بذل حبّة حنطة في مقابل الخلع, لعدم كونها مالاً وإن كانت ملكا 


لصا حببا. 
(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الخلع. يعنى أن البذل يجوزكونه أزيد ا أعطاها 
الزوج من المهر و غيره. 


(0) الضمير فى قوله «المبا» يرجع إلى الزوجة:؛ و في قوله «منه» إلى الزوج. 


البزل 1 
(1) أي حيث إِنّ الكراهة تنشأ من جانب الزوجة لايتعين العوض في جانب الزيادة و 


(؛) أي يجوز البذل من جانب الزوجة أو من وكيلها أو تمن يتعهّد المبذول من جانبها. 


كتاب الخلع و المباراة /البذل ١‏ 


الباذل له'! من مالها (و معن يضمنه!") في ذمته (بإذنها)» فيقول 7" للزوج. 


طلّق زوجتك على مائة و على ضمانها!؟. 
والفرق بينه*' و بين الوكيل أن الوكيل يبذل من مالها بإذنهاء و هذا!'" 
من ماله بإذنها!". 


وقد يشكل هذا" بأنه ضمان ما لم يجب!", لكن قد وقع مثله!١")‏ 
صحيحاً فيما لو قال راكب البحر "١١‏ لذي المتاع: ألق متاعك في البحر و 


)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى العوض. و فى قوله «ماها» يرجع إلى الزوجة. 

(1) أي يضمن البذل بإذن الزوجة. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن. 

(؛) أي على عهدتي و في ذمّتي ضمان المائة. 

(6) الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى الضامن. 

)١ )‏ المشار إليه فى قوله «هذا» هو الضامن. كا أَنّ الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى 
الضامن. 

() أي بإذن الزوجة. 

(4)المشار إليه فى قوله «هذا» هو قول الضامن: و على ضمانها. 

(1) فإِنٌ الضران كذلك يكون من قبيل ضان ما لم يجب لأنّ بذل المال في مقابل الخلع 
لايجب إلا بعد الخلع, فهذا ضمان باطل. 

)٠١(‏ يعني أن الضان كذلك قد وقع مثله في بعض الموارد مع الحكم عليه بالصحّة. 

)1١(‏ أي الراكب للسفينة في البحر. يعني كا يقول راكب السفينة لصاحب المتاع: ألق 
متاعك في البحر و علي ضمانه؛ و هذا فيا إذا ثقلت الأمتعة الموجودة في السفينة 
بحيث كادت أن توجب غرقها واضطرٌ رأاكبوها إلى تخفيف وزنها بإلقاء بعض 
الأمتعة أو كلّها في البحر. 


)١١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


على ضمانه, و في ضمان!' ما يُحَدِئُه المشتري من بناء أو غرس على 
قولء و في أخذ('' الطبيب البراءة قبل الفعل. 
(و في صحّته!'' من المتبرّع) بالبذل من ماله (قولان أقريهما المنء (4)), 
لأنّ الخلع من عقود المعاوضات!”. فلايجوز لزوم العوض ١١‏ لغير صاحب 
المعوّض !" كالبي /8 و لأنه تعالى!؟) أضاف الفدية إليها في قوله: هقفلا 


)١(‏ كما إذا ضمن شخص ما يحدثه المشقري في المبيع من بناء و غرس أشجار و 

غيرهما لو فس البائع عقد البيع. 
؟) المورد الثالث من الموارد التي يصمٌ فيه ضمان ما لم يجب هو أن يأخذ الطييب قبل 

المعالجة البراءة من المريض لو توفي فى أثناء المعالجة أو نقص عضوه بعدهاء فإِنّ 
أخذ البراءة كذلك يكون من قبيل البراءة ا لم يجب. 

(*) أي في صحّة الخلع لو تبرّع شخص ببذل شيء من ماله عوضأ عن خلع الزوجة - 
قولان. 
ولايخفى أنّ هذا الفرض هو غير ما ذكر من ضمان الضامن للبذل من ماله.كما تقدّم 
في الصفحة 4. 

(4؛) يعنى أنّ أقرب القولين هو المنع من صحّة الخلع كذلك. 

(0) فإنّ من شرائط عقودالمعاوضات هو أن يلزم العوض من يستحقّالمعوّض والحال 
أن المعّض هنا و هو الخلع لا يستحقّه من يبذل العوض تبرّعاً. 

(1) المراد من «العوض» هو البذل في الخلع. 

(1) فنَّ الباؤل تبرّعاأ في الخلع لايكون صاحب المعوّض و هو الخلع. ظ 

(8) أي كما أنّ العوض ف البيع أيضأ يلزم من يلك المعوّض. فلو تبرّع شخص بالثمن 
عن المشقري فى البيع لم يلزمه ذلك و لم يصع عقد البيع. ' 

(4) هذا دليل آخر لعدم صحّة الخلع ببذل المتبرّع, و هو أنّ الله تعالى أضاف الفدية إلى 


هه 


كتاب الخلع و المباراة /اليذل ١0١/‏ 


جنا عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بهِ» 7" و بذل!"' الوكيل و الضامن بإذنها كبذلها, 
فيبقى المتبرّع على أصل المنع(". و لأصالة!) بقاء النكاح إلى أن يثبت 
المزيل و لو قلنا بمفهوم الخطاب!" فالمنع أوضح. و حينئذ''' فلايملك 
الزوج البذل!", و لايقع الطلاق إن لم يُتْبَع به. فإن أتبع به(" كان رجعيًا. 
ووجه!")الصحَة أَنّه! '')افتداء.وهو جائز من الأجنبئ.كما تقع الجعالة 


+ نفس الزوج والزوجة فى الاية الشريفة. 

(١)الاية 7١19‏ من سورة البقرة. 

(؟) هذا جواب عن توهم أنّ صحًّة الخلع ببذل الوكيل و الضامن يستلزم صحّته ببذل 
المتبرع ايضا. 
و الجواب هو أن بذهما بإذنها يكون كبذل نفس الزوجة؛ بخلاف المتبرّع. 

() يعني أن بذل المتبرّع لا مصحّح له. فيبق على أصالة المنع. 

(؛) هذا دليل ثالث للمنع عن صحّة الخلع ببذل المتبرّع. و هو أنّ الشكٌ في زوال 
النكاح بذلك يدفع باستصحاب بقائه إلى أن يتحقّق المزيل. 

(0) المراد من «الخطاب» هو قوله تعالى المتقدّم ذكره قبيل هذا. يعني أن لو بنينا على 
حجَّيّة مفهوم الخطاب فالمنع عن صحًّة الخلع فها لو بذل المتبرّع بالمعوكض أوضح من 


(1) أي حين إذ منعنا عن صحّة الخلع ببذل المتببرع. 
(0) أي ما بذله المتبرّع. 


)أي إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق يكون الطلاق رجعيًّاً. 

(1) يعنى أن وجه صحّة الخلع ببذل المتبرّع هو أن بذله من قبيل الافتداء المذكور في 
الآية الشريفة, و هو جائز من الأجنى. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «أَنهده يرجع إلى بذل المتبررع. 


)١17 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١/6 


منه(١)‏ على الفعل لغيره و إن كان!') طلاقاً. 
والفرق 0(" بين الجعالة!) و البذل!” تبرّعاً أن المقصود من البذل جعل 
الواقع )١(‏ خلعاً ليترئّب عليه أحكامه المخصوصة!" لا مجرّد بذل المال!8) 
في مقابلة الفعلء بخلاف الجعالة, فإِنّ غرضه(' وقوع الطلاقء بأن 
بقول' 6 : طلّقها!١''‏ وعليّ ألف, ولامانع من صحّته7؟١)‏ حتَّى لابة او 


)١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الأجنى. يعني كما تقع اجعالة من الأجنبى' على 
الفعل الذي هو لغير الجاعل كأن يقول: من وجد دابّة مفقودة لفلان فله عندي كذا. 

(؟) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الفعل. يعني و إن كان الفعل الذي هو لغير 
الجاعل طلاقاً. كبا هنا. 

() هذا ردّ من الشارح عي لتغزيل التبرّع من الأجنى' منزلة جعالته بأنّ القصد في 
التبرّع يكون جعل الطلاق الواقع خلعاً ليترئّبٍ عليه أحكامه, بخلاف الجعالة, فإنَ 
المقصود فيها هو وقوع الطلاق. 

(؛) حيث إِنّ الحكم فيها هو الصحًّة. 

(0) حيث إِنّهِ حكوم بعدم الصحّة. 

)0 أي الفعل لاقع من الزوج. 

(0) من كونه طلاقاً بائنأ لايجوز للزوج الرجوع فيه ما لم يرجع الباذل عن بذله, بناءً 
على صحًّة البذل كذلك. 

(8) يعني أن مقصود الباذل من البذل هو جعل فعل الزوج خلعاً 

(1) الضمير في قوله «غرضه» يرجع إلى الجاعل. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الجاعل. 

)1١(‏ امخاطب هو الزوج, وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 

(؟١1)‏ الضمير فى قوله «صحته» يرجع إلى الجعل من الأجنى. 


كتاب الخلع و المباراة /البذل ١619‏ 


إجابته”'الفوريّة والمقارنة لسؤاله!؟), بخلاف الخلء 7" 

ولو قلنا بصحّته!؟! من الأجنبئ فهو خلع لفظاً و حكماً!”. فللأجنبيَ 
أن يرجع في البذل مادامت في العدّة, فللزوج حيئئذ!" أن يرجع في 
الطلاق و ليس للزوجة هنا(" رجوع في البذلء لأنها لاتملكه. فلا معنى 
لرجوعها فيه!". 

و يحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا!؟. اقتصاراً!"'' فيما خالف 


)١(‏ الضمير في قوله «إجابته» يرجع إلى الجاعل الأجنبى”» فهو من قبيل إضافة المصدر 
إلى مفعوله, و يمكن حمله على إضافته إلى فاعله. كما هو واضح. يعني لايشترط في 
إجابة الزوج للجاعل الأجنبى الفوريّة والمقارنة. 

(؟) الضمير في قوله «لسؤاله» يرجع إلى الجاعل الأجني. 

(؟) فني الخلع إذا تبرّع المتبرّع الأجنى' عن الزوجة بالبذل وجب على الزوج أن 
يقارن البذل بصيغة الخلع, فإذا قال المتبرّع: بذلت عن زوجتك كذا لتخلعها به 
فليقل الزوج على الفور: خلعتها بكذا مثلاً. 

(؛) أي لو قلنا بصحّة البذل من الأجنبى المتبرّع كان ذلك خلعا لفظأ و حكماً. 

(0) أي يجري على الخلع كذلك أحكام الخلع من كونه طلاقا بائنأ لاوز للزوج 
الرجوع فيه إلا أن يرجع الباذل؛ فيكون الطلاق ذلك خلعاً لفظاً و حكماً. 

(") يعني أن الزوج حين إذ رجع الأجني' في البذل جاز له أن يرجع في الطلاق. 

(1) وهو فرض بذل الأجنبى' تبرّعاً و وقوع الخلع من الزوج. 

(8) أي لا معنى لرجوع الزوجة في البذل. 

(1) سواء كان الرجوع من المتبرّع أم من الزوجة. 

)٠١(‏ أي اكتفاءً فها خالف الأصل بموضع اليقين. 


الأصل على موضع اليقينء و هو رجوح الزوجة فيما بذلته خاصّة 2 

و في معنى التبرّع!' ما لو قال: طلّقها على ألف من مالها'" و علي 
ضمانها!؟, أو: على عبدها!*) هذاكذلك7", فلايقع الخلع و لايضمن, 
أنه(" ضمان ما لم يجب وإن جاز «ألق متاعك في البحر و علىٌ ضمانه», 
لمسيس 7 الحاجة بحفظ النفس نم١"‏ دون هذاا 0( ٠‏ أو للائفاة ق١0)‏ على 
ذلك على خلاف الأصل ١!‏ 0ط 


)١(‏ فلايصحٌ رجوع الأجنى فما بذله تبرّعاً. 

(1) أي في معنى بذل الأجنى' للعوض تبرّعاً في عدم صحًّة الخلع هو المثال المذكور. 

(؟) الضمير في قوله «مالها» يرجع إلى الزوجة. 
(؛) الضمير في قوله «ضمانها» يرجع إلى ألف من ماها. 

(0) بأن يقول الأجنى: طلّق زوجتك على العبد الذي هو للزوجة و عل ضمانه. 

(1) أي و عل ضمان العبد. 

(1) أي ما ذكر من الفرضين هو من قبيل ضمان ما لم يجب. 

(8) يعنى أن وجه جواز ضمان مالم يجب في مثال «ألق متاعك...إلخ» و هو إلجاء الحاجة 
إلى حفظ النفس التى هى أعرٌ وأنفس من حفظ المال, وكذلك الوجه في صحّة أخذ 
البراءة من الطبيب المتقدّم ذكره فى الصفحة 161 

(1) ثم بالفتح :اسم يشار به إلى المكان البعيد, و قد تلحقه التاء فيقال ثة. و موضعه 
نصب على الظر فيّة(أقرب الموارد). 

١١‏ )المشار إليه في قوله «هذا» هو بذل المتبرّع للعوض ف الخلع. 

)أي للإجماع على صحّة الضمان في «ألق متاعك...إل», بخلاف ما نحن فيه. 

(١١)المراد‏ من «الأصل» هو عدم صحّة ضان ما يجب على ذمّة الغير. ففما يخالف 


-»ي 


كتاب الخلع و المباراة /البذل ١‏ 
فبقة عليه" 

(ولو تلف العوض) المعيّن المبذول (قبل القبض فعليها!"' ضمانه مثلاً) 
اعدسئله إن كان .سنا" (أوفنيفة) إنكان قينا .سبواء انلمع 
باختيارها أم تلف بآفة من الله تعالى أم أتلفه!") أجنبي. 

لكن في الثالثك !"ا يتخيّر الزوج بين الرجوع عليها(!/ و على الأجنبيّ 
و ترجع هي ١7‏ على الأجنبىّ لو رجع عليها إن أتلفه بغير إذنها!"'", و لو 
عاب ١١١‏ فله ارشتد: 


+ الأصل يقتصر على الموضع الذي حصل فيه الاثّفاق عليه من الفقهاء. كم| فها نحن 
فيه. 

)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المتّفق عليه. 

(؟) ضمير المنْث في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.يعني أنّالعوض لو تلف في الخلع 
قبل قبض الزوج فعلى الزوجة ضمانه. 

(*) كما إذا كان العوض من قبيل الحبوبات. 

(؛) كما إذا كان العوض من قبيل الحيوانات أو الثياب. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة؛ و ضمير المفعول يرجع إلى العوض. 

)31 اكما إذا أتلف العوض في الخلع جني غبر الزوج و الزوجة. 

() وهي إتلاف الأجني للعوض. 

(4) أي يجوز للزوج أن يرجع على الزوجة أو على الأجنبي” 

(4) الضمير في قوله «و هى» يرجع إلى الزوجة. يعنى لو رجع الزوج على الزوجة و 
أخذ العوض منها رجعت هي على الأجنى الذي أتلفه. 

(١)‏ أي إن أتلف الأجنبى العوض بغير إذن الزوجة. 

)1١(‏ يعني أن العيب لو حصل في العوض جاز للزوج أخذ أرش العيب من الزوجة أو من 


سه 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


(وكذا تضمن١")‏ مثله أو قيمته (لو ظهر استحقاقه!" لغيرها). و 
لايبطل الخلع. لأصالة الصحّة. و المعاوضة!' هنا ليست حقيقيّة كما فى 
البيع» فلايؤثْر بطلان العوض المعيّن في بطلانه, بل ينجبر بضمانها!) المثل 
أو القيمة. 

ويشكل!" مع علمه باستحقاقه حالة الخلع, لقدومه!') على معاوضة 
فاسدة إن لم يُتبعه!"' بالطلاق؛ و مطلقاً!" من حسيث إن العوض لازم 


ه الأجنبى الذي عابه. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. والضميران في قوليه «مثله» و«قيمته» 
يرجعان إلى العوض. 

)١(‏ بأن ظهر كون العوض حمّاً لغير الزوجة. 

(') جواب عن إيراد أَنْه إذا فسد العوض يحكم ببطلان المعاوضة أصلاً. 
فأجاب بأنّ الخلع ليس معاوضة حقيقيّة مثل البيع. 
ولايخفى أن قوله «كا في البيع» قيد للمن' لا للننى. 

(؛) فالزوجة تضمن مثل العوض أوقيمته إذا ظهر مستحمٌّاً للغير,و لايحكم ببطلان الخلع. 

(5) يعني أنّ الحكم بصيّة الخلع يشكل في صورة علم الزوج بكون العوض مستحقّا 

(1) أي لاقدام الزوج على معاوضة فاسدة. 

)/0( أي إن لم يتبع الزوج صيغة الخلع بالطلاق. فإن أتبعه به كان الواقع مننالزوج 
طلاقاً لا خلعاً. 

(4) أي و بشكل صحّة الخلع مع ظهور العوض مستحقّاً للغير مطلقأء سواء علم الزوج 
بكون العوض مستحقًّ للغير أم لا. 


كتاب الخلع و المباراة /البذل ١‏ 


لماهيّتة!", و بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم. 

والمتجّه البطلان مطلقاً!'إن لم يُتبعه بالطلاق, و إلا وقع رجعياً. 

(و يصمٌ البذل من الأمة!؟! بإذن المولى). فإن أذن!”) فى عين مسن 
أعيان . ماله جم نت 1 

فإن زادت 7" عنها شيئاً من ماله" وقف على إجازته, فإن رد(" بطل 
فيه!'". و في صحّة الخلع ١7‏ و يلزمها!"'' مثله أو قيمته له 


)١١‏ يعنى أ عو ان العرض ف الخلع من ارارم بامينه سودق تإذا التق اللدرم انتنى الملزوم. 

) ؟) أي سوا ء كان الزوج عالماً بكون العوض مستحمّا للغير أم لا. 

() أي إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق يبطل الخلع في الفرض المذكور و يقع الطلاق 
رجعيًا. 

(4) يعنى يصمح للأمة أن تبذل شيئاً بإذن مولاها حّ يخلعها الزوج. 

(0) فاعله هو الضشمير العائد إلى المولى. 

(1) قاعله هر الضمير العائد إلى العينء و هي مؤْنْث سماعي. 

(7) فاعله هو الضمير العائد إلى الأمة. يعني أن الأمة لو زادت فى البذل عب عيّنه المولى 
من عين من أعيان ماله كان البذل كذلك فضوليّاً متوقّفاً على إذن المولى فى الزائد, 
فلو رد بطل البذل بالنسبة إلى الزائد. | 

(4) الضصير فى قوله «ماله» يرجع إلى المولى. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى. 

(1) الضم ف قوله «فيه» يرجع إلى الزائد. 

)1١(‏ يعني في فرض زيادة بذل الأمة عا عيّنه المولى مع عدم إجازته للزائد و بطلان 
البذل في الزائد يكون في صحة الخلع و بطلانه وجهان. 

)1١(‏ أي يلزم على ذمّة الأمة مثل المبذول في الخلع أو قيمته. 


نتبع7") به بعد العتق أو بطلانه الوجهان!"". 

وكذا لو بذلت شيئاً من ماله'' ولم يُجزهء ولو أجاز!؛) فكالاذن 
المبتدا. 

وإن أذن * في بذلها!'' في الذمّة, أو من ماله(" من غير تعيين (فإن 


د و لايخفى استقامة العبارة فى قوله «و يلزمها» حيث عطف على مدخول «في» 
الجارّة. فكان الصواب أن يقول: «و لزومهاء. اللّهمٌ إلا أن يقدّر «أن» الناصبة 
فيؤوّل إلى مصدر معطوف إلى قوله «صحّة». لاسبًا بالنظر إلى قوله فما يأتي في 
الصفحة 7 «و في صحة الخلع و لزوم المثل...إلخ». 00 

)١‏ بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة, والضمير في قوله «به» 
يرجع إلى كل واحد من المثل و القيمة. 

(؟) الألف و اللام في قوله «الوجهان» تكون للعهد الذكريٌء لذكر الوجهين في مسألة 
ظهور العوض مستحقّاً للغير. 

(؟) الضمير فى قوله «ماله» يرجع إلى المولى. يعني مثل بذل الزائد عا عيّنه المولى مع 
عدم إذنه هو بذل الأمة شميئاً من مال المولى مع عدم إجازته في أن الوجهين 
المذكورين اتيان هنا. 

(؛) يعنى أن المولى لو أجاز ما بذلته الأمة من ماله عوضأ عن الخلع كان ذلك مثل 
الاذن ابتداء. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى. يعني أن المولى لو أذن في بذل الأمة ثيئأ في 
ذمته أو من ماله بلا تعيين. .ل 

(5) الضمير في قوله «بذها» يرجع إلى الأمة, فهو من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله. 
(1) الضمير فى قوله «ماله» يرجع إلى المولى. 


كتاب الخلع و المباراة /البذل 3 


عيّن قدراً تعيّن) وكان الحكم مع بقل !"أ نابي كار زو اله) تعن قنذرا 
(انصرف) لاق الإذن'' (إلى) بذل (مهر المثل), كما ينصرف الإذن في 
البيع إلى : لمن المثل, نظراً إلى أنه!؛) فى معنى المعاوضة و إن لم تكن 
حقيقيّة, و مهرالمثل عوض البضعء : : فيحمل الإطلاق عليه!*. 

(ولولم يأذن7") لها في البذل مطلقاً!"' (صم) الخلع في ذمّتها!/ دو 


و 


كسبها(؟) (و تبعت”"'' به بعد العتق), كما لو عاملها(١١)‏ ل 


)١(‏ الضمير في قوله «تخطّيه» يرجع إلى القدر المعين, و هو من قبيل إضافة المصدر إلى 
مفعوله, فالفاعل الحذوف هو الأمة. 

(1) أي ما سبق في قول الشارح كيه «فإن زادت عنها...إل1». فكما كان الأمر هناك 
متوقفاً على إجازته كان كذلك هنا. 

(؟) أي إطلاق إذن المولى. 

(؛) يعني أنّ الخلع و إن لم يكن معاوضة حقيقيّة لكنّه في معناها. 

(5) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى مهر المثل. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى. والضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأمة. 

(1) أي لا في ذمّته و لا فى ماله. 

(8) الضمير فى قوله «ذمّتها» يرجع إلى الأمة. 

(1) الضمير في قوله «كسبها» يرجع إلى الأمة. يعنى في صورة عدم إذن المولى في بذل 
الأمة مطلقاً يتعلّق المبذول بذمّة الأمة و تتبع به بعد العتق و لايتعلّق بكسبها, لذن 
كسبها هو ملك للمولى, وهو ل يأذن في البذل. 

)٠١(‏ نائب الفاعل هو الضمبر العائد إلى الأمة, والضمير في قوله «به» يرجع إلى 
العوض. 

)١١(‏ ضميرالفاعل في قوله«عاملها» يرجع إلى الزوجءو ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 


بإقراض و غيره("). 

ولا إشكال هنا(" و إن علم!' بالحال؛ لأنّ العوض صحيح متعلّق 
بذمّتها وإن امتنع فرضه حالك( 2 خضدصضا مس علمه(6) بالحكم. لقدومه(١)‏ 
عليه و ثبوت!" العوض في الجملة!*. بخلاف بذل العين حيث لايصح!", 


لخلوّ الخلع عن العوض. 

ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأً بغير 
)٠١(. 5‏ 
إذن 


مي 
- 


(و المكاتبة المشروطة!١''كالقنٌ).‏ فيتعلق البذل بما!؟'' في يدها مع 


)١(‏ أي غير الإقراض: مثل البيع و الإجارة. 

(1) أي لا إشكال في صحًّة الخلع في فرض بذل الأمة بلا إذن من مولاهاها. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. 

(4) لأنّالأمة لاتقدرعلى أداء ما تعلق بذمّتهاء لاختصاص كسبها وما فى يدها بمولاها. 

(5) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى الزوج. 
و المراد من «الحكم» هو مطالبة الأمة بعد عتقها بالعوض. 

() أي لاقدام الزوج على الخلع كذلك. والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الخلع. 

() هذا دليل آخر لصحًّة الخلع, و هو معطوف على مدخول لام التعليل في قوله 
«لقدومه». 

(4) أي و إن كان العوض مؤْجّلاً إلى ما بعد عتقها. 

(4) وهو فرض ظهور العوض مستحقّاً للفيرء أو فرض عدم إجازة المولى. 

)٠١(‏ أي كالبذل المبتدأ في توقّفه على إجازة المول. 

)1١(‏ وهى التي كاتيها المولى على عتقها بشرط أدائها تام قيمتها في مقابل المكاتبة المطلقة. 

)1١(‏ وهوالمال الذي يحصل للمكاتبة المشروطة. 


كتاب الخلع و المباراة /البذل اذ 
الإذن وبدمتها مع عدمه إن كان مطلق(1". 

و إن كان معيّناً و لم يُجز المولى بطل!", و في صحة!" الخلع و لزوم 
المئل * أو القيمة تُتبع '*' به الوجهان!"". 

(أمَا) المكاتبة (المطلقة فلا اعتراض عليها!") للمولى مطلق!". هكذا 
أطلق الأصحاب. تبعاً للشيخ يلله. 

وفي الفرق 7" نظرء لما انفقوا! ١:‏ عليه في باب الكتابة من أن المكاتب 
مطلقاً!١')‏ ممنوع من التصرّف المنافي للاكتساب 1 


)١(‏ أي بلا تعيين. 

(؟) أي بطل البذل. 

(؟) هذا خبر مقدّم, والمبتدا المؤخّر هو قوله «الوجهان». 

(؛) يعني أن احكم بصحًّة الخلع في الفرض المذكور يستلزم تعلّق مثل ما بذلته أو قيمته 


بذمّة الأمة. 
(0) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة.والضمير فى قوله «به» يرجع إلى العوض 
مثلاً أو قيمة. 


(1) أي الوجهان المتقدّمان في فرض ظهور العوض مستحمّاً للغير. 

(0) يعني لايجوز الاعتراض من المولى على المكاتبة المطلقة. 

(4) سواء كان ما بذلتها عيناً أم في الذمّة. ساوى مهر المثل أم زاد عنه. 

(1) أي و فى الفرق بين الأمة المكاتبة المشروطة والمكاتبة المطلقة ححيث حكم 
بالصحّة في المطلقة و بعدمها في المشروطة _-إشكال. 

)٠١(‏ يعني أنّ الفقهاء اتنقوا على كون المكاتب ممنوعاً من التصرّف المنافى للاكتساب 
مطلقأ و مسوّغأ فيه, وهذا الاتّفاق هو مستلزم لعدم صحّة بذل المكاتبة المطلقة. 

(١1)أى‏ سواء كان المكاتب مشروطأً أم مطلقاً. 


74 الجواهر الفخريّة (ج وله 
و مسوّغ!'' فيه من غير فرق بينهما!"'. فالفدية إن كانت غير اكتساب كما 
هو الظاهر'". لأ العائد إليها البضع وهو غير مال_لم يصح!'' فيهماء وإن 
اعتبر كونه!”) معاوضة و أَنْها'كالمال من وجه(" وجب!0 الحكم بالميحة 
و الأصحاب لم ينقلوا فى ذلك( خلافاً. لكنّ الشيخئة فى المبسوط 


)١(‏ يعني أن الفقهاء انفقوا على أن المكاتب مطلقا بحاز في الاكتساب. 

(1) الضمير فى قوله «بينهما» يرجع إلى المكاتب المشروط و المطلق. 

(؟) يعني أن الظاهر هو أن الفدية في الخلع ليس اكتساباًء لأنّ العائد في مقابل الفدية 
ليس إلا البضع. و هو ليس بمال. 

(؛) جواب شرطء و الشرط هو قوله «إن كانت». 

(0) الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى الخلع. 

(1) الضمير في قوله «أنّهه يرجع إلى البضع. يعني أنّ البضع و إن لم يكن مالا إلا أنه 
كالمال. 

(1) فإنٌ الزوجة تستطيع أن تتزوّج بغير الخالع مهر أزيد مما تبذله عوضأ عن الخلع. 

(4) جواب شرط, و الشرط هو قوله «إن اعتبر». 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الخلع بذل المكاتبة. يعني أن الأصحاب لم ينقلوا في 
هذه المسألة أعنى صحّة الخلع ببذل المكاتبة المطلقة ‏ خلافاً واقعأ بين الفقهاء 
الاماش 00 ء 
ولايخفى أنّ نقل الشيخيللة أقوالاً في هذه المسألة نا هو لأجل الخلاف الواقع بين 
المسلمين من دون أن يكون بين أصحابنا خلاف فيها. 

(١٠)المراد‏ من«المسألة»هو بذل المكاتبة في الخلع.فإنٌ الشيخ عإثة حكى فبها أقو الأثلائة: 


الصحّة مطلقاً 7" و المنع مطلقاً!") و اختار التفصيل!' و جعله!؟) الموافق 
لأصولناء و تبعه(* الجماعة. 

و الظاهر أَنّ الأقوال التى نقلها للعامّة, كما هى ١١‏ عادته. فإن لم تكن 
المسألة إجماعيّة فالمبّجه!"' عدم الصحّة فيهما إلا بإذن المولى. 

(و لايصح الخلع إلا مع كراهتها(") له 00000 


ج أ: صحّة الخلع مطلقاً. 
ب: عدم الصحة مطلقا. 
ج: التفصيل بين المشروطة والمطلقة. 

)١(‏ سواء كانت المكاتبة مشروطة أو مطلقة. 

) ؟") أي مطلقة كانت المكاتبة أم مشروطة. 

(؟) فاعل قوله «اختار» هو الضمير العائد إلى الشيخعلة. يعني بعنى أن الشيخ اختار 
التفصيل, تال ميخ اخلع فى المطلقه وعدمها فى المتبروطة. 
؛) الضمير في قوله «جعله» يرجع إلى التفصيل. يعني أن الشسيخ علق جعل 
كتابه(المبسوط) القول بالتفصيل موافقاً لأصولنا. 

(0) أي تبع الشيخ طِلّهُ جماعة من الفقهاء في اختيار القول بالتفصيل. 

(1) الضمير في قوله «كما هي» يرجع إلى نقل الأقوال, و تأنيئه باعتبار النبر, و هو 
قوله «عادته». 

(1) هذا هو رأي الشارح عل في المسألة, و هو أن الإجماع لو لم يثبت فالميّجه هو القول 
بعدم صحة الخلع في كلتيهما إلا بإذن المولى. 


اشتراط الكراهة 
(8) الضمير في قوله «كراهتها» يرجع إلى الزوجة, و في قوله «له» يرجع إلى الزوج. 


(فلو طلتها!') و الأخلاق ملتثمة (و لم تكرء'"' بطل البذل و وقع الاق 
رعنا امن جيك الذل! "وقد زكرن اننا من جهة اخرى ككونه| ف غير 
مدخول بهاء أو كون الطلقة7" ثالثة. 

(و لو أكرهها!'' على الفدية فعل حراماً). للإكراه بغير حق, (و 
لم يملكها'" بالبذل) ؛ لبطلان تصرّف المكره'" إلا ما استثنى 1 ليلو 
طلاقها "٠١‏ رجعي) من هذه الجهة لبطلان الفدية١١".‏ فلا ينافي كونه باثناًمن 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. 
*") فإذا بطل البذل بطل الخلع للملازمة بينها. كما تقدم في الصفحة ١15‏ في قول 
الشارح كي «من حيث إِنّ العوض لازم لماهيّته... الخ», و وقع الفعل الصادر عن 
الزوج طلاقاً. 

(؛) الضميران فى قوليه «كونها» و «بها» يرجعان إلى الزوجة. 

(0) فانٌ الطلقة الثالثة من الطلقات الثلاث تكون بائناً. لاحتياجها إلى المحلّل و عدم 
إمكان رجوع الزوج إلى الزوجة فى أثناء العدّة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى, الزوجء و ضمير المفعول يرجع إلى الفدية. يعني أن 
الز وج المكره ه لاملك الفدية ببذل الزوجة. 

(8) بالفتح, أي المجبور. 

(9) وقد تقدم بعض الموارد التي يكون تصرّف المكرّه فمها صحيحاً. مثل إكراه المماطل 
ببيع ثنيء من من أمواله لأداء دينه و كإكراه الممتنع عن الإنفاق على زوجته. 

)٠ )‏ يعنى أن طلاق الزوجة في صوره إكراه الزوج لها بالبذل يكون رجعيا. 

)1١(‏ يعنى ) يعنى أن الخلع يكون باطلاً من حيث بطلان لازمه, و هو هو العوض. 


كتاب الخلع و المباراة /حكم العضل ا 


4 حية اخرى ١!‏ إن اتفقت. 


(نعم, لو أتت'') بفاحشة مبيّنة) وهي الزناءء و قيل: :ما واححيوون 
مطلقاً", وقيل: : كل معصية مو( ا شلها), :و اهو فيا" يعدن 
حقوقها أو جميعها”" من غير أن يفارقها'. العفتدي'" نفسها). لقوك 


-ٍ 
. 


تعالى: (وَ لاتَعضلُومُنَ لِتَذْهَبُوا بَغض ما آتَبتمُوهنٌ إلا أن يَأَت نِينَ بفاحِسَّةٍ 
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)١(‏ ككونها غير مدخول بها أو كون الطلقة ثالثة. 


حكم العضل 

(1) فاعله هو الضمبر العائد إلى الزوجة. د ١‏ ن الزوجة لوارتكبت فاحشة مبيّنة مثل 
الزناء ء جاز للزوج أن ينعها بعض حقوقها لتفتدي نفسما. 

(7) د يعني أن القول الآخر هو أن المراد من الفاحشة المبيّنة هو كل معصية توجب الحد 
زنا ء كانت أو شرب خمر أو غيرهما. 

(؛) أي ولول تكن المعصية موجبة للحدٌ. 

(4) جواب شرط. و الشرط هو قوله «لو أتت». 

(1) الضميران فى قوليه «منعها» و «حقوقها» يرجعان إلى الزوجة. 

(0) الضمير في قوله «جميعها» يرجع إلى الحقوق. 

1ح ماعله هر الضمير العالة إل الزوع :بو طتمير المفعول يرجع إلى الزوجة. يعني أن 
الزوج يجوز له أن يمنع بعض حقوق الزوجة أو جميعها من دون أن يفا رقها و يطلقها. 

(4) هذا تعليل لجواز عضل الزوجة. وفاعل قوله «لتفتدى» هو الضمير العائد إلى 
الزوجة. والضمير في قوله «نفسهاء أيضاً يرجع إلى الزوجة. 

(١٠)الاية ١9‏ من سورة النساء. 


8 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و الاستثناء "١7‏ من النهي!" إباحة, و لأنها(" إذا زنت لم يؤمن أن تُلحق!4) 
به ولدأ من غيره و تفسد فراشه فلاتقيع' ” حدود الله تعالى في حقّه فتدخل 
في قوله تعالى: «فَإِنْ خِفْ ألا يمال" حُدُودَ لله فلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا 
افتَدَثْ !"بهد »00 

و قيل: لايصح ذلك7", و لايستبيح/١'‏ المبذول مع العضل, لأنه ني 


معنى الإكراهء و لقوله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكَمْ عَنْ شَيْ ءِ مِنْهُ نفْساً فكلوة هَنِيئا 
!"لو اللعروط عدم 00 


١)المراد‏ من «الاستثناء» هو قوله تعالى: «إلا أن يأتين بفاحشة مبيّة ». 
؟) المراد من «الغبي» هو قوله تعالى: «إو لاتعضلوهنٌ». يعني أنّ الاستثناء من النبي 
يفيد الااباحة. 

(؟) هذا دليل آخر لجواز العضل في صورة إتيان الزوجة بالفاحشة المبيّة. 

[؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة, والضمير في قوله «به» يرججع إلى الزوج. و 
كذلك فى قوله «غيره». 
0) عطف على مدخول «أن» الناصبة في قوله «أن تلحق». , بعنى أن المرأة إذا زنت 
لم يؤمن أن لاتقهم حدود الله تعالى...ال. 

(1) فاعله هو ضمي التثنية العائد إلى الزوجين. 

(0) أي فها بذلت الزوجة عوضاً عن الخلع. 

(8) الآية 7174 من سورة البقرة. 

(1) أي ال بعض بعدم صحّة البذل بعد إكراه الزوجة بالعضل. 

)٠١(‏ يعنى أَنَ امال لايكون مباحاً فى حقّ الزوج. و ليس له أن يعدّ هذا المال حلالاً. 

(١1)الآية‏ ؛ من سورة النساء. 

(17) المراد من «المشروط» هو قوله تعالى: فكلوه هنيئاً مريئاً». 


عند عدم 0 

وقيل:! إن" الابة ال ل متسر نانة١‏ الح( ولويعة (غ) إذ 
لامنافاة!*' بينهما!١.‏ و الأصل!" عدم النسخ. 

و على الْأوّل!* هل يتقيّد جواز العضل ببذل ما وصل إليها!"! منه 
من ١١!‏ مهر وغيره؛ فلايجوز الزيادة عليه أم لايتقيّد١١'‏ إلا برضاه؟ اختار 


)١(‏ المراد من «الشرط» هو قوله تعالى: 9 فإن طبن لكم». 

(1) المراد من «الآية الأولى» هو قوله تعالى: (إو لاتعضلوهنٌ...إل4. 

(؟) آية الحدٌ هى الآية ؟ من سورة النور: «الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما 
مال تحلدة ولان ا خذكم بها رآفة دين الل للك 
و وجه النسخ هو أنّ الحدٌ إذا وجب فلا بحال للعضل حىٌّ يصدق قوله تعالى: 
«لتذهبوا ببعض ما اتيتموهنٌ». 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى النسخ. 

(0) يعني أن الدليل على عدم نسخ الآية الأولى بآية الحدٌ هو عدم المنافاة بين مدلول 
الأبتين, لاإمكان الجمع بينهما في مقام العمل بأن يعضل الزوج حقوق الزوجة التي 
أتت بفاحشة مبيّنة و يقيم الحاكم عليها حدّ الزناء. 

(1) الضمير في قوله «بينهم|ا» يرجع إلى اية العضل و آية الحد. 

() يعني أن الأصل إذا شك في النسخ يقتضي عدمه. 

)0( أى على القول الأوّل, وهو جواز عضل الزوج ا 

(1) الضمير في قوله «إلمها» يرجع إلى الزوجة. وني قوله «منه» يرجع إلى الزوج. 

)٠١(‏ هذا بيان «ما» الموصولة. يعني أنّالمراد ممّا وصل إليها من الزوج هو المهر و غيره 
من الهدايا. 

)1١(‏ فاعل قوله «لايتقيّد» هو الضمير العائد إلى جواز العضل. يعني أنّ جواز العضل 


سي 


/ الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
المصئّف الأُوّل(١,‏ حذراً من الضرر العظيم. و استناداً”') إلى قول 
النبي يك" لجميلة بنت عبدالله بن أَبيّ لما كرهت زوجها ثابت بن قيس و 


جه لايتقيّد ببذل ما وصل إليها منه بل يجوز العضل حقٌ تبذل ما يرضى به الزوج 
)١(‏ المراد من «الأوّل» هو تقييد جواز العضل بما وصل إليها منه لا الأزيد منه. فإن 
المصنّف ِل اختار ذلك فراراً من انجرار الأمر إلى الضرر العظيم في حقّ الزوجة. 
(؟) فانٌ المصنّف عل استند أيضاً إلى قول الن ىكل . 
(©) الرواية في صحيح البخاريّ ج /اطبعة مشكولة, كتاب الطلاق, يناب الخلم. 
الحديث ”اص .1١‏ 
الجامع الصحيح [للترمذيّ] ج كتاب الطلاق, باب ٠١‏ ما جاء في الخلع, الحديث 
606 ص 5١‏ 1 (تعليقة السيّد كلانتر). 
هذا و فما أفاده السيّد كلانتر فى تعليقته هذه حل تأمّلء لأنَّ الرواية لم ترد بهذه 
الألفاظ و العبارات في صحيح البخاريّ و لا الترمذيٌء لاسهًا بالنظر إلى ذيل 
الرواية؛ و هو العمدة في يحثنا هذاء و لولا هذا الذيل بقيت المسألة بلا مستندا 
نعم. الوارد في سنن ابن ماجه في ذيل الرواية هكذا. .. فقال ها البيعَيييهٌ: أترد ين 
عليه حديقته؟ قالت: نعم, فأمره رسول الْه ويه أن يأخذ منها حديقته و 
لايزداد(سئن ابن ماجه: ج ١ص‏ 77 ب 17 من أبواب كتاب الطلاق ح .)1١07‏ 
و للباحث عن قصّة هذه الرواية في الجوامع الروائيّة لأبناء السنّة أن يراجع «فتح 
الباري» و هو شرح ابن حجر العسقلاني على صحيح البخاري؛ و يطلع على - حاها 
في هذه المسألة من كتاب الخلع. 
و نحن بعد ما قدمناه من الكلام نذكر -تتميماً للفائدة _الرواية بوجهها المطلوب هنا 
نقلاً عن مستدرك الوسائل عن عوالي اللثالي: 


كتاب الخلع و المباراة /حكم العضل م١‏ 
قال( لها: أتردّين!'! عليه حديقته؟ قالت: [نعم] و أزيده!): ولا(غ/, 


حد بقته فقط». 


ووجه الثاني'” إطلاق الاعناء اس ان 1م 1خ لاق توما حو بط د 4 2 


5 و روي أن جميلة بنت عبدالله بن أب كانت تحت ثابت بن قيس بن تَّمّاس فكانت 
تبغضه و يحتهاء فأتت رسول الْهيَيييهٌ فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت, 
لا جمع رأسي و رأسه شيء. والله ما أعيب عليه في دين و لا خلق و لكب أكره 
الكفر في الإسلام, ما أطيقه بغضاًء إن رفعت جانب الخباء فرأيته و قد أقبل في عدّة 
فإذا هو أشدّهم سواداً و أقصرهم قامةً و أقبحهم وجهاًء فنزلت آية الخلع وكان قد 
أصدقها حديقة, فقال ثابت: يا رسول الله, فلتردٌ على احديقة, قال: فا تقولين؟ 
قالت: نعم, و أزيده, قال: لا, الحديقة فقط, فقال لثابت: خذ منها ما أعطيتها و خلٌ 
عن سبيلهاء فاختلعت منه بهاء و هو أَوّل خلع وقع في الإسلام(ستدرك الوسائل:ج ١١‏ 
ص 787ب ١7‏ من أبواب كتاب الخلع و المباراة ح 7). 

)0 اا و 
") الطمزة تكون للاستفهام, والضمير قْ قوله «عليه» مومع إى الزوج. . يعنى أن 
رسول اله ييا قال لجميلة: أتردّين إلى زوجك حديقته التي أعطاكها؟ 

(؟) يعني أن جميلة قالت: أعطيه أزيد من حد يقته. 

(؛) يعني أن النيعَيياُ قال: لا. بل رُدَي إليه حديقته فقط. 
ولايخفى أن حقّ العبارة: «و قالت» _باضافة الواو. لان «لا» فى قولهيلك «نّا 
كرهت» توقيتيّة و«كرهت» و«قال طا» و«قالت» -كلها -بقرينة دخول «لا» على 
هذه الثلاثة تدلّ على زمن قول الب يللا : «لاء حديقته فقط». يعنى أن رسول 
لله يِل قال لجميلة: «لا...إلخ» لا كرهت زوجها...و قال لها...و قالت.... فتأئل 
تعرف. 

(5) وجه القول الثاني يجواز بذل الزائد عا وصل إلمها هو كون الاستثناء مطلقاً. 


)١17 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
الشامل للزائد7". و عد الأصحاب مثل!') هذا خلعاً. و هو( غير مقيّد.‎ 

و فيه( ) نظرء لأنّ المستثئنى منه إذهاب بعض ما أعطاهاء فالمستثنى 
هو ذلك البعض!*, فيبقى المساوي ١!‏ و الزائدا" على أصل المنع. فإن 
خرج المساوي بدليل آخرا*) بقي الزائد!", 

و إطلاق!١'‏ الخلع عليه محل نظر. لذها7١''‏ ليست كارهة, أو الكراهة 


)١(‏ يعني أن الإطلاق يشمل الزائد عا وصل الها أيضاً. 

(؟) بالنصب. مفعول أَوّل لقوله «عدّ». يعني أن الدليل الثاني على القول بجواز بذل 
الزائد هو عد الأصحاب مثل هذا الطلاق من أقسام لمخلع. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الخلع. 

(؛) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستدلال على الوجه الثشاني. يعني أن في 
الاستدلال المذكور إشكالاً. و هو أنّالمستثنى منه المذكور فى قوله تعالى: «لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهر» هو إذهاب بعض ما أعطاهاء فالمستثنى أيضاً ليس إلا ذلك 
لا الأزيد منه. 

(5) أي بعض ما آتاها الزوج لا الأزيد منه. 

(1) وهوكل ما أتاها الزوج. 

() أي الزائد عما آتاها الزوج. 

() أي بدليل غير الاستئناء المذكور في الآآية الشريفة. 

(1) يعني أنّ الزائد عم آتاها الزوج يبق على المنع. 

)٠١(‏ هذا زد على الدليل الثاني للوجه الثاني» و هو قوله «و عد الأصحاب...إل»: يعني 
أن إطلاق الخلع على ذلك الطلاق الذي يحصل فيه البذل بعد العضل محل إشكال, 
لعدم تحقّق الكراهة التي هى شرط تحقق الخلع من قبل الزوجة. 

)1١(‏ الضمير في قوله «لأئْها» يرجع إلى الزوجة. يعني لأنّ الزوجة في الفرض المذكور 


كتاب الخلع و المباراة /الرجوع في البذل ١//‏ 


غير مختصّة بها(' بحسب الظاهر, و ذكرها!" في باب الخلع لايدل على 
ونيا وير 

(وإذا : نه * الخلع فلا رجعة للزوج) قبل رجوعها''' فى البذل. 

(و للزوجة الرجوع في البذل مادامت مت!" في العدة) إن #كانقاذات 
عدّة. فلو خرجع عدّتهاء أو لم يكن لها عدّة كغير المدخول بها" و الصغيرة 


<- ليست كارهة لزوجها. 

)١(‏ الضمير فى قوله «بهأ» يرجع إلى الزوجة. , يعنى أ' نْ الكراهة لانمختصٌ بالزوجة و 
لاتنحصر فيهاءكم| هو الظاهر من ارتكابها افا حدة المبيّنة, لأنّ الكراهة بعد إتيان 
الفاحشة الكذائيّة رئما تتحقّق من قبل الزوج, كما هو واضح. 

(؟) الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى المسألة المذكورة, و هي عضل الزوج زوجته 
ليأخذ منها بعض ما أعطاها من المهر و الهدايا بعد ما أتت بالفاحشة المبيّنة. يعني 
أن ذكرها في باب الخلع كما فعله المصنّف عِيه ‏ لايدل على كونها من الخلع حقيقة. 

() الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى المسألة المبحوث عنها. 

(؛) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الخلع. 


الرجوع في البذل 
(0) من هنا أخذ المصنّفطِية في بيان أحكام الخلع, منها عدم جواز رجوع الزوج إليها 
قبل رجوعها قْ البذل. 
(1) الضمير في قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة. 
(0) أي مادامت الزوجة في العدة. 
(8) فَإنّ غير المدخول بها لا عدّة طاءكما أن الزوجة الصغيرة واليائسة أيضاً لا عدّة لها. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١‏ 
واليائسة فلا رجوع لها'') مطلقاً. 


اذا رجعت) هي -حيث يجوز لها ساد -صار الطلاق !"ا 


رجه 1 "إن 50007 العدة ا مانم. 
كال لو تروج باختها أو رابعة!''' قبل رجوعها إن جوّزناه!١".‏ 


)١(‏ أي لا رجوع للزوجة في صورة عدم العدّة ها أبداً. 

(1) مثل ما إذا لم تت عدتها ولم تنقض. 

(؟) يعني أنّ الطلاق البائن بالذات الواقع بعد الخلع يصير طلاقاً رجعيّاً بالعرض. 

(؛) هذا وما بعده بيان أحكام الطلاق الرجعئّ؛ منها وجوب نفقتها على زوجها في 
زمن العدة. 

(5) وأيضاً من أحكام الطلاق الرجعيّ حرمة تزويج أخت الزوجة على الزوج المطلّق 
لما. 

(1) وأيضاً من أحكام الطلاق الرجعىٌ حرمة تزويج الزوجة الرابعة على الزوج 
الل لكون الرجعيّة في حكم الزوجة. 

00 يعني أ ن الزوج يجوز له الرجوع إليها بعد رجوعها في البذل. 

ل يعني أن جواز الرجوع للزوج نا هو فها إذا لم يوجد ما يمنع منه. 

(9) هذا مثال لوجود المانع عن رجوع الزوج إلبهاء و هو تزوجه بأخت المطلّقة و من 
المعلوم حرمة الجمع بين الأختين. 

)٠١(‏ هذا مثال آخر لوجود المانع من رجوع الزوجء و هو تزوّجه بالزوجة الرابعة قبل 
رجوع الزوجة المطلقة في البذل. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «جوزناه» يرجع إلى كلّ واحد من تزوّجه بأخت المطلقة و 


-»ي 


كتاب الخلع و المباراة /الرجوع في البذل ١/9‏ 


نعم. لو طُلّقها(١'‏ بائناً فى العدّة جاز له!" الرجوع حينئذ'' فيها. ازوال 
المانع. 

و لو كان الطلاق!؟) بائناً مع وجود العدّة كالطلقة الثالئة ففي جواز 
رجوعها!” في الع" (1) وهات من إطلاق(" الاذن فيه المتناول87) لقو 


ه تزوّجه بالرابعة, و هذا إشارة إلى القول يعدم جواز تزوّجه بأخت المطلّقة و الرابعة 
قبل انقضاء عدّتهاء لاحهال رجوعها في البذل فيها. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج؛ و ضمير المفعول يرجع إلى كل واحد من 
الأخت والرابعة. يعني أن الزوج لو طلّقها قبل انقضاء عدة المطلّقة طلاقاً بائنأ جاز 
له الرجوع إلمها بعد رجوعها فى البذل. 

(؟) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الزوج. 

(؟) أي حين إذ طلّق الزوج الأخت والرابعة.والضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العدّة. 

(4) أي لو كان طلاق الزوجة التي خلعها الزوج بائنأ كا إذا طلّقها مرّه ثالئة بحيث 
تحتاج إلى الحلّل - في جواز رجوعها في البذل في العدّة وجهان. 

(5) أى ففي جواز رجوع الزوجة فى البذل في العدّة...إل. 

(1)المراد من «العدة» هو عدة الزوجة الختلعة. 

(1) هذا دليل جواز رجوع الزوجة المطلقة. و هو أن اللإذن في الرجوع في البذل 
مادامت في العدّة مطلق يشمل هذا الفرض أيضاً. 
والضمير في قوله «(فيه» يرجع إلى الرجوح. 

(8) صفة لقوله «إطلاق الإذن». والضمير في قوله «له» يرجع إلى الفرض المذكور. 

[1) هذا هو وجه عدم جواز رجوع الزوجة في البذل في الفرض المذكور و هو كون 


-»ي 


)١17 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


جواز رجوعها!" في البذل مشروط بإمكان رجوعه!؟ ' في لدع بالنظر 


إلى الخلء" لا , 000 مر خارجيّ يمكن زواله كتزويجه”") باختها. و 
نه 11 برجوعها يصير الطلاق زعنًا: و هذا(" لايمكن أن يكون رجعياً. 
و لايخفى 7 هدين 1 0 يت كلاه والم رو واف وا و د مدوحة اوا ره 


+ الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة . و هو أنّ جواز رجوعها في البذل مشروط بإمكان 
رجوع الزروج ْ النكاح بانظر إلى ا خلع - بأن يصير ا لخلع رجييّاً -والحال 3 
الفرض المذكور لايمكن فيه رجوع الزوج في النكاح بالذات. 

)١(‏ الضمير في قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «رجوعه» يرجع إلى الزوج. 

(") بمعنى إمكان رجوع الزوج في النكاحءنظرا إلى أصل الخلع بصيرورة البائن برجوع 
الزوجة فى البذل رجعيّا. 

(؛) يعني أن عدم إمكان رجوع الزوج في النكاح في هذا الفرض ليس بسبب أمر 
خارجيّ حقٍّ يمكن للزوج إزالته كتزويجه بالأخت أو الرابعة؛ بل المانع من 
الرجوع هنا ذاني» فلايجوز للزوجة الرجوع فى البذل. لعدم إمكان رجوع الزوج 
فى الفرض بالذات. 

)0( فد مثال للسبب الخارجيّ الذى يمكن زواله. 

(1) هذا دليل اخر للقول بعدم جواز رجوع الزوجة في البذل في الفرض المبحوث 
عنه. و هو أن الطلاق البائن في الخلع يصير برجوع الزوجة رجعيّاً. بخلاف ما نحن 
فيه, لعدم إمكان صبيرورته كذلك. 

) ) المشار إليه في قوله «هذا» هو الطلاق الثالث في الفرض. 

(8) المشار إليه ف قوله «هذين» هو جواز رجوعها في البذل بشرط إمكان رجوع 
الزوج فى النكاح وكون رجوعها في البذل موجباً لصيرورة الطلاق البائن رجعياً. 


كتاب الخلع و المباراة /الرجوع في البذل ١4م‏ 


مصادرة ١!‏ على المطلوب. لكنّ المشهور المنع!". 

والوجهان!'! اتيان فيما لو ربحفك 2 ولمّا يعله( 0 حتى خرجت العدة 
حيث يمكنه(١)‏ الرجوع لو علم. من!" إطلاق الإذن لها في الرجوع. و 
إزوم!* الإضرار 4 

والأقوى السرازهيعا!"ا الأطلاى!"'ولأن جو زوع 


)١(‏ المصادرة على المطلوب هي صيرورة الدليل عين الماعى, و الماعى هنا هو عدم 
جواز رجوع الزوجة في البذل في العدة, لعدم إمكان رجوع الزوج فى التكاح و 
لعدم صيرورةالبائن برجوع الزوجة رجعيّاً و الدليل هو عين المدّعىءفلا يعوّل عليه. 

(1) يعنى ان المقهور مع عدم تماميّة الدليلين هو المنع من رجوع الزوجة في الذل فى 
المقام. 

(؟) المراد من«الوجهان»هو جواز رجوع الزوجة في البذل و عدم جوأز رجوعها فيه. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. 

() أي فيا إذاكان الرجوع ممكناً للزوج لو علم برجوعها في البذل. 

(1) هذا هو دليل جواز رجوعها في البذل مع عدم علم الزوج به. و هو أَنّ الإذن في 
الرجوع مطلق يشمل ذلك أيضاً. 

[8) هذا هو دليل عدم جواز رجوعها في الفرضءللزوم الضرر بالزوج بذلك الرجوع. 
والضمير في قوله «به» يرجع إلى الزوج أو الرجوع الكذاني” 

(1) يعني أن الأقوى عند الشارح كيه هو جواز رجوعها في البذل مع عدم العلم من 
الزوج بالرجوع. 

(١٠)اي‏ لاإطلاق دليل جواز رجوع الزوجة فى البذل. 

)١١(‏ الضمير في قوله «رجوعه» يرجع إلى الزوج. 


مشروط! 7 بستقدم رجوعها''"/ فلايكون!"' شرطاً فيه و ل دار و 
الإضرار!” حصل باختياره. حيث أقدء ١١‏ على ذلك مع أنّ له(" طريقاً إلى 
الرجعة فى الأوقات المحتملة إلى اخر جزء من العدّة(0. 


)١(‏ خبر لقوله «لأن». 

)١(‏ الضمير فى قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة. 

(9) أسم «لايكون» هو الضمير العائد إلى جواز رجوع الزوج.والضمير فى قوله«فيه» 
يرجع إلى تقدم رجوع الزوجة المطلقة. 

(؛) أي لو كان إمكان رجوع الزوج في النكاح شرطأ في جواز رجوع الزوجة في 
البذل لحصل الدورء للزوم تقدّم كلّ منهما بالنسبة إلى الآخرء و هو يقتضي تقدّم 
الثىء على نفسه و انفكاكه عن نفسه و هذا أمر محال, و المستلزم لأمر محال حال 
نفسه. فالشرطيّة المذكورة المستلزمة لأمر محال تحالة نفسسها. 

() هذا جواب عن توهم لزوم إضرار الزوج في فرض رجوعها في البذل مع عدم 
علمه به. والضمير فى قوله «باختياره» يرجع إلى الزوج. 

(1) فاعله هو الضمير المائد إلى الزوج. يعنى أنّ الزوج أقدم على هذا الإضرار 


باختياره. 
() يعني أنّ للزوج طريقأ للفرار من لزوم الإضرار به. و هو رجوعه في الموارد 
احتملة لرجوعها. 


(4) فكان للزوج طريق للرجوع في الأوقات الحتملة لرجوع الزوجة في البذل حتى 
إذا صادف رجوع الزوجة في الواقع و نفس الأمر لايتضرر و لايسقط حسقهامن 
تسليقة السيّد كلانتر). 

د 4ه 


كتاب الخلع و المباراة /التنازع في القدر م١‏ 
(ولو تنازعا('' في القدر) أي قدر الفدية (حلفت7"), لأصالة عدم 
زيادتها'' عمًا تعترف به منها. 
(وكذا) يقدّم قولها!؛' مع اليمين (لو تنازعا في الجنس) مع اتفاقهما!*' 
على القدر, بأن اتفقا على أنّها مائة. لكن ادّعى(" أنها دنانير و ادّعت(" 
أنها دراهم. لأصالة عدم استحقاق ما يدّعيه!, و لأنه!" مدّع فعليه البيّنة 
فتحل ف ١!‏ يمينا جامعة بين نفى ما يدّعيه و إثبات ما تدّعيه؛ فينتفي 


التنازع فى القدر 

افاعلة كولمو العاتك الل الوم" 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. 

اصرق وولمور يا ديام يرج إلى ابد ذوكدا في دوله معام 

(؛) أي يِقدّم قول المطلقة مع المين في فرض نزاعهما في جنس الفدية. 

)0 أي مع اتفاق المطلق و المطلقة في مقدار الفدية في الخلع. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المطلق. يعنى أنه يدّعي كون الماثة التي هى عوض 
الخلع من جنس الدنانير. 

() يعنى أَنّ المطلّقة ادّعت أن المائة تكون من جنس الدراهم. 

(4) يعنى أَنّ الأصل هو عدم استحقاق الزوج لما يدّعيه من جنس الذهبء. فقول 
المطلقة مطابق للأصل. لكونها منكرة و البهين تكون على من أنكر. 

(1) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المطلّق. يعنى أَنْه يكون مدّعياً و البّنة تكون على 
الملاعنى. 

)٠١(‏ يعني أن لمطلّقة تحلف هين جامعةٌ بين نني مدّعى الزوج و إثبات مدّعاها. 


اك وليس له(" أخذ ما تدّعيه, لاعتراة فه''بأئه لاستحمّه ءارق 
ينبغى جواز أخذه!/ مقاصّة لا أصلاً!". 


ويحتمل تحالفهما!", لأنّكلاً منهما منكر لما يدّعيه صاحبه؛ و هي !1 
قاعدة التحالف. و حينئذ!' فيسقط ما تداعياه بالفسخ!١''أوالانفساخ7١".و‏ 


)١(‏ أي فينتني ما يدّعيه المطلق من كون الفدية من جنس الدنائير. 

(؟) أي لايجوز للمطلق أن يأخذ الدراهم منهار 

(١‏ الضمير في قوله «لاعترافه» يرجع إلى المطلق. 

(؛) الضمير الملفوظ فى » قولهه لاايستحقه» يرجع إلى«ما»الموصولة في قوله«ما تدّعيه». 

(0) يعنى أن “الفول واة أخذا المطلى ما تدع المطلتة! دم كون المّعى: مين حتتئنين 
الدراهم من باب التقاص هو نما ينبغي. 
و المراد من المقاصّة هو جواز أخذ مال من هو في ذمّته حقّ للغير. استخلاصاً 
لذلك الحقّ إذا انسدٌ على الأخذ سبيل الوصول إليه 

)3( أي لأراخدوفن نات الاتشهتاق: 

(/) , نف أن الاحتال الآخر في المسألة هو تحالف المطلّق والمطلقة بأن ء يلف المطلق 
00 ” الفدية كان من جنس الدنانير و تحلف المطلقة على أَنّْها كانت من جسنس 
الدراهم. 
4) الضمير في قوله «و هى» يرجع إلى إنكار كلّ منهها لما يدّعيه الآخر, و تأنيئه إفا 
هو بحسب رعاية حال الخبر. 

() أي حين إذ تحالف المطلق و المطلقة. 

)٠١ )‏ أى بفسخ كل منه| ما ادّعاه هوء و يرفع اليد عنه بدون الهين, و الفسيخ نتيجة عدم 
ال لحلف(تعليقة السيّد كلانتر). 

)1١(‏ بأن يحصل الانفساخ بحلف كل منهاء فينفسخ بحلف الزوج ما تدّعيه الزوجة من 


كتاب الخلع و المباراة /التنازع فى القدر ١)‏ 


يثبت مهر المثل١"‏ إلا أن أصحابنا!' أعرضوا عن هذا الاحتمال رأساًء و 
فخا لف جزموا يها 
(أو الإرادة!*) مع انّفاقهما عليها(". بأن انّفقا على ذكر القدر و عدم 
ذكر الجنس لفظاً و على إرادة جنس معيّن.لكن اختلفا في الجنس المراد!". 
و إنّما كان القول قولها!/ فيهاء لأنّ الاختلاف في إرادتها("', و لايُطلع 
عليها إلا من قبلها!''' فيقدّم قولها فيها"١".‏ 


+ الدراهم, و ينفسخ بحلف الزوجة ما يدّعيه الزوج من الدنانير. 

)١(‏ يعنى أن الزوجة يثبت على ذمّتها مهر أمثالها في النكاح بعنوان الفدية المبذولة في 
الخلع. 

لض الا الإماميّة أعرضوا عن احتّال التحالف في المسألة رأساً. 

(؟) يعنى أن فقهاء العامة جزموا بالتحالف في المسألة المبحوث عنها. 

سيره يرجع إلى التحالف. 
0) بالجرٌ عطف على مدخول «في» الجارّة في قوله «في القدر». يعني أن * المطلق و 
المطلّقة لو اختلفا في إرادة جنس الفدية _بأن قال الزوج: أردتٍ الدنانير و قالت 
الزوجة: أردتٌ الدرا هم -...إلح. 

(1) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الإرادة. يعني أَنّْهما إذا انّفقا على إرادة جنس 
وو اا لخ 

() بأن ادّعى الزوج جنساً و الزوجة آخر. 

(8) الضمير في قوله «قوطا» ير - جع إلى المطلقة, و في قوله «فيها» يرجع إلى الاررادة. 

(1) الضمير في قوله «إرادتها» يرجع إلى المطلقة, و في قوله «عليها» يرجع إلى الارادة. 

)٠١(‏ يعنى أن بعني أن إرادة المطلقة أمر لمكن الاطلاع عليها إلا من قبل نفسسها. 

10 الضعير فى كول «قوها» يرجع إلى المطلقة: و في قوله «فيها» يرجع إلى الارادة. 
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وامقيكل "١‏ بان البعتبر ارا دتهما ممأ الحنسن المدكة و لاتكفي إرادتها 
خاضد..وارادة كل منهما'" ليلع عليها'" إلا من قبله!4). 
ولو عدر (6) 0 الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعيّن كان 
الاختلاف فيها(' اختلافاً فى الجنس المعيّن. فتقديم قولها من هذه 
الحيئيّة!"' لا من جهة تخصيص الإرادة. 
و قال الشيخ: يبطل الخلع هنا!* مع موافقته!"' على السابق!١١‏ 
وللقول بالتحالف هنا!١''‏ وجه ا 5270 


)١(‏ يعني أن الاستدلال المذكور في قوله «لأنّ الاختلاف فى إرادتها.:.إلح» محل 
للإشكال. لعدم انحصار الملاك فى إرادتها للفدية في الخلع. بل الملاك هو إرادة 
المطلّقة والمطلق _كله) -ها. 
(؟) أي كل من المطلق و المطلقة. 

(") الضمير في قوله «علمها» يرجع إلى الاارادة. 
(؛) أي من قبل كل منهما. 

(0) ملخّص هذا التعليل هو أن مرجع الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجسنس 
المعيّن, و قد تقدّم فى الصفحة 187 أنّ قوله الزوجة يقدّم فما إذا كان الاختلاف في 
حنن الفدية. 

(1) يعني أنّ الاختلاف في الإرادة يرجع إلى الاختلاف في الجنس المعين. 

(1) أي من حيث الجنس المعين. 

(8) أي في فرض اختلافهما في الإرادة. 

6 الضمير فى قوله «موافقته» يرجع إلى الشيخ ع2. 

(١)المراد‏ من «السابق» هو اختلافهما قْ جنس الفدبة. 

)١ 11)‏ يعن أنّالقول بالتحالف في صورة اختلافها في الإرادة يكون موجهاً عند الشمارح. 


ولوكان اختلافهما في أصل الإرادة!'' مع اثّفاقهما على عدم ذكر 
الجنس فقال أحدهما: أردنا جنساً معيّنا. و قال الآخر: إِنا لم ُرد. بل أطلقنا 
رجع النزاع7' إلى دعوى الصحّة و الفساد!؛». و مقتضى القاعدة تقديم 
مداعنها!” مهما مع منه(2)1 
أاسه 1 ها( الطلد . (4) لأصالد )0( (0١)‏ 
و يحتمل تقديم منكر والبطارن .2 عدمها '. وهو 
ظاهر القواعد١١١,‏ و تقد يم "١!‏ قول المرأة, لرجوع النزاع إلى إراد تهاء كما مرّء 


)١(‏ المراد من «السابق» هو فرض اختلافه| في جنس الفدية. 

(؟) بأن ادّعى أحدهما إرادة الجنس و الآخر عدتها. 

() جواب لقوله «لو كان اختلافهما». 

(؛) أي الفساد من جانب مدّعى عدم الارادة. و الصحّة من جانب مدّعبها. 

(0) الضمير في قوله «مدّعبها» ير عوال الفسيظة أر إل الإزادة ربمق أ الشاعدة 
تقتضى تقديم قول مدعى الصحّة على قول مدّعى الفساد. 

(6) الشمير و قوله:«مقه» برجع إل مدن المخق” 

() يعنى أنّ الاحال الآخر فى المسألة هو تقديم قول منكر الصحّة. 
والضدي ق قله ومتكررهاك برعي إل الشة أن اذه الحنسن. 

(8) أي يحتمل الحكم ببطلان الخلع بعد ما قدّمنا قول منكر الِصحّة, و هو متكر إرادة 
الجنس. 

(1) أى لأصالة عدم الصحّة أو عدم الارادة. 

(١٠)الضمير‏ في قوله «و هو» يرجع إلى احتال تقديم قول منكر الصحة. 

)1١(‏ أي ظاهر قول العلامةءله في كتاب القواعد. 

)1١(‏ بالرفع. عطف على قوله «تقديم منكرها». يعنى أن الاحتال الآخر هو تقديم قول 


مه 
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و هوا" ظاهر التحريرء و فيه!"ا ما ذكر. 

(ولوقال!": خلعتك!؟) على ألف في ذمّتك فقالت0*: بل فى ذمّة زيد 
حلفت على الأقوى). لها( مّع. و هي منكرة لتبوت 7" شيء في ذمتها. 
فكانت النسو لها" 

و قال ابن البرّاجعة: عليه!"' اليمين؛ لأنّ الأصل في مال الخلع أن 


ج المرأة. لرجوع الاختلاف فى الواقع إلى إرادتها. 

١‏ ا يعني أن الاحجال المذكور هو ظاهر قول العلامة بل نه فى كتابه(التحرير). 
") الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى احتال تقديم قول المرأة. كما هو ظاهر كتاب 
اه 
يعنى أنّ الاشكال المتقدّم يرد على هذا الاحتال, و هو أَنّ الملاك إرادة كل منهما لا 
إرأذ: المزأه عاض بويعبار: أخريالضيقة والساد ل القرض المأكون سدوران 
مدار تحّق الارادة و عدمها _من أبيّهها كانت .فالعبرة إنا هى بالارادة لا بمن أراد, 
فيرجع بالأخير إلى مقتضى القواعد الشرعيّة. ١‏ 

(') فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. 

(؛)المراد من ضمير الخطاب هو الزوجة. 

اا ا 

(1)؛ 1 بح ان الزوع فح والزوعة دكرة وقد توطاي املك 

7ع( قوله «لثبوت» 0 لقوله «منكرة», فاللام تكون للتقوية. يعني أن الزوجة تنكر 

ثبوت. .شىء في ذمتهاء فتحلف هي. 
)0 الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. 
)03 , بعني أن ابن البرّاج ذهب إلى أنّ البين على الزوج, لأنّ هذا هو مقتضى الأصل في 


مال الخلع. 


يكون فى ذمّتهاء فإذا ادّعت١١كونه‏ فى ذمّة غيرها لم تسمع, لأصالة عدم 
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انتقاله!'' عن ذمّتها. 
وعلى الأوّل!" لاعوض عليها ولا على زيد إلا باعترافه!؟,. و 
تبره (فامية بمقتظ «دعو |ر01. 


و مئله!" ما لو قالت: بل خالعك فلانء والعوض عليه, لرجوعه!/ إلى 
إنكارها الخلع من قبلهاء أمّا لو قالت!": خالعتك على ألف ضمنها!' فلان 


)١(‏ يعني أنّ دعوى الزوجة كون عوض الخلع في ذمّة الغير لاتسمع منها إل بالبيّة. 
لأنها تكون على هذا التقرير مدّعية و يكون الزوج منكراً. 

(1) الضمير فى قوله «انتقاله» يرجع إلى المال» و في قوله «ذمتها» يرجع إلى الزوجة. 

(") المراد من «الأوّل» هو قوله «حلفت». يعني على القول بتقدم قول المطلقة مع 
حلفها لايجب العوض على المرأة و لا على زيد إلا بإقراره. 

)ع( الضمير في قوله «اعترافه» يرجع إلى زيد. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة. 

(1) الضمير في قوله «دعواه» يرجع إلى الزوج. يعني 93 الزوجة تنفصل عن زوجها. 
ك| هو مقتضى دعوى الزوج للخلع, بل مقتضى دعوى كلبهما؛ لأنّ أصل وقوع 
الخلع ليس بمتنازع فيه بينهما. 

9 أي و مثل قوها: بل فى ذمّة زيد لو قالت الزوجة: بل خالعك فلان في عدم وجوب 
العوض لا في ذمّة الزوجة و لا في ذمّة فلان و في مفارقتها ياه 

(4) الضمير في قوله «لرجوعه» يرجع إلى قول المرأة: بل خالعك فلان, فإنٌ ذلك 
يرجع إلى إنكارها الخلع من جانبها. 

(1) يعنى أن الزوجة لو قالت: أنا خالعتك على ألف ضمنها فلان 00 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «ضمنها» يرجع إلى الألف. 
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عنّي أو دفعتها(' أو أبرأتني و نحو ذلك(" فعليها!' المال مع عدم 
البئنة. 

(والمبار 0 قة. قال الجوهريّ: تقول: بارأت 
شريكي إذا فارقته("» و بارأ الرجل امرأته(". 

(و هي(" كالخلع) في الشرائط و الأحكام (إلآ أنها(") تفارقه!"') في 


)١(‏ بأن تقول الزوجة: خالعتك على ألف و دفعتها إليك أو أبرأتني منها. 

(؟) مثل أن تقول الزوجة: أعطيتكها. 

(') جواب شرطء و الشرط هو قوله «لو قالت: خالعتك». ب بعنى أ نَالزوجة اذا 
اعترفت بالخالعة. ثم" ادّعت ضمان الغير لها أو أداءها للفدية أو إبراء ء الزوج إِياها 
منه لم تسمع منهاء بل يتعلّق المال بذمّتها إلا بإقامة البيّنة على ما ادعته. 


أصل المباراة 
(4) المباراة مصدر باب المفاعلة, يقال: بارأ شريككّه: فارقه و فاصله(أقرب الموارد). 
(0) يعنى أن المباراة في اللغة تكون بعنى المفارقة. 
)١(‏ الضمير فى قوله «فارقته» يرجع إلى الشريك. 
(/) بالتصبء و هو مفعول «بارأ». 


الفروق بين الخلع و المباراة 
) الضمير فى قوله «و هي» يرجع إلى المباراة.. ب يعني أَنْهها كالخلع في الشرائط والأحكام 
إلا في أمور َ 
(1) الضمير في قوله «أنْهاه يرجع إلى المباراة. 
)١‏ الضمير في قوله «تفارقه» يرجع إلى الخلع. يعني أنّ المباراة توافق الخلع في جميع 
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أمور: 
مور: 

منها'" أنها'" (تترتّب على كراهيا كل من الزوجين) لصاحبه. فلو 
كانت الكراهة من ) أحددهما خا د أو خالية عنهما!) لم تتصمٌ بلفظ 
المساراة(0. 


ج الأحكام و الشرائط إِلَآ فى أمور ثلاثة: 
أ: لزوم كراهية كل من الزوجين لصاحبه في المبارا. 
ب: لزوم إتباع المباراة بالطلاق. 
ج: عدم اتحصار صيغة صيغة المباراة في لفظها. 
و سيشير الشارح عه إلى تفصيل البحث في كل من هذه الفروق. 
)١‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأمور. يعني أن الأمر الأوّل من الأمور الثلاثة 
اموجبة للفرق بين امباراة و الخلع هو هذ 

)١(‏ يعنى 1 نٌالمباراة تترتب على كراهية كل من الزوحيق للاأخدووبان تكرهالزوجة 
يوجها كر اروس الست 

(؟) أى من أحد الزوجين. 

(؛) كما إذا لم تكن بين الزوجين كراهة أصلاً. 
ولايخفى عدم استقامة قوله «أو خالية عنهما» بالنظر إلى قواعد العربيّة, لأن” 
ظاهره بعد وقوعه بعد «أو» العاطفة هو أن يريد الشارح عه أن يقول «أو كانت 
الكراهة خالية عنهما» و هذه العبارة لا معنى محصّل طاء كما أَنْها لاتكون متصودة 
للشارح.ء و كان الحقّ أن يقول «أو كانت المباراة خالية عنها» أو «أو كانا خاليين 
عنها». 

() يعني أن إجراء المباراة بلفظها في فرض كراهة أحدهما فقط أو في فرض عدم 
كراهة أصلاً لايصح. 


كعات ١١‏ العم )0 


الغصب 

)١(‏ المضاف والمضاف إليه خبر لمبتدأ محذوف هو «هذا». يعنى أن هذا هو كتاب 
النضيت: 

(؟) الغصب: مصدر من عَصَبَهِ غَضْباً: أخذه قهرأ و ظلماً. و يتعدّى إلى مفعولين فيقال: 
خضت فال وقد يزاد «من»فى المفعول الأوّل فيقال:غصبت منه ماله (أقرب الموارد). 

من حواشى الكتاب: قوله: «كتاب الغصب» أصل الغصب لغةً أخذ الشىء ظلماً. و 

ذل اخنوظلها جهار ابو الس وق رهس العام تمه توله سبال 
« و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4. أي لايأكل بعضكم مال بعض بالباطل, و 
أخبار منها قوله بيع في خطبة يوم النجران: «إنّ دماءكم و أموالكم و أعراضكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا». و قوله ييه «من غصب شبراً 
من أرض فهو طوقه من سبع أرضين يوم القيامة... لح (المسالك). 
أقول: اعلم أنّ الغصب حرام بالأدلة الأربعة: الكتاب و السنّة و العقل و الاجماع. 
فن الآيات الدالة على تحريم الغصب قوله تعالى في سورة النساء. الآية :١١‏ إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إما يأكلون في بطونهم نارأ و سيصلون سعيرا», 
و قوله تعالى في سورة الشعراءء الآية 114: «و سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 


صسهه 


(وهو("' الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدواناً). والمراد 
بالاستقلال الاقلال!", 
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<- ينقلبون4: و قوله تعالى في سورة الزخرف, الآية 16: إفويل للذين ظلموا من 
عذاب يوم أليم 4. و الآّيات الواردة في ذم الظلم كثيرة جد و لا شك في كون 
الغصب من مصاديق الظلم الفاحش. 
ومن الأخبار هو قولهيويلُ: «الناس مسلّطون على أمواهم». فإنّهِ يدل على عدم 
جواز معارضة أحد لمال له السلطنة عليه, و لا شك أنّ العقلاء اعتبروا سلطنة 
المالك على ماله حمّاً بحيث لايجوز لأحد من الناس أن يعارضه فى ماله فإِنّ أخذ 
المال من الغير بلا رضي منه ظلم فاحش, و العقل يحكم بقبحه مستقلا. 
وقال الصادة قطي فيمن غصب أرضأ لغيره و ببنى فيها و غرس: «ليس لعرق ظالم 
حقٌّ». و قال رسول الْهيَيييُ: «من أخذ أرضأ بغير حقّ كلف أن يحمل ترابها إلى 
الحشر». يا هذا التكليف من تكليف شاقّ مستحيل!! و أيضأ قالمَييُْ: «من خان 
جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حقٌ 
يلق الله يوم القيامة مطوّقأ». 


تعر يف الغصب 
)١‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الغصب. و هذا بيان معنى الغصب شرعاً و هو 
إثبات اليد مستقلاً على مال الغير عدواناً وظلمأ بلاحقٌّ للمتصرّف المستقل هكذا. 
)١(‏ أى الانفراد. 
استقل” الر جل برأيه: استبدٌ به(أقرب الموارد). 
قل الثيء قلا: : حمله, و عن الأرض: رفعه(أقرب الموارد). 
9 قال فى الحد يقة: : أصله الحملء و منه الخبر: : «ما أقلّت الغبراء و لا أظلّت المخضرراء 
على ذى طجة أصدق من أبى ذرٌ». 
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و هوأ') الاستبداد به لا طلبه!'_كما هو(" الغالب في باب الاستفعال و 
خرج به( ) ما لا إثبات معه أصلاًكمنعه!*) من ماله(" حتّى تلف. و ما(," لا 
استقلال معه كوضع يده على ثوبه! الذي هو لابسه. ا 0 


)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الاإقلالء و في قوله «به» يرجع إلى المال. 

(؟) الضمير في قوله «طلبه» يرجع إلى الإقلال. هذا دفع وهم. و حاصل الوهم هو أن 
صيغة الاستفعال تستعمل كثيراً ما في الطلب. كما يقال: استخرجت الماء أي طلبت 
خروجه. و يقال أيضاً: استفهم فلان أي طلب الفهم؛ فعلى هذا يكون الاستقلال في 
قول المصنّف عله «و هو الاستقلال...إلح» بمعنى طلب الإقلال أي طلب الانفراد ‏ 
واكال ان القاصن شت ردوهز: التضوي شتوو ا فضا عن أن تطليه! 
فأجاب الشارح كله بأ المراد من «الاستقلال» هنا ليس طلب الاقلال, بل المراد 
هو نفس الاقلال بحرّداً عن الطلب. 
؟) الضمير في قوله «هو الغالب» يرجع إلى الطلب. يعنى كا أن الغالب في باب 
الاستفعال هو استعماله في الطلب. 

(؛) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الاستقلال, وفى قوله «معه» يرجع إلى «ماأ» 
الموصولة. يعنى خرج بإتيان قيد الاستقلال فى تعريف الغصب عدم إثبات اليد على 
مال الغير و لو مع منعه من التصرّف في ماله؛ فإنّ مثل هذا لايسمّى غصباً. 

(0) الضمير في قوله «كمنعه» يرجع إلى الغير. و هو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. 

(1) أي من مال الغير. يعني كمنع صاحب المال من إثبات يد الصغير على ماله حيٌّ تلف. 

(0) عطف على «ما» الموصولة في قوله «ما لا إثبات معه». يعنى و خرج بقيد 
الاستقلال في التعريف إثبات اليد على مال الغير إذا لم يكن بالاستقلال. كمثال 
وضع اليد على ثوب الغير. والضمير في قوله «معه» يرجع إلى إثبات اليد على مال 
الغير. و في قوله «يده» يرجع إلى الغاصب. 

(4) أي ءلى ثوب صاحبه الذى يكون لابسأً له. 


54 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
فإنٌ ذلك( لا يسمّى غصباً. 

و خرج بالمال' '' الاستقلال باليد على الحرّء فإِنّه لاتتحقّق فيه 
الغصبيّة فلايضمه97,. 

و بإضافة!؟' المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده(" على مال نفسه 
عدواناً'') كالمرهون 7" في يدالمرتهن, والوارث!*ا على التركة مع 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر مما لا إثبات معه و ما لا استقلال معه. 

(1) يعنى و خرج بإتيان قيد المال في التعريف إثبات اليد على الحرٌ. 

(*) يصمٌ كونه بصيغة الجهول. فنائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحرّ كما يصمٌ كونه 
بصيغة المعلوم, فالفاعل هو الظالم الغاصب, لكنّ الأوّل أولى بالنظر إلى السياق. 

(؛) يعنى خرج بإتيان قيد الغير في التعريف إثبات اليد من صاحب المال على ماله و لو 
كان ظلما وتعدوانا. 

(0)الضميران ف قوليه «يده» و «نفسه» يرجعان إلى صاحب المال. 

(5) أي بحيث يعد نمأ و ظلماً. 

(0) أي كإثبات يده على المال المرهون الذي يكون في يد المرتهن» فإن وضع المالك 
يده على ماله الذي جعله رهناً في يد المرتهن لايعدٌ غصباً و إن كان آتمأ و عاصياً 
بذلك. 

(8) هذا مثال آخر لعدم كون إثبات اليد على مال الغير غصبأء و هو ما إِدًا وضع 
الوارث يده على المال الموروث قبل أداء ديون المورّث, بناءً على انتقال التركة إلى 
الوارث بمجدّد موت الموراث وإن وجب على الوارث أداء ديون الميّت المورّث قبل 
التصرف في المال. 

(1) أي مع تحقّق الدين في ذمّة المئِت المورّث.. 


كتاب الغصب /تعريفه 8] 


0 أ‎ (١ 0 37 

و بالعدوان("' إثبات المرتهن!' و الولئ!*' و الوكيل!” و المستأجر و 
المستعي ر "١!‏ يديهم 7" على مال الراهن و المولى عليه والموكّل و الموجر و 
المعير. 

و مع ذلك!") فينتة فينتقض التعريف في عكسه!"' بما! ““الواشتر ترك اثنان 


)١(‏ فاعله هو الضمبر العائد إلى كل واحد من الراهن و الوارث. و كذا فاعل قوله 
«صمن». 

(؟) أي خرج بإتيان قيد العدوان في تعريف الغفصب فى قوله «عدوانأ» إثشبات 
المذكورين أيديهم على مال الغير. 

(؟) فإِنٌ إثبات المرتهن يده على المال المرهون لايعدٌ غصباً. 

(4) كما إذا أثبت الول يده على مال المولى عليه. مثل الصغير و المجنون. 

(0) كما إذا أثبت الوكيل يده على مال الموكل. 

(3) كا إذا أثبت يده على مال المالك الذي استعاره منه. 

(/) بالنصبء مفعول لقوله «إثبات». 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إخراج ما ذكر بسبب القيود المذكورة في تعريف 
الغصب. يعنى مع أن التعريف مانع من الأغيار, لكنّه لايكون جامعاً للأفراد. لعدم 
شموله لبعض أفراد الغصبء و اللازم في التعريف كونه جامعاً للأفراد و مانعاً من 
الأغيار. 

(1) المراد من العكس هو كون التعريف جامعاً للأفراد, كما أن المراد من الطرد هو كونه 
مانعاً من الأغيار, فلايتم التعريف إلا بكونه منعكساً أي جامعاً للأفراد و مطرداً 
أي مانعاً من الأغيار. 

)٠١(‏ يعني أن من موارد عدم كون التعريف جامعاً للأفراد هو عدم شموله لما إذا اشترك 


حي 


:66.06 الجواهر الفخريّة (ج )١1‏ 


فصاعداً في غصب بحيث لم يستقلٌ كلّ منهما باليد. فلو أبدل الاستقلال 
بالاستيلاء(١'‏ لشمله. لصدق الاستيلاء مع المشاركة(". 


و بالاستقلال!' بإئبات اليد على حقٍّ الغير كالتحجير/! و حقّ 
المسحد'"' والفدرسةو الريا 01 


< اثنان فى غصب شىء واحدء لأنّه لايصدق على كل واحد منها أَنّه استقل بإثيات 
دعل يفال النين. 

)١(‏ بأن يقال في التعريف: الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عد واناً. 
والضمير فى قوله «لشمله» يرجع إلى «مأ» الموصولة في قوله «بما لو اشترك». 

)١(‏ فانٌ الاستيلاء يشمل الانفراد و الاشتراك. 

(*) عطف على قوله «بما لو اشترك». يعنى و ينتقض كون التعريف جامعاً للأفراد بأنه 
لايشمل أيضاً الاستقلال بإثبات اليد على حقّ الغير. مئل حقّ التحجير و حقّ 
المسجد و غيرهما والحال أنه من أفراد الغصب, لكنٌ هذا التعريف يختصّ بما إذا 
كان إثبات اليد متعلّقاً بالمال والحال أن إثبات اليد على حقوق الناس من أفحش 
أفراد الغصب. 

)التعجرنن استور كر الخذهاء.وب الأرط عن غير شرت عليا منارا و 
علماً في حدودهاء ليحر زها و بمنعها به عن الغير(أقرب الموارد). 

(0) كما أنّ الانسان لو سبق إلى الجلوس في موضع من المسجد استحقّ اجلوس هناك و 
كان أولى به من غيره ول يج للغير منعه من حقّه, فلو جاء شخص أخر و منعه و 
جلس مكانه عدّ غاصباً والحال أن التعريف لايشمله. 

(1) اعلم أنّ ل«الرباط» معاني شئّ, نحو ما يربط به و الخيل والحصن أوالمكان الذي 
يرابط فيه الجيش و المعهد المبني والموقوف للفقراء. والأنسب بالسياق هو هذا 
المعنى الأخير. 
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والعوو !"نكا لايع فالأفان القصب متعيى 0 

وكذا غصب ما لايتموّل عرفاً كحيّة الحنطة١",‏ فإئّه() يتحقّق به أيضاً 
على ما اختاره المصنّف, و يجب ردّه!* على مالكه مع عدم الماليّة إلا أن 
براد(") هنا جنس المالء أو يدّعى إطلاق المال عليه(" و يفرق بينه و بين 


)١(‏ أي و نحوه من الأماكن العامّة التي أعدّت لعموم الناس, فن سبق إليها قبل غيره 
كان اخ ماو سيرطة عضا 

)١(‏ يعني أَنّ إثبات اليد على حقوق الغير في الأمثلة المذكورة يعدٌ غصبأ والحال أن 
التعريف يختصٌ بإئبات اليد على المال و لابشمل الحقوق. 

(؟) فإنَ حبّة من الحنطة لاتكون متمولاً والحال أن إثبات اليد على غير المتموّل و لو 
كان حبّة من حنطة يعد غصباً. 

(؛) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الغصب, و في قوله «به» يرجع إلى ما لايتموّل. 

(0) الضمير في قوله «ردّه» يرجع إلى ما لايتموّل, و كذلك الضمير في قوله «مالكه». 
يعني أن من موارد نقض التعريف في عكسه هو عدم شموله لاثبات اليد على حبّة 
حنطة؛ لأنها لاتعدٌ مالا والحال أنه من مصاديق الغصبء لوجوب ردّها إلى 
صاحبها لو أثبتت اليد علمبا عدواناً. 

(1) بأن يراد من المال جنسه. فيشمل ما لايتموّل أيضأ. مثل حبّة حنطة. 
و المراد من قوله «هنا» هو تعريف الغصب. ك' 

(/) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى ما لايتموّل, و فى قوله «بينه» يرجع إلى المال. 
يعني يصمٌ كون التعريف جامعاً للأفراد في صورة إطلاق المال على حبّة حنطة و لو 
م يطلق عليها المتموّل؛ فعلى ذلك يكون النسبة بين المال والمتموّل العموم و 
الخصوص المطلقين. لأنّ كل ما يصدق عليه المتموّل يصدق عليه المالء لكن بعض 


جع 


المتموّلء وهو ١7‏ بعيد. 

و على الح را" الصغير و المجنون إذا تلف تحت يده بسبب كلدغ 
الحيّة!'' و وقوع الحائط!» فإنه يضمن عند المصتف و جماعة -كما 
اختاره”” في الدروس .. فلو أبدل المال١'‏ بالحقّ لشمل جميع ذلك. 

و أمًا من ترئّبت يده(" على يد الغاصب جاهلاً بهو من سكن دار 


<- ما يصدق عليه المال -مثل حبّة حنطة ‏ لايصدق عليه المتموّل. لعدم بذل شىء فى 


مقابلها عرفاً. 
)١(‏ يعنى لكنّ الفرق المذكور بعيد, لأنّ كل ما يصدق عليه المال يصدق عليه المتموّل 
يها 


)١(‏ عطف على قوله «على حقّ الغير». يعنى و ينتقض التعريف في عكسه و جامعيّته 
للأفراد باثبات اليد على الحرّ الصغير و المجنون إذا تلفا تحت يد من أثبت يده عليهما 
عدواناً. فانٌ مثل هذا موجب للضان عند المصيّف عله مع أن التعريف المذكور 
لايشمله. 

("') مثال لسبب التلف. 
لَدَغْته العقرب و الحيّة لَدْغاً و تِلْداغاً: لسعتهء فهو ملدوم و لديغ (أقرب الموارد). 

(؛) هذا مئال آخر لسبب التلف, و هو وقوع الحائط على الصغير و المجنون وكونه سبباً 
لتلفهما الموجب لضمان من أثبت يده عليهما عدواناً. 

(0) فإنّ المصنّف بل اختار الضمان في كتابه(الدروس). 

(1) يعني لو ابدل قول المصنّف عله فى التعريف «على مال الغير عدوانأ» ب«على: حق 
الغير» لشمل جميع ما ذكر من انتقاض التعريف. 

(؛) أى الذى أثبت يده على مال الغير الذي كان بيد الغاصب و هو جاهل بكونه 
عمسا و يدهن ةلك كرتي الأنادي فتل هذا الاتصذله تعريك النصت. 


كتاب الغصب /تعر يفه د 


عيواة قلطا!" أو اليس اقويه!" خط وى "امون و إن اله يكتونوا 
غاصبين !4 لأنّ الغصب من الأفعال المحرّمة في الكتاب!” و السئّة!'. بل 


(١)كما‏ إذا سكن دار الغير بزعم أنْها تباح له فظهر عدم جوازه. فثل هذا لايصدق 
عليه الغصب. ٍ 

)١(‏ يعني لايصدق الغصب على ما إذا لبس ثوب الغير بلا عمد, بل لبسه خطأ. 
و الفرق بين الغلط و الخطأ هو أن القصد موجود في الأوّل لا الثاني. 

(؟) أي المذكورين في الأمثلة الثلاثة. 

(4) فإنٌ المذكورين فى الأمثلة الثلاثة المتقدّمة لايحكم علمهم بأنْهم أتوا بالفعل الحرام, 
لعدم علمهم. فلايصدق عليهم أنْهم غاصبون. 

(5)كا في الآآية 184 من سورة البقرة: «و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل». 

(1) و نحن نذكر من الأخبار _مع كثرتها خبرين منها: 
الأول ما نقل فى مستدرك الوسائل: 
دعام الاسلام بإسناده عن أميرالمؤمنين 2 أنه سئل عن رجل كان عاملاً 
للملطاق نهلك قاد بعض ولده بما كان على أبيه. فانطلق الولد. فباع دارأ من 
تركة والده و أَدّى ثمنها إلى السلطان و سائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعواء هل 
عليهم في ذلك من شيء؟ قال طلُة: «إن كان إِمما أصاب تلك الدار من عمله ذلك و 
غرم ممنها في العمل فهو عليهم جميعاً. و إن لم يكن ذلك فلمن لم يبع من الورثة القيام 
يحنّه. و لابجوزاخذ مال المسلم بغير طيب نفسه»:(مستدرك الوسائل: بج ١٠7‏ ص 715ب ١‏ 
من أبواب عقد البيع و شروطه ح 2). 
الثاني ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زيد عن الصاد قط عن أبائه 
عن الى عزنا في حديث المناهي قال: من خان جاره شبراً من الأرض جعله الل 


-»ه 


.0 الجواهر الفخريّة (جج )١77‏ 


الإجماع''' و دليل العقل!", فلايتناول'' غير العالم و إن شياركها"! فى 
وإبدال!”' العدوان بغير حقّ ليتناولهم'' من حيث إِنهم!"! ضامنون 


<- طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حىٌّ يلق الله يوم القيامة مطوّقا إلا أن 
يتوب و يرجع (الوسائل: ج ١7‏ ص 1١7ب ١‏ من أبواب كتاب الغصب ح 1). 

)١(‏ فإنّ الاجماع من الأمّة الإسلاميّة قائم على عدم جواز تصرّف أحد في مال الغير 
بلا إذن و لا ارضىّ منه. 

)١(‏ فإنَ العقل حاكم بقبح التصرف في مال الغير بدون رضاه. 

| فاعلهر الغمير العائن ال النضب. 

(؛) ضمير الفاعل في قوله «شاركه» يرجع إلى غير العالم, و ضمير المفعول يرجع إلى 
العالم. 

و المراد من «بعض الأحكام» هو الأحكام الوضعيّة مثل الضان. 

(0) هذا مبتدأ. خبره قوله «ليس بجيّد». و هذا دفع لما يقال من أن المصصّف طِه لو أبدل 
لفظ «عدواناً» -كا فى تعر يف الغصب - بلفظ «غير حق» لشمل الموارد المذكورة 
التى يحكم فبها بالضمان. 
فأجاب بأنْهم لايصدق عليهم أَنْهم غاصبون. 
والمراد من «العدوان» هو المفهوم من قوله فى التعريف المذكور في الصفحة 5غ 
«على مال الغير عد وانأً». 

1) الضمير فى قوله «ليتناوهم» يرجع إلى المذكورين في الأمئلة المذكورة في الصفحة 
وما بعدها من ترئبت يده على المال الذي في يد الغاصب و من سكن دار 
غيره غلطأ و من لبس ثوب الغير خطأ. 

() أى من ذكر في الأمثلة المتقدّمة في الصفحة 5017 و ما بعدها. 


كتاب الغصب /تعريفه 0 


لسن حكن لها د كرا 


وكذ!"؟ الاعتداو ركوته!'! بمعناة او.وضوى !؟! الاتيققتا ركم القيد 


أصلاً ليشملهم!*. بل الأجود الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم (". 


١ 


)١‏ هذا تعليل لعدم كون الابدال جيّدأً. وهو أنّ هؤلاء المذكورين فى الأمثلة ليسوا 


بغاصبين, فلا وجه للمصير إلى تغيبر تعريف الغصب بما يشمل هؤلاء. 


(؟) أي وكذلك ليس بيّد لو اعتذر شخص من قبل المصنّفئلهُ بأنّ تعاقب الأيادي 


)) 


على المغصوب يكون بمعنى الغصب. فلا مانع من مول التعريف له. 

و وجه عدم كون ذلك الاعتذار من قبل المصّفءيه جيّدأ هو كون النصب من 

الحرّمات التى أخذ في منهومها العدوان و الظلم, و الجاهل لايحكم عليه بكونه 

ظالماً. 

00 «يكونه» ير- جع إلى العدوانءو في قوله «بمعناه» يرجع إلى غبر الحق. 
هو التوهم الثالث الذي يدفعه الشارحء #. يعنى وكذا ليس بجيّد لو قيل 

بالاستغناء عن قيد لفظ العدوان. 

و وجه كونه غير جيّد هو ما تقلّم من أن الغصب من الحرّمات التى أخذ في مفهومه 

لعي و اي و 


00 ثوب الغير خطاً شملهم لهو «ثير حوهم لكن لابعدق عله أب 
غاصبون و ظالمون. كا تقد م. 

و الحاصل أن هنا توهمات ثلاثة دفعها الشارح مله بعد الاشارة إلمها: 
الأوّل: إبدال العدوان بلفظ غير الحقٌ. 

الثاني: توهم كون العدوان بمعنى غير الحق. 

الثالث: الاستغناء عن التقييد بلفظ العدوان في التعريف. 


(1) فلايص.ق الظلم إلا مع العدوان. 


الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


وقد تلخّص أن الأجود في تعريفه!" أنه الاستيلاء على حق!'" الغير 


عكواناء بو أرا أساتب لكان قير تتعصيرة فيو ا" 

و حيث أعتبر في الضمان الاستقلال!؟) أو الاستيلاء(”) (فلو منعه7١)‏ 
من سكنى داره) و لم يثبت المانع يده عليها!" (أو) منعه(" (من إمساك 
دابّته) المرسلة كذلك7١)‏ 
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)١‏ الضمير فى قوله «تعريفه» يرجع إلى الغصب. وكذلك الضمير في قوله «أنّه». 
فالتعر يف الذي استجاده الشارح كن للغصب بالأخير هو هكذا: الغصب هو 
الاستيلاء على حقٌ الغير عدواناً. و من الملوم أن هذا التعريف لاينتقض في جانب 
عكسه و جامعيّته للأفراد بما مم من عدم شموله للإثبات اليد على حقّ الغير في مثل 
الساكيالمدذارن :و الرباطاة:د وها 

(؟) فان الحقّ يشمل المال أيضاً. لأن لكل مالك حقّ التصرّف في ماله, بخلاف المال, 
فانّه لاايشمل الحقٌ, كما تقدّم مراراً. 

*”) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الغصب. 


أسباب الغصب 

(؛) كا هو المذكور في تعريف المصيّف عه للخغصب. 

(0) كا هو مقتضى ما استجاده الشارح يأ من تعريف الغصب بالأخير. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المانع المفهوم من قوله «منعه», و ضمير المفعول يرجع 

إلى صاحب الدار. 

/0) ) الضمير فى قوله «عليهأ» يرجع إلى الدارء و هي مْنْث سماعيّ. 
(8) أي إذا منع الظالم المالك من إصساك دابته ته التي أرسلها لم يعد غاصبأ و إن ن كان آماً. 
() أى من دون أن يثبت المانع يده على الدايّة المرسلة. 


|افلمين بقاضي ليما ")فلا رضي 1" العيى لو اتلفضون روا 
المنع, لعدم إثبات اليد الذي!؟ هو جزء!*' مفهوم الغصب. 

و يشكل!' بأنْه لايلزم من عدم الغصب عدم الضمان, لعده!"' انحصار 
السبب7/ فيه. بل ينبغي أن يختصٌ ذلك( بما "١!‏ لايكون المانع سبباً في 


)١(‏ الضمير في قوله «لهم|» يرجع إلى الدار و الدابّة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المانع من الدار و الدايّة. يعني فليس المانع بضامن 
للعين لو تلفت. 

(؟) أي و كذلك لا يضمن أجرة الدار و الدابّة في زمان المنع منهما. 

(؛) قوله «الذي» صفة للمضاف فى قوله «إثبات اليد» لا للمضاف إليه. و إلا لوجب 
التأنيث وإبدال «الذى» ب«البي» كا لايخى. 

)0 4) أي جزء التعريف للغصب في قول المصنّف ْله «هو الاستقلال بإثبات اليد...إلخ». 

(1) أي و يشكل الحكم بعدم ضان المانع من الدار و الدابّة. 

(/1) قوله «لعدم ا تمصار السبب» تعليل لقوله «لايلزم عدم الضمان». 

(4) أي سبب الضمان, والضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الغصب. 

8 قال السيّد كلانتر في تعليقته: فبين الغصب و الضمان عموم و خصوص من وجه. 

مادّة اجتاعهم| اغتصاب أموال الناس, ففي ذلك الضمان و الغصب. 
مادّة الافتراق من ناحية عدم الضان مع كونه غصبأً غصب حق المسجد و المدرسة 
أو الرباط و غيرهاء لصدق الغصب دون الضمان. 
مادّة الافتراق من ناحية الضان مع عدم كونه غصبأ ما تعاقبت الأيدي على مال 
الغير المغصوب منه مع الجهل بكونه غصباً. حيث يثبت الضمان و لايصدق الغصب. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم الضمان. 

)٠١(‏ أي إذا لم يكن منع المالك عن السكنى في داره و عن الامساك لدابّته سبباً لتلفهماء 


سه 


تلف العين بذلك بأن افق تلفها!'' مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها و 
المالك غير معتبر فى مراعاة الدابّة, كما يتّفق!' لكثير من الدور و الدواتٌ 
نا لو كان 500 قفا على سكنى الدار و مراعاة الدابّة لضعفها!؟) أو 
كون أرضها!”') مسبعة!' مثلاً فانٌ المبّجه الضماه(7", نظراً إلى كونه دا 
قويّاً مع ضعف المباشر!". 

و مثله!" ما لو منعه!"' من الجلوس على بساطه!١''‏ فتلف أو سرق؛ 


خ .بل كان التلف اتفق بسي اخر: 
والمشار إليه في قوله «بذلك» هو سببيّة منع الغاصب المالك. 

)١(‏ الضمير فى قوله «تلفها» يرجع إلى العين. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى عدم اعتبار السكنى في حفظ الدار و المراعاة في حفظ 
الداية. 

*) الضمير في قوله «حفظه» يرجع إلى كل واحد من الدار و الداية. 

؛) أي لضعف الدابة. 

الضمير فى قوله «أرضها» يرجع إلى الدابّة. 

أي ذات السباع و الذئاب من الحيوانات المفترسة. 

يعنى يحكم على المانع من السكنى و المراعاة بالضان. 

المراد من «المباشر» هو المتلف, فان المباشر للتلف _مثل عدم المراعاة و السبع ‏ 

ضعيف بالنسبة إلى المانع. 

(1) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى المنع من السكنى و إمساك الدابة. 

(١٠)أي‏ منع المالك من الملوين عل شاطه: 

)1١(‏ البساط _بكسر الباء : ضرب من الطنافس طويل قليل الأرض, ج بُسُط(أقرب 
الموارد). 


) 

) 
0) 
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كتاب الغصب /أسبابه 0.1 


أرغصي! الا قداث :وادهاجوعا. 

وهذا!"' هوالذي اختاره المصنّف في بعض فوائده وإن اتّبع هنا''' و 
في الذووييي المقيو 0 

ما لو منعه!*) من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقيّة7١)‏ مع بقاء العين و 
صفاتها لم يضمن قطعاًء لأنّ الفائت ليس مالاًه بل اكتسابه!". 


)١(‏ عطف على قوله «منعه», و هو مدخول «لو» الشرطيّة, و فاعله هو الضمير العائد 
إلى الظالم. يعنى و مثل منع الظالم من سكنى الدار و إمساك الدائة ف الضمان هو 
غصب الم إذا انمد إلى موت ولدها جوعاً. 

(1)المشار اليه فى قوله «هذا» هو الحكم بالضمان. 

2 المشار إليه في قوله «هنا» هو «اللمعة الدمشقّة». يعني أن المصّف لل اختار 
و سو بوي 
إيضاء. اعلم أن * الصف لل قال في هذا الكتاب في الصفحة 1 «فلو منعه من 
سكبنى داره أو من أمساك د دانته 0 بغاصب 0 فاستظهر الشارح عه يللدٌ منه 
أقول: 000 ا فها استظهره الشارح من الحكم 
بعدم الضمان. 

(؛) فإنّ المشهور من الفقهاء حكبوا بعدم ضمان الولد بغصب الام 

(6) الضميران ف قوليه «منعه» و «متاعه» يرجعان إلى المالك. 

(1)كما إذا نقصت قيمة العين الممنوع مالكها من بيعها في السوق مع عدم تغيرها عيئا و 

(1) الضمير في قوله «اكتسابه» يرجع إلى المال. يعنى أن الذي فات صاحبٌ العين هو 


سه 


(و لو سكن( معه قهراً) فى داره (فهو غاصب للنصف) عيناً''' و 
قيمة١",‏ لاستقلاله(2) به بخلاف! النصف الذي بيد المالك. 

هذا(١إذا‏ شاركه في سكنى البيت على الإشاعة!"' من غير اختصاص 
عرف ع انار اع عبد الجور سا1 دا ال 
بيت 17 من الدار و موضع خاصٌ!"' من البيت الواحد. 

ولوكان قويّاً مستولياً و صاحب الدار ضعيفاً بحيث اضمحلّت يده!١١)‏ 


غصب المسكن 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب, والضمير فى قوله (معه» يرجع إلى المالك. 

؟) المراد من ضمان العين هو ضمان قيمتها لو تلفت. 

(؟) المراد من ضمان القيمة هو ضمان إجارتها في زمان الغصب. 

(؛) أي لاستقلال الغاصب بمقدار النصف. والضمير في قوله «به» يرجع إلى النصف. 

(5) يعني أن النصف الذي هو بيد المالك لم يثبت الغاصب يده عليه؛ فلايضمن. 

(1 ) المشار إليه في قوله «هذا» هو ضمان الغاصب نصف الدار التي سكن فيها قهرأً. 

() بأن لم يختصّ بموضع معين من البيت. 

(8) الضمير فى قوله «بضمانه» يرجع إلى موضع معين. 

)0( فسن لوكي ارد و لرااير والنا راي ب جد بجع لمكن بن 
الغرف و الصحن و غير ذلك من اللواحق 

اك نا سان كي أو لف فين النان 

)١١(‏ الضمير فى قوله «يده» يرجع إلى صاحب الدار و في قوله «معه» يرجع إلى 
الغاصب. 


كتاب الغصب /غصب المسكن 0١‏ 


بعه اه ١١‏ قونا ضما لسع 

ولو اتفكسن الفوضن بان طفق الما ك1" الداخل على المالك خن 
مقاومته و لكن لم يمنعه!' المالك مع قدرته! (ضمن) الساكن 5 
سكن ). لاستيفائه(*) منفعته بغير إذن مالكه. 

(وقيل:) ‏ والقائل المحقّق و العلامة وجماعة _(و لايضمن) الساكن 
(العيه00), لعده”" تحقّق الاستقلال باليد على العين الذي( لابتحقّق 
النضب او 


ونيف 7" إلى القول قم م م ع ع م م م م ممعي 


)1 | يعني يحتمل قوياً كون الغاصب ضام لجميع الدار و إن ن كان ساكناً فى البعض. 

(؟) كما إذا كان الغاصب الساكن ضعيفاً في مقابل المالك بحيث لايتمكن من المقاومة. 

6 االعمر و وام مده رع إلى الغاصب. 

(؛) أي مع قدرة المالك على المنع من سكنى الغاصب في داره. 

(0) فانّ الغاصب قد استوفى منفعة دار المالك, فيجب عليه أداء أجرة الدار. 
والضمير فى قوله «منفعته» يرجع إلى «مأ» الموصولة التي يراد مها الدار, و كذلك 
الضمير في قوله «مالكه». 

(1) بالنصبء. لكونه مفعولاً لقوله «لايضمن». 

() أي لعدم تحقّق استقلال الغاصب باثبات اليد على العين المغصوبة, والحال أنه قد 
تقدّم في الصفحة 147 لزوم تحقّق الاستقلال الكذائ لتحوّق مفهوم الغصب و تعر يفه. 

(4) صفة لقوله «الاستقلال» لا العين التى هى موْنْت. 

(1) الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى الاستقلال. 

)٠١(‏ يعنى نسبة المصّف ع الحكم بعدم الضان إلى القول ‏ حيث قال «و قيل: و 
لايضم.» ‏ يشعر بكونه متوقفاً في الحكم يعدم الضمان. 


01 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


يشعر بتوقفه!'! فيه, و وجهه!"' ظهور استيلائه على العين التي انتفع 
سكناهاء وقدرة' "المالك على دفعه لاترفع الغصب مع تحقّق العدوان ٠‏ 0 
نعم لو كان المالك القويّ نائباً*) فلا شبهة فى الضمان, لتحمّق 


(ومد''' مقود الدابّة) _بكسر الميم -و هو الحبل الذي يشدٌ بزمامها!" 
أو لجامها!/ (غصب للدابّة) و ما يصحبها(". للاستيلاء عليها عدواناً (إلا 


)١(‏ الضمير فى قوله «بتوقفه» يرجع إلى المصنف عه هد , وفىي قوله «فيه» يرجع إلى عدم 

الضمان. 

)0 يعنى أن وجه توقف المصّف ءلم له فى عدم الضان هو ظهور استيلاء الغاصب على 
العين في الضمان. 

(5) بالرفع, مبتدأ. و خبره قوله «لاترفع», والضمير في قوله «دفعه» يرجع إلى 
الغاصب.ء و هو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. 

(4) فإنّ الغاصب تصرّف في مال المالك عدواناً وبلا رضي منه. فيحكم بضمانه. 

(0) أي لو كان المالك بعيداً عن الدار التي تصرّف الغاصب فيها فلا شبهة في الحكم 
بضانه. و هو واضح, لتحمّق الاستيلاء والاستقلال باثبات اليد على مال الغير. 


غصب الدابة 
(1) هذا مستدأء خبره قوله «غصب للدابّة». 
(/( الزمام اج أزمة: ما يم به أي يشل (المنجد). 
(8) اللجام بك و لحم و أَلْحمَة: : ما يجعل في فم الفرس من الحد يد (المنجد). 
(5) من الأموال التى هي مع الدايّة من السرج و الحمل و غيرهما. 


كتاب الغصب /غصب الدابة 0 


أن يكون صاحبها!'" راكباً) عليها (قويّاً) على دفع القائد (مستيقظاً) حالة 
نعم. لو اتّفق تلفها(" بذلك ضمنهاء لأنه جان! عليها. 


)١(‏ الضميران ف قوليه «صاحها» و «علمبا» يرجعان إلى الداية. 

(1) فإذا كان صاحب الدابّة راكبأ و قويّأ و غير نائم عند مد الظالم مقود الدابّة 
م يتحقق الغصب حيئئذ, لعدم تحقق الاستيلاء المشروط فى تحقّق مفهوم الغصب و 
تعر يفه. 

(؟) الضميران فى قوليه «تلفها» و «ضمنها» يرجعان إلى الداية. 

]افلم أن الس الموسيوهة بأيدينا تختلف في ثبت هذه الكلمة على ثلاث حالات: 
أ: جار. 
ب: عاد 
ج: جان. 
أن الأول فلاساعد ساك العف والتجب من القت حي عاو اا هذه 
الكلمة: «من نجور» وال حال 24 «جار» ناقصء و ور فك 
ما الثاني فهو و إن كان يساعده سياق البحث, لكن لايناسبه تلف الدابّة تحت يد 
الغاصب لاسما أَنّ الجور أنسب بمالك الدايّة و الجناية بالدابة. 
ما الثالث فهو امختار بعد ما ذكرناه في تضاعيف السطور الماضية مع تناسب 
الجناية والتلف. 
جنى بجني جناية: ارتكب ذنباً, فهو جأن (المنجد). 
والضمير في قوله «لأنّه» برجع إلى الذي يد مقود الدابّة و في قوله «عليها» يرجع 
إلى الداية. 


01 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


ولولم تتلف١'‏ هل يضمن منفعتها زمن القود؟ يحتمل قويّاً ذلك", 
لتفويتها!'' بمباشرته وإن لم يكن غاصباً!؟كالضعيف الساكن 00 

و لوكان الراكب ضعيفاً عن مقاومته7" أو نائماً فلا ريب فى الضمان. 
للاستيلاء. 

ولو ساقها!" قدّامه بحيث صار!" مستولياً عليها لكونها تحت يده و لا 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الدابّة. يعني لو لم تتلف الدابّة بد مقودها في ضمان 
الظالم منفعة الدابّة احةالان, و أقواهما عند الشارح عل هو الضمان. 

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضمان الظالم منافع الدابة ف الفرض المبحوث عنه. 

(") الضمير فى قوله «لتفويتها» يرجع إلى المنفعة. 

(4) يعني وإن لم يصدق عليه أنه غاصبء لكون صاحب الدابّة قويّاً وقادراً على دفع 
الظالم. 

(5) أي كما أنّ الضعيف الساكن في دار الغير يكون ضامناً للمنفعة الدار و لو لم يصدق 
عليه الغصب كذ لك القول في مد مقود الدابّة مع كون صاحبها قويًا. 

(1) الضمير فى قوله «مقاومته» يرجع إلى الذي يمد مقود الدائة. يعني لو كان راكب 
الدابّة ضعيفاً عن المقاومة أو كان في حال النوم فلا شك في ضمان الظالم, لاستيلائه 
على الدابة بإثبات يده عليها. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الظالم. و ضمير المفعول يرجع إلى الدابّة. و قوله 
«قدامه» باللصب. لكونه ظرفأً ومفعولاً فيه لقوله «ساقها». 
فائدة:السوق هو ذهاب الظالم عقيب الدابة مع الاستيلاء علمهاء و القود ذهابه 
قدّام الدابّة كذلك. 

(4) اسم «صار» هو الضمير العائد إلى الظالم. والضميران في قوليه «عليها» و 
«لكونها» يرجعان إلى الدابة. 


كتاب الغصب /غصب الدابة 6ه 


جماح !لها فهوا"' غاصب. لتحقق معناه' ". 
ولو تردّت 7 بالجماح حينئذ!” أو غيره!' فتلفت أو عابت(" ضمن, 
000000 


)١(‏ الجماح ‏ بكسر الجيم -من جمح الفرسٌُ جموحاً و جماحاً براكبه: اعترّه و جرى 
غالبا إياه. 
جمحت المرأة زوجها: غادرت بيته إلى أهلها قبل أن يطلقها(أقرب الموارد). 
والضمير في قوله «ها» يرجع إلى الدابّة. 

انعوات قرط و الفتروط هو وله« اوسا نيا 

() أي لتحقّق معنى الغصب في الفرض المذكور. 

(؛) قوله «تردّت» من تردّى فى اطوّة تردّياً: سقط فمها(أقرب الموارد). 
وك فزلدتعال نزو ا لار 61 أى الحيوانالذ باط م يطل أرعانا رق 
بر لا يجوز أكله(من تمليقة السيّد كلانتر). 

(0) أي حين إذ ساق الظالم الدابّة التى استولى عليها. 

[1) بالج عطف على مدخول الباء الجارة في قوله «بالجراح», والضمير يسرجبع إلى 
الجماح. يعنى لو تلفت الدابّة بغير الجباح ضمن الظالم أيضاً. 

(0) بان عرض العيب للدابة بالجماح أو غيره. و فاعل قوله «ضمن» هو الضمير العائد 


إلى الظالم. 
(4) تعليل للحكم بالضان في الفرض المذكور بأنّ الظالم يكون سبباً لتلفها أو عيبها 


اذ عاد ا 


(و غصب الحامل'(') غصب للحمل), لأنها') مغصوب كالحاملء و 
الاستقلال باليد عليه حاصل (' بالتبعيّة لأمّه. و ليس كذلك!؟) حمل المبيع 
فاسداً!). حيث لايدخل(٠)‏ فى البيع, أنه(" ليس مبيعاًء فيكون!" أمانة 


غصب الحامل 

)١(‏ يعنى أن غصب الحيوان الحامل يكون غصباً لحمله أيضاً. 

(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الحمل. يعني أن ما في بطن الحامل يكون مغصوباً 
كنفس الحامل. 

(؟) بالرفع, خبر لقوله «و الاستقلال». يعني أنّ الاستقلال بإئبات اليد على الحمل 
الذي يتحقّق به مفهوم الغصب و تعريفه حاصل في الحمل أيضاً بالتبعيّة و ثانيأء كما 
هو كذلك بالنسبة إلى الأمْ ابتداءً و بالذات. 

(؛) يعني أنّ حمل المبيع بيع فاسد ليس مثل حمل المغصوب في الضمان. فإِنّ المشتري 
لايضمن حمل المبيع الذي اشتراه ببيع فاسد إذا لم يدخل في المبيع عند العقد, لكونه 
امانة شرعيّة في يد المشترى. 

(5) مفعول مطلق نوعيّء أي المبيع بيعأ فاسدأً. ؛ بعني أن المشقري يكون ضامنأ للمببع 
أرق التدجاسةا . لكن لايحكم عليه بضمان حمل امبيع أيضاً بالتبعيّة. تخلاف 

غصب الحامل, فإنٌ الغاصب ضامن للحمل أيضأ بتبع ضمانه لأمّه. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الحمل. يعنى أن الحكم بعدم ضمان الحمل إذا كان البيع 
فاسداً إِنُا هو فى صورة عدم دخول الحمل في البيع؛ كما إذا باع البقر أو الفرس و 
ريع حملهها الذي هو في بطنه|. 

(0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الحمل. 

(4) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الحمل. 


كتاب الغصب /غصب الحامل /ااه 


فى يد المشتري, لأصالة ١‏ عدم الضمان, و لأنْها'' تسلّمه بإذن البائع مع 

احتماله(/ لعموه!؟) «على اليد!” ما أخذت حتّى تؤدّي7"», و به(" قطع 

المحقق في الشرائع. 
(ولو تبعها!؟ا الولد) حين غصبها (ففي الضمان) للولد (قولان). 

)١(‏ هذا هو دليل لقوله «فيكون أمانة...إلخ». و ليس دليلاً ثانيأ لعدم ضمان الحملءو إل 
وجب أن يقول «و لأصالة عدم الضان». 

(؟) هذا هو دليل ثانٍ لعدم ضمان حمل المبيع فاسداًء وهو أنّ المشتري تسم الحمل 
بإذن البائع. فلا بحال للحكم بالضمان إذا تلف. 

(؟) الضمير في قوله «احماله» يرجع إلى الضان. يعني أن الاحتال الآخر فى مسألة حمل 
المبيع فاسدا هو الضمان. 

(؛) هذا هو تعليل الحكم بالضان. و الرواية منقولة في مستدرك الوسائل: ج ١4‏ ص 8 
ب ١‏ من أبواب كتاب الوديعة ح ١١‏ و أيضأ منقولة في المصدر المذكور: ج ١١‏ ص 
8 ب ١‏ من أبواب كتاب الغصب ح أ والموجود فى هذا الأخير هو «تؤدّيه». 

(5) أي يستقرٌ على عهدة صاحب اليد ضبان ما أخذه حىٌّ يؤدّيه إلى صاحبه. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى اليد, والمراد منها هو صاحبهاء و هو من باب تسمية 


الكل باسم جزئه. | 
(:) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الضمان. يعني أن الحقق في كتابه(الشرائع) حكم 
بالقطع بضمان المشتري حمل المبيع فاسداً. 


(4) فاعله هو قوله «الولد». و ضمير المفعول يرجع إلى الأمْ. يعنى إذا تبع الولد أمّه 
حين غصب الظالم لآم فائرٌ إلى التلف بدون أن يثبت الظالم يده على الولد فنى 
الحكم بضمان الولد حينئذ قولان. والضمير في قوله «غصبها» يرجع إلى الأم. 


014 الجواهر الفخريّة (ج )١1‏ 
مأخذهما عدء ١‏ إثبات اليد عليه و أَنّه!') سبب قوى. 
والأقوى!" الضمانء و هو الذى/؛' قرّبه فى الدروس. 


(والأيدى!” المتعاقبة على المغصوب أيدي'') ضمان)., سواء علموا 
جميعاً بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق (", 


)١(‏ هذا هو دليل عدم الضمان, و هو أن الظالم لم ينبت يده على الولد. فلايحكم بضمانه. 

(؟) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الظالم, و هذا هو دليل الضمان, و هو أنّ الظالم و إن 
م ينبت يده على الحمل؛ لكنّه سبب قويّ لتلف الولد, لأنّه لو لم يستول على الم و 
لم يصحبها لماتبعها الولد حتى ينتبي إلى التلف. 

() يعنى أن الأقوى عند الشارح عليه هو الحكم بضان الولد أيضاً مثل أمّه. 

قاعله هو الشبين النانة ال اللطتك طلا ضير المتقول ب وتهو امف ةق 
النحو ب«العائد» ‏ يرجع إلى الموصول (الذي) المراد به الضمان. يعني أنّ المصنّف 
قال في كتابه(الدروس): الأقرب ضمان الغاصب للولد ايضا. 


الأيدي المتعاقبة 

)0 الأيدى جمع, مفرده يد. 
اليد: الكفّ أو من أطراف الأصابع إلى الكفّ, مؤنّئة و لامها محذوفة و هي ياء و 
الأصل «يَديٌ» بسكون الدال, و قيل: «يّدىٌ» بفتحهاء مثناها يدان ج أيد و يدىء 
جج أيادٍ كأضلع و أضالع, و أكثر استعبال الأياديّ في يد النعمة(أقرب المواره). 

(1) خبر لقوله «الأيدى المتعاقبة». والمراد هو أنّ الأيدي التي تترتّب على العين 
المغصوبة تكون محكوماً عليها بالضان. 

(0') كا إذا علم بعض الغاصبين بالغصب و جهله الآخرون, و مع ذلك هم متساوون فى 
الحكم بضمان جميع الأيدي المترئبة على المغخصوب. 


كتاب الغصب /الأيدى المتعاقبة 618 


لتحقّق ١!‏ التصرّف في مال الغير بغير إذنه. فيدخل في عموم «على اليد مأ 
أخذت حبّى تؤدّى»». و إن انتفى الاثم عن الجاهل بالغصب'". (فيتخيّر 
المالك في تضمين!' من شاء) منهم العين!؟ و المنفعة!* (أو) تضمين 
(الجميع) بدلا" واخداً بالتقسيط!" و إن لم يكن!") متساوياًء لأنَ جواز 
الرجوع على كل واحد بالجميع''' يستلزم جواز الرجوع بالبعض. 

وكذا له('') تقسيط ما يرجع به0١"'‏ على أزيد من واحد و ترك 


)١(‏ هذا هو دليل الحكم بضمان - جميع الأيدي المتعاقبة على المغخصوب, و هو أن تصررف 
كل منها في المبيع حاصل, يشل لق عتم تولدوعل الذها عاض 81 
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أن نّ مالك العين يتخير فى الرجوع إلى أيّ شاء منهم. 

؛) أي واعرية انين الت 

4) أي يراجع بمنفعة العين إذا لم تتلف. 

0( بأن يراجع ببدل واحد على جميع الأيدي المتعاقبة. 

/ بأن يورّع العين أو المنفعة على اجميع و يأخذ من الجميع بدلاً واحدأ و إن لم يكن 
االقسط حساوا نت 

(4) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى التقسيط. يعنى و إن لم يكن توزيع القيمة أو 
المنفعة على الجميع متساوياًء بأن يأخذ من أحدهم مائة و من الآخر خمسين مثلاً. 

(9) يعنى إذا جاز أخذ جميع القيمة أو المنفعة من كلّ واحد منهم جاز أيضاً أخذ البعض 
من كل واحد. 

)٠١‏ يعني يجوز أيضاً للمالك أن يراجع بعض صاحبى الأيدي و يأخذ منهم و يترك 
الباقين. 

(١١)الضمير‏ في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة. 


) يعق 


١ 
) 
) 
) 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
الباقين: لما ذك7"). 

(و يرجع الجاهل منهم'' بالغصب) إذا رجع'' عليه (على من !ا 
غرّه) فسلطه!” على العين أو المنفعة و لم يُعلمه('" بالحال!". وهكذا 
الآخرا" إلى أن يستقرٌ الضمان على الغاصب العالم و إن لم تتلف العين فى 


و0 


)١(‏ المراد من «ما ذكر» هو استلزام جواز رجوع المالك إلى كل واحد من الغاصبين, 
لجواز رجوعه إلى البعض دون البعض الآخر. 

(1) الضمير فى قوله «منهم» يرجع إلى صاحبىي الأيدى المتعاقبة. يعنى يرجع الجاهل 
من بين صاحبى الأيدي المتعاقبة على العالم منهم إذا رجع المالك إليه و أخذ منه 
القيمة أو المنفعة. 

(”) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. والضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الجاهل. 

(؛) الجارٌ و الجرور يتعلقان بقوله «يرجع». و ضمير المفعول في قوله «غرّه» يرجع إلى 
«من» الموصولة المراد منها اجاهل. يعنى يرجع الجاهل منهم إلى صاحب اليد الذي 
عدغةيو اخ عن جينة ادال 

(0) ضمير المفعول في قوله «فسلطه» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها هو الجاهل. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة في قوله «من غرّه»؛ و ضمير المفعول 
يرجع إلى الجاهل. 

() أي بحال كون العين مغصوية. 

(4) المراد من «الآخر» هو المرجوع إليه أَوَلاَ فهو أيضأ يرجع إلى من غرّه و هكذا. إلى 
أن يستقرٌ الضمان على العالم بالغصب. 

(9) يعنى و إن لم تتلف العين في يد الغاصب الحقيق العالم بالحال. 


كتاب الغصب /الأيدي المتعاقبة 001 


هذا!' إذا لم تكن يد من تلفت!'! فى يده يد ضمان كالعارية 


المضمونة!", و إلا( لم يرجع على غيره!. 
ولو(" كانت أيدي الجميع عادية!"' تخيّر المالك كذلك!5. و استقرٌ 


الضمان على من تلفت العين في يده فيرجع غيره!' عليه 000 


)١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو رجوع الجاهل بالغصب إلى العام به. 

(1) فاعله هو ضمبر المونْت العائد إلى العين. 

(؟) هذا مثال لليد الضامنة. 
إيضاح: إِنّ يد المستعير ليست بيد ضمان إلا أن يشترط المعير على المستعير الضمان 
فحينئذ تصير يده يد ضمان. 

و لايخفى أن قوله «كالعارية المضمونة» مثال للمنق في قوله «إذا لم تكن...إلخ». 
فالمثال مثال لما إذا كانت اليد يد ضمان. 

(؛) يعنى و لو كانت يد من تلفت العين فبها يد ضمان كم فى العارية المضمونة ‏ 
انيع 3 التدعل مناغ للد البنارةة لو .رجم اكاللة إله. 

(0) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من تلفت», والمراد 
منها هو الذي تلفت العين في يده. 

(1) «لو» شرطية, سيق جوابها فى قوله «تخير المالك». 

(1) قوله «عادية» من العدوان. يعني لو كانت الأيدي المتعاقبة على العين المغصوبة 
جميعها عادية؛ ‏ بأن علموا جميعاً بكون العين غصبأ و مع ذلك ترئّبت أيديهم 
عليها-كان المالك متخيرأ في الرجوع إلى من شاء. 

(8) المشار إليه في قوله «كذلك» هو رجوع المالك بجميع العين أو المنفعة إلى من شاء 
من صاحبى الأيدي المتعاقبة. 

(1) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المتلف, و كذا الضمير فى قوله «عليه». يع أن 


-»ه 


011 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
لو رجع''' عليه دونه!". 

وكذا يستقرٌ ضمان المنفعة على من استوفاها!" عالماً. 

(و الحا لايضمن بالغصب) عيناً و منفعة, لأنه!* ليس مالاً. 
فلايدخل تحت اليد'"'. 

هذا(" إذا كان كبيراً عاقلاً إجماعاً!”). أو صغيراً فمات من قبل الله 


+ الذي ل تتلف العين في يده يرجع إلى الذي تلفت العين في يده إذا رجع المالك إلى 


من لم تتلف فى بده. 
)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. والضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى غير 
المتلف. 


(1) الضمير في قوله «دونه» يرجع إلى المتلف. يعني أن المتلف لايرجع إلى غيره لو 
رجع المالك إليه. بخلاف غير المتلف, فإِنّه يرجع إلى المتلف لو رجع المالك إليه. 
(؟) ضمبر المفعول فى قوله «استوفاها» يرجع إلى المنفعة. 


ضمان الحر 
(؛) يعنى أنّ الظالم إذا أثبت يده على الحم لم يكن محكوماً لا بالعين و لا بالمنفعة. 
(5) الضمير فى قوله «لأنّه» يرجع إلى الحرٌ. يعنى أن الحرٌ ليس من قبيل المال» فلا ضمان 


فيه إذا غصبه الظالم. 
(1) يعنى أن الح لايدخل تحت اليد. فلايشمله عموم قولهيَكيوٌ: «على اليد نا أخذت 
حقّ تؤدى». 


(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم ضان الحرٌ. 
)0 فان الإجماع قاكم على عدم الضمان ف غصب الحر الكبير العاقل. 


كتاب الغصب /ضمان الحرّ 0 
ال" 

ولو مات بسبب _كلدغ الحيّة!"' و وقوع الحائط!!_ففي ضمانه!؟' 
قولان للشيخ!*. و اختار المصّف في الدروس الضمان, لأنه('! سيب(" 
الإتلاف. ولأنَ!” الصغير لايستطيع دفع المهلكات عن نفسه. و 
عروفيا! ') أكثريّ. فمن 3 0( ب "السب 

والظاهر دح الصغر السجز عن دف ذلكا؟"اعن نفسهء 0 


تايوناث الله الصنس التضون حتف الفه: 

(1) الكاف في قوله «كلدغ الحيّة» تكون للتشبيه 

١‏ عطف على مدخو كاف التشيه في قوله كلد المي أي كوقوج الحائط على لمر 

)0غ ) أي ففي ضمان الغاصب للحرّ قولان. 

(0) فا نّ الشيخ كيه قال في بعض فتاواه بضمان الغاصب للحرّ إذا تلف بسببء و في 
بعض أخر قال بعدم الضمان. 

(1) هذا هو تعليل الحكم بالضان. والضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الغاصب. يعني 
القاضيت كاواسا لضول ست اللق: 
0 بعني أنّ الغاصب كان باعثاً لسبب تلف الحرّه و هو الغصب. 

)4 اهو دليل آخر تلحكم بضيان الح إذا كان صغيراً و تلف بسبب كلدغ الحمية أو 
غيره. 
1) الضمير في قوله «عروضها» يرجع إلى المهلكات. يعني أن المهلكات تعرض 
للصغير كثيراً. 

(١٠)المراد‏ من قوله «من أم» هو عدم استطاعة الصغير على دفع المهلكات عن نفسه. 

. فاعله هو الضمبر العائد إلى المصتّف علقي‎ )١1١( 

(١1)المشار‏ إليه فى قوله «ذلك» هو ما ذكر من المهلكات. 


حيت ١١!‏ يمكن الكبير:دقفها عاد لاعدء 1" التميو: و الحى بدا" المشتون. 
و لوكان بالكبير خبل!*' أو بلغ مرتبة الصغير لكبر”* أو مرض ففى 
التقاقةا") بدوجه 1" 
(و يُضمن الرقيق!") بالغصب, لأنْه!' مال. 


)١(‏ يعنى بحيث يكون الكبير متمكنأ من دفع المهلكات عن نفسه. 

(؟) يعني ليس حدّ الصغر في الحكم بالضمان هو عدم كونه تميزاً. 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الصغير. يعني أنّ المجنون أيضاً الحق بالصغير في 
الحكم بالضمان إذا غصبه الظالم. 

(؛) الخبل _بفتح الخاء و سكون الباء _بمعنى فساد العقل بحيث لم يصل إلى حدّ الجنون. 
خَبَلَهُ خَئلاً: أفسده. و _الحزن: أفسد عقله (أقرب الموارد). 

(0) فإن الإنسان يبلغ مرتبة الصغير إذا بلغ الكبر, و يكون مثل الصغير من حيث 
عجزه و عدم تَكنه من دفع المهلكات عن نفسه. 

(1) الضمير فى قوله «إلحاقه» يرجع إلى الكبير الذي بلغ مرتبة الصغير لكبر أو مرض. 
والضمير في قوله «به» يرجع إلى الصغير. 

(/1) وجه إلحاق الكبير الكذائى بالصغير هو عدم مكنه من دفع المهلكات عن تيه 
فيكون مثل الصغير, و وجه عدم الالحاق هو عدم كونه صغيراً حقيقة. 


ضمان الرقيق 
(8) الرقيق:.المملوك, للواحد و الجمع» يقال: عبد رقيق و عبيد رقيق. قيل: و يقال لأنئى 
أيضأً فيقال: أمة رفيق و رقيقة.والاسم منه الرق»و قد جمع على أرقّاء (أقرب الموارد). 
(9) يعنى أ المملوك مالء و المال يضمن بالغصب. 
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| و ارحيون العو الها اجر عاد ليطي جردا اذ 
لم يستعمله). لأنّ منافع الحرٌ لاتدخل تحت اليد(" تبعاً له(" سواء كان قد 
استأجره لعمل فاعتقله 7 و لم يستعمله أم لا. 

نعمء لو كان قد استأجره!') مدّة معيّندَ فمضت١١‏ زمنّ اعتقاله و هو(" 


ناذل تعن للها اسعقعت 11لا جر داك" ل النفضيي! “01( يفاوق 


كانس أ الحمة]ذاسيس ل يضمن الناضي احرتهمة: الحبين ذال سمل 

(؟) فإذا لوتدخل منافع الح تحت اليد لم يشمله عموم قولهيَيلُ: «على اليد ما أخذت 
حتى نؤدي». 
؟) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الحرّ. : 1 بح ارجات اح وس ان بدي 
0 توخل ”تحت البذ تعا لفن 
المال. 

(غ) قوله «فاعتقله» جاء بمعان عديدة, والمناسب منها هنأ هو «حبسه». 

() الضمير في قوله «استأجره» يرجع إلى المحرٌ. 

(1) فاعله هو الضمبر العائد إلى المدة المعيّنة, و قوله «زمنَ» منصوبء, للظرفيّة, 

والضمير في قوله «اعتقاله» يرجع إلى الحرٌ. 

) الواو للحاليّة. يعنى والحال أن الحر الذي استأجره ثم اعتقله باذل نفسه للعمل. 

(8) جواب شرط. و الشرط هو قوله «لو كان قد استأجره». 

(1) المشار إليه في قوله «لذلك» هو تفويت المستأجر على الحرٌ وقته مع بذله نفسه 
للعمل. 

)٠١(‏ يعني ليس وجوب الأجرة حاصلاً من تحقّق الغصب, لعدم تحقّق غصب ف الحرّ. 
كبا تقدم في الصفحة ؟07. 


07 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
الرقيق). لأنه مال محض, و منافعه(١)كذلك.‏ 


(و خمر الكافر المستتر) بها(" ( امحترم يضمن بالغصب) مسلماً كان 
الغاصب أم كافراً, لأنْها(" مال بالإضافة إليه و قد أُقر!*) عليه و لم تجز 


)١(‏ الضمير في قوله «منافعه» يرجع إلى الرقيق. يعني أن منافع الرقيق أيضأ مال حض. 


ضمان الخمر 

(1) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الخمرء و هي مؤْنّث سماعيّ. يعني أَنّ خمر الكافر 
الذي لايتظاهر بها تكون محترمة, فلايجوز لأحد إتلافها و لا غصبهاء فسيضمنبا 
الغاصب مطلقاً. 

() يعنى أن الخمر مال بالنسبة إلى الكافر و إن لم تكن ها الماليّة بالنسبة إلى المسلم, 
فلو أتلف شخص حرأ للمسلم م يضمنها. 

(؛) قوله «أقرٌ» بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الكافر.والضمير 
الجرور فى قوله «عليه» يرجع إلى كون الخمر مالا عنده. يعني أن الكافر الذميّ 
أثبت يده على أمواله و هو عامل بشرائط الذمّة, فهو و أمواله في رعاية و احترام, 
ومن جملة أمواله ا لخمر. 
) الضمير في قوله «مزاحمته» يرجع إلى الكافر. و هو من باب إضافة المصدر إلى 
مفعوله. والضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى المال. . 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إل المند ف يعني كان على المصنّف أن يأ 
بالضمائر الراجعة إلى الخمر مؤْنْئةٌ بأن يقول «و خمر الكافر المستتر بها محترمة 
تضمن بالغصب». 


لها )١١‏ موث سماعيٌ. 

و لو غصبها!'! من مسلم أو كافر متظاهر''! فلا ضمان و إن كان'*' قد 
انُخذها للتخليل!*, إذ لا قيمة لها(١)‏ في شرع الإسلام؛ لكن هنا(" يأئم 
الغاصب. 

ومحياق ضهن 4 الخير يشر شعن سمتلي لا يبدل ار 


)١(‏ يعنى 

واي رد 

(') صفة لقوله «كافر». و الكافر المتظاهر هو الذي يتظاهر بالخمر و لا يستتر بها. 

(؛) اسم «كان» هو الضمير الراجع إل كل واحد من المسلم و الكافر. يعني و إن كان 
قد اتخذ لمخمر لجعلها خلا 
) التخليل هو جعل الخمر خلاً. 
المخل: ما مض من عصير العنب و غيره أو من الخمر (أقرب الموارد). 

(1) يعني أنّ الخمر لا قيمة ها إذا كانت في يد المسلم أو في يد الكافر المتظاهر بها بحكم 
لاد 

(/) المشار إليه في قوله «هنا» هو انخاذ المسلم أو الكافر الخسمر للتخليل. يعني لو 
غصبت الخمر المنّحذة للتخليل كان الغاصب آمأ فقط. و ل يكن ضامناً ها. 

(4) وهو فما إذا كانت الخمر مستترا بها. 

(1) الضميران في قولى الماتن «بقيمته» و «مستحليه» يرجعان إلى الخمر, و الحة” 
إتيانجما مع التأنيث, لكون الخمر مؤْنتاً سماعيّاً. كما تقدّم في تذكار الشارح عله قبل 
ا 

)١‏ الضمير في قوله «بمثله» يرجع إلى الخمر. 


إن كان ١7‏ بحسب القاعدة مثليّا لتعذّرا') الحكم باستحقاق الخمر فى 

شرعنا و إن كنا لانعترضهم'" إذا لم يتظاهروا بها. | 
و لافرق في ذلك!) يبن كون المتلف مسلماً أو كافراً عبلى الأقوى!) 
و قيل: يضمن الكافر المثل لإمكانه('' في حقّه من حيث إنّها"" 7 

مملوك له يمكنه!/) دفعه 7 
ورد" بِأنٌ استحقاقه!١')كذلك‏ ل 9100 

جه ولايخفى أنّ الاشكال الذى ي أورده الشارح ِل على المصنّف عله يرد هنا على 
نفسه؛ حيث لم يأت بضمير مؤْنّث راجع إلى الخمر!! 

)١(‏ اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الخمر, و هذا أيضاً سبو آخر من الشسارح كيه ل 
بالنسبة إلى رعاية تأنيث الخمر, و كذا القول في قوله «مثليّأ». 

(1) تعليل لوجوب قيمة الخمر على الغاصب مع كونها مثليّة ‏ بتعذّر الحكم بمثلها في 
شرعنا الحق. 

(*) أي و إن كنا لانعترض الكقار الذمَيّين إذا استعملوا الخمر وم يتظاهروا بها. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضمان الغاصب لقيمة الخمر إذا أتلفها. 

(0) يعنى أن هذا هو الأقوى فى مقابل القول بضمان الكافر للمثل. 

(3) أي لإمكان ضأان المثل فى حق الكافر. 

(0) وهذا أيضاً إشكال آخر يرد على الشارح كل و هو نفس ما أوردهٍْ الشارح على 
الماتن له ! فان الواجب إتيان الضمير في قوليه للد و «دفعه» متنأ و كذا إتيان 
قوليه «مثلى» و «هملوك» بصيغة التأنيث واجب. 

(8) الضمير في قوله «يمكنه» يرجع إلى الكافر. 

(9) بصيغة بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القول بوجوب رد مثل الحخمر. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «استحقاقه» يرجع إلى الكافرء فهو من قبيل إضافة المصدر إلى 


سه 
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يؤدى إلى إظهاره(", لأن”" حكم || ١‏ و أن , عترييو ”!أو 
امتنع من أدائه و إلزامه!*) بحقّه. و ذلك 7" نافي| الاستتار(". 


(و كذا) الحكم في (الخنزير) إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضح. لأنه 
قيمي حيث يملك 87 


جح فاعله., والمشا رإليه في قوله «كذلك» هو إعطاء الكافر مثل الخمر. يعنى لد ) إعطاء 
الكافر مثل الخمر التالفة للكافر يؤدّي إلى إظهار الخمر. 

)١(‏ قوله «إظهاره» يكون من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل, و المفعول و هوالخمر- 
محذوف, والضمير يرجع إلى الكافر. 
هذاء و لكن يمكن _كا هو الأظهر أن يكون قوله «إظهاره» من قبيل إضافة 
المصدر إلى مفعوله مع عود الضمير إلى الخمر, بناءً على سهو الشارح كله و عدم 
رعايته تأنيث الضمير الراجع إلى الخمر. 

(1) هذا هو تعليل استلزام أداء المثل لاظهار الخمر ببيان أنّ لصاحب الحقّ أن يحبس 
الملدين حتى يوٌدّى حقّه. و ذلك ينافى وجوب استتار الخمر و عدم التظاهر بها. 

١‏ 25 يستحيى المثل. 
1) المراد من «الغريم» هو المدين الضامن لمثل المخمر. 

(0) عطف على قوله «أن يحبس». يعنى أنّ حكم المستحق هو إلزام الغريم بأداء حمّه. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو حبس الغريم و إلزامه بأداء مثل الخمر. 

(/) أي ينافي استتار المخمر و عدم التظاهر بها. 

(4) يعني أنّ الخنزير قيميّ عند القائل بكونه ملكأ أعني الكافر الذمّيّ المستقر به. 


عا * 


.0 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


(ولواجتمع المباشر) -و هو موجد علّة التلف كالأكل ١!‏ والاحراق!") 
والقتل'' و الإتلاف!؟)-(والسبب!)) وهو" فاعل ملزوء'!" العلة 
كحافر ( البثر - (ضمن!") المباشر), لأنه' "١‏ أقوى (إلا مع الاكراه("" أو 


اجتماع السبب و المباشر 

)١(‏ أي كالأكل فى المطعومات. 

)١(‏ أي كالاحر : في الأجسام القابلة للاشتعال. 

(9) كما إذا أهوى بالسيف على شخص فأصاب مقتله فقتله. فهو موجد علّة القتل. 

(؛) بالجّ. عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالأكل». 
ولايخفى أنّ هذا و ما قبله أيضاً مثالان لموجد علّة التلف. فيعيّر عنهما بالمباشر, و 
هكذا لو دفع إنسان غيره فى الماء مع علم الدافع بأنّه لايقدر على السباحة, فني 
جميع هذه الأمثلة المذكورة يكون المتلف مباشرأ للتلف, لأنه أوجد علّة التلف. 

(0) بالرفع. عطف على قوله «المباشر». و المعطوف و المعطوف عليه كلاهما مرفوعان. 
فاعلان لفعل الشرط ف قوله «لو اجتمع». 

(1) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى السبب. 

(0) فإنّ حفر البثر فى طريق المارّة ملزوم: و له لازم أو لوازم؛ و من جملة لوازمه هو 
سقوط المارّة في البثر, فإنّ حفر البئر لاينفكٌ عن سقوط الإنسان أو الحيوان فيها 
غالباً. والملازمة ليست عقليّة, بل عاديّة. 

(8) هذا مثال لسبب التلف. 

(4) هذا هو جواب شرطء والشرط هو قوله «لواجتمع» قبل سطرين. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «لأنهده يرجع إلى المباشر. يعني إذا اجتمع المباشر و السبب كان 
الضمان على المباشر, لكونه أقوى من السبب. 

)1١1(‏ أي إلا أن يجبر السبب و هو حافر البِئّر المباشر بإلقاء الشخص في البثر التي 


مدلة 


الغرور'"") للمباشرء (فيستقرٌ الضمان) في الغرورا'' (على الغارٌ و) فى 
الاكراه على (المكره).؛ لضعف المباشر بهما!". فكان السبب”؛' أقوى. كمن 
قدّء!”) طعاماً إلى المغرور فأكله'' فقرار الضمان على الغارّفيرجع المغرور 
عليه( لو ضمن ٠‏ ى لو 


هذا" في المال. ما في النفس'' فيتعلّق بالمباشر مطلقاً؟١",‏ لكن 


3 حفرهاء فنى هذا الفرض يحكم يضان السبب. 

(١)كا‏ إذالم يعلم المباشر بحفر البثر. 

(1) ذكر هذا وما بعده يكون على نحو اللفّ و النشر المشوّشين. لأنّ هذا يترتّب على 
قوله أخيراً «أو الغرور». وما بعده يترنّب على قوله أوّلاً «مع الاكراه», فلو قدّم ما 
ذكره أخيراً كان اللفّ و النشر مرئبين. 

(؟) ضمير التثنية في قوله «بهما» يرجع إلى الااكراه و الغرور. 

(؛) أي كان السبب في المثالين المذكورين أقوى من المباشر. 

[):قاغله هو الشمير الفائة ال امن المرّضولة المراة :متاحو الثاة و متعو ةهدر 
قوله «طعامأ». 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المغرور. و ضمير المفعول يرجع إلى الطعام. 

(1) يعنى يرجع المغرور على الغارٌ إذا رجع المالك إليه. 

(4) بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المغرور. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو ضمان الأقوى من السبب و المباشر 

,)١(‏ يعني ما في خصوص ضبان النفس فيحكم بضان امباشر حي في فرض الإكراء و 
الغرور. 

110 )شواء كان الماع مكدها أومكرورا ا وغيرها: 


هنا" يبسن الآمر حتّى يموت. 

لاوما 7 ماءً في ملكه. أو أجَّج نارأ فسرى'' إلى الغير) فأفسد 
(فلا ضمان) على الفاعل (إذا لم يزدا؛') في الماء والنار(عن قدر 
الحاجة!* و لم تكن" الريح) في صورة الاحراق (عاصفة(") بحيث 
عله!* أو ظنّ التعدي الموجب ١!‏ للضرر, لأنّ!' الناس مسأطون على 


)١(‏ المشار إليه في قوله «هنا» هو إتلاف النفس الحترمة. يعني فني فرض الجناية عليها 
يتعلّق الضمان بالمباشر مع الحكم بحبس الآمر و هو السبب -حتى يموت. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, والضمير في قوله «ملكه» أيضأ ينرجع إلى 
المالك. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى كل واحد من الماء و النار. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى من أرسل ماء أو أَجج ناراً. 

(0) كما إذا أرسل الماء أو أَجَّجِ النار بمقدار حاجته لا أزيد منها. 

(1) هذا هو شرط ثان في الحكم بعدم ضمان مؤْجّج النار خاصّة, لأنّ كون الريح عاصفة 
أم غير عاصفة له دخل بسراية النار لا الماء, ولذا قال الشارح عل «في صورة 
الأحراق». 

(1) بأن لم تكن الريح شديدة بحيث تطير النار, بخلاف ما إذا كانت عاصفة: فإِن مؤجّج 
النار يكون ضامناً. لأنّه عالم بكون الريح عاصفة فَأَجّج النار و أحرقت/تعليقة السيّد 


كلانتر). 

(8) فاعل قوليه «علم» و«ظنّ» هو الضمير العائد إلى موْجّجٍ النار خاصّة: لما ذكرناه 
في الامش 5 من هذه الصفحة؛ فراجع. 

(9) صفة لقوله «التعدي». 


)٠١(‏ هذا هو دليل عدم الحكم بالضان في الفرضين أعني إرسال الماء و تأجيج النار, 


كتاب الغصب /اجتماع السبب و المباشر ظ ام 


أموالهم, و لهم١١‏ الانتفاع بها كيف شاؤوا. 
نعمء لو زاد!"' عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الإضرر بالغير و 
لو بالظرة7", لِأنّهئ) مناط أمثال ذلك جمعاً بين الحقّين!') و دفعاً للإضرار 


وهو تسلط الناس على أمواهم, فللمالك إرسال الماء و إحراق النار في ملكه مع 
رعاية الشرط في إرسال الماء و الشرطين في إحراق النار. 

)١(‏ الضمير فى قوله «هم» يرجع إلى الناس, والضمير في قوله «بها» يرجع إلى 
الأموال. 

(؟) فاعله هو الضمير الراجع إلى كل واحد من مرسل الماء و موقد النار. 

(؟) يعني أنّ الظنٌ بالإضرر بالغير _فضلاً عن حصول العلم يكني في الحكم بالضمان. 

(4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الظنّ. يعني أن الظنّ ‏ لا العلم هو الملاك في 
أحكام أمثال هذه المسألة. 

(0) المراد من «الحقين» هو حقّ المتصررف فى ملكه و حقّ من يجاوره. 

(1) أي الضرر المنق في قول المَيييعٌ. وهو منقول في مواضع عديدة من وسائل 
الشيعة و كذا مستدرك الوسائل, و نحن ننقله هنا من أحد مواضع مستدرك 
الوسائل. تتميماً للفائدة: 
دعام الإسلام: روينا عن بي عبدالله لجَةٍ أنه سئل عن جدار رجل و هو سترة 
بينه و بين جاره ‏ سقط فامتنع من بنيانه, قال: ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون 
وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك. و لكن يقال 
لصاحب المئزل: استر على نفسك في حقّك إن شئت»؛ قسيل له: فإن كان المجدار 
لم يسقط و لكنّه هدمه أو أراد هدمه إضراراً بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه. قال: 


>» 
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و ظاهر العبارة(" أ أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن 7" به وإن لم يقترن 
طن التعدىي. 


ك١"‏ بعصقف الريم و إن اقعصر !ةا على اعد البويولة 
مظئة للتعدّى. فعدم الضمان على هذا(" مشروط بأمرين: عدم الزيادة 


+ لايقرك, و ذلك أنّ رسول الْهيَييةٌ قال: لاضرر و لا ضار و إن هدمه كلّف أن 
يبنيه (مستدرك الوسائل: ج ١1‏ ص ١١8‏ ب 4 من أبواب كتاب إحياء الموات ح .)١‏ 

)١(‏ أي و إن زاد مرسل الماء أو موقد النار على مقدار حاجته أو كانت الريح عاصفة 
يكون ضامناً لما أتلفه من حقّ الغير أو ماله. 

(؟) أي ظاهر عبارة المصنّفءه في قوله «وإلا ضمن» هو الضان في المثالين 
المذكورين لو زاد عن مقدار حاجته و إن لم بحصل الظنّ بالتعدي إلى الغير. 

() بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى مصدر هذا الفعل؛ و حاصله: 
«ديحصل الضمان بالزائد عن قدر الحاجة», راجع -إن شئت مغنى اللبيب؛ الباب 
الرابع» ذيل الأمر احادي عشر من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة. 
والضمير فى قوله «به» يرجع إلى الزائد. 

(4) أي و كذا عبارة المصنّفظليهُ في قوله «و لم تكن الريم عاصفة» تفيد الضمان بلا قيد 
ظَنّ التعدى. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى موقد النار, و كذا الضمير في قوله «حاجته». ' 

(1) الضمير: في قوله «لكونه» يرجع إلى عصف الريج. يعني أن عصف الريم يجب 
الظنٌ بالتعدى. 

(/) المشار إليه في قوله «هذا» هو ظهور عبارة المصنّفعة. يعني أن مقتضى ظهور 


-»ي 
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)١(( 5 
. ضمن‎ 


ومئله!" فى الدروس إلا أنْها" اعتبر علم التعدّي و لم يكتف بالظنّ و 
لم يعتبر الهواء, فمتى علمه!* و إن لم يكن هواء!* ضمن وإن لم يزد١‏ عن 


عبارة المصنّف هو أنّ الضضان مشروط بأمرين: عدم الزيادة عن مقدار الحاجة و 
عدم عصف الريح. 
)١(‏ أي ضمن موقد النار. 

”) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى ظاهر العبارة. يعنى و مثل ظاهر عبارة 
المصنّفطلِهُ في هذا الكتاب في اعتبار الأمرين المذكورين في الضان بلا تقييد 
حصول الظْنْ بالتعدي هو عبارة المصتف في كتابه(الدروس). حيث اعتبر فى 
الحكم بالضبان علم التمذى بلا تيد باطواء والاباازيادة عن فدر المساجة 
فالظهوران متغا يران لأنّ أحدهما اعتبار الزائد عن قدر الحاجة و عصف الريم فى 
الضمان, و الآخر اعتبار العلم بالتعدي مطلقاً. 

8 قال السيّد كلانتر في تعليقته: أي و مثل ما أفاده هنا من حيث الاطلاق ما أفاده فى 
الدروس. لكنّ الاطلاق مختلف هناك و هناء لأنّ الاطلاق هنا من حيث إنّه م يقيد 
الضمان بظنّ التعدي, و الإطلاق هناك لعدم تقييد الضمان بالزيادة عن قدر الحاجة 
٠.‏ أوعصف اع اام امم فالاطلاقان متغايرا 
'") الضمير فى قوله «أنّه» يرجع إلى المصّف له . 

ا قوله «علمه» يرجع إلى التعدّي. 

(5) أي و إن لم تكن الريح تهبّ فضلاً عن أن تكون عاصفة, فلم يعتبر المصنّف لله فى 
الدروس مااعتبره هنا من ظَنّ التعدى. | 

(1) فلم يعتبر المصنّف يه في الدروس الأمر الآخر الذي اعتبره في هذا الكتاب. و هو 


هه 
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حاجته: فبينهما!') مغايرة. 

وفي بعض!') فتاويه اعتبر فى الضمان أحد الأمور الثلاثة: مجاوزة" 
العاعة | رطعت البرك أرغلة الت بالفريى 1لا 

واعتبر جماعة _منهم!" الفاضلان!') فى الضما: اوت يي 5 
6 وهما(": مجاوزة الحاجة, و ظنّ التعدى / العلم به1. فمتى انتفى 


ح الزيادة عن قدر الحاجة الحاجة. 
)١(‏ ضمير التثنية فى قوله «بينه|» يرجع إلى الظهورين في هذا الكتاب و في كتاب 
الدروس. ْ 
(؟) يعنى أن المصنّف عل في بعض فتاويه اعتبر فى الضمان أحد الأمور الثلاثة: 
أ: محاوزة الحاجة. ١‏ 
ب: عصف الريم عند إيقاد النار. 
ج: غلبة الظنّ بالتعدي. 
(*) أي الزيادة عن قدر الحاجة إلى إيقاد النار. 
(؛) أي تعدّي النار إلى الغير أو إلى ماله بحيث يوجب الإضارار به. 
ولايخفى أنّ للمصنّفءللة فى المسألة أقوالاً ثلاثة: 
أ: قوله في هذا الكتاب باعتبار الأمرين مطلقاً. 
ب: قوله في الدروس باعتبار العلم مطلقا. 
ج: اعتبار الأمور الثلاثة في بعض فتاويه. 
)0 ) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى جماعة من الفقهاء. 
(1) المراد من الفاضلين هو العلامة و الحمّق الأوّل صاحب الشرائع عَلِلهًا. 
(/) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الأمرين المشروطين في الضمان. 
(8) أي العلم بالتعدّي. 
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أحدهما فلا ضمان. 

وهذا ١١‏ قويّ وإن كان الأول "١‏ أحوط. 

(ويجب رد المغصوب) على مالكه وجوباً فورياً"", إجماعاً و 
لفوله ويَييٌ. «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»7*' (ما دامت العين باقية) 
يمكنه!") ردّهاء سواء كانت على هيأتها''" يوم غصبها أم زائدة7" أم 
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)١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو اعتبار اجتاع الأمرين فى الضمان. فقوّى الشارح عله 
القول الأخير في المسألة, و هو قول جماعة منهم الفاضلان. 
') المراد من «الأوّل» هو ما ذهب إليه المصّفء في بعض فتاويه المشار إليه في قول 
الشارح ليه في الصفحة 0771 «و فى بعض فتاويه اعتبر...إلخ». 
والاحتياط من ناحية حفظ مال الغير لازم في صورة ما لو انتنى أحدهماء فلا ضهان 
على القول الأُوّل الذي قوّاه الشارح مع أن الاحتياط حسن في الفروج و الأموال 
والاعراض. 


وجواب رد المغصوب 
(؟) أي لايجوز تأخير ردّ المغصوب إلى مالكه, للإجماع و الرواية. 
) سبي من ص .0١7‏ 
6) الضمير في قوله «يمكنه» يرجع إلى الغاصب. و في قوله «ردها» يرجع إلى العين 
المغصوية. 
(1) الضميران في قوليه «هيأتها» و «غصبها» يرجعان إلى العين المغصوبة. 
(/) كما إذا سمنت الشاة المغصوبة عند الغاصب. 
(8)كا إذا هزلت الشاة المغصوبة عند الغاصب. 


زولواةا ام رده إلى عسر و ذهاب مال الغاصب) كالخشبة!') فى بنائه(؟) 

و اللوح في سفينته!* لأنَ البناء على النقصوب لا خرمة لهه وكذا امال 

الغاصب في السفينة حيث يخشى تلفه!”) أو غرق السفينة على الأقوى. 
نعم, لو خيف غرقه(" أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره لم ينزع!" 


)١(‏ «لو» وصليّة. يعنى يجب على الغاصب رد العين المغصوبة فوراً وإن أدى ردّها إلى 
المالك ال عسر ومشيّة وذهاب مال الغاصب. 

(؟) هذا وما بعده مثالان لذهاب مال الغاصب عند رد العين المغصوية. 

لمتَشّب محركةً -: ما غلظ من العيدان, ج خَشَّبٍ أيضأ و حُشْبٍ _بضمّتين و خُشْبْ 
و حَُشْبان (أقرب الموارة). 

(؟) الضمير فى قوله «بنائه» يرجع إلى الغاصب. يعني أنّ الخشبة التي استعملها 
الغاصب في بنائه يجب عليه أن يؤْدّيها إلى صاحبها و لو انر إلى ذهاب ماله و 
خراب بنائه. 

(4) يعني و مثل الخشبة المستعملة في بناء الغاصب هو لوح المالك المستعمل في سفينته, 
فيجب عليه ردّه و لو أَدّى إلى ذهاب ماله لأنّ ماله المبني' على العين المغصوبة لا 
حرمة له في الدار كان أو فى السفينة. 

(5) يعني أنّ خوف تلف مال الغاصب برد اللوح المغصوب المستعمل في سفينته لايمنع 
من وجوب رده إلى مالكه. و كذلك خوف غرق السفينة باداء اللوح المغصوب إلى 
مالكه. 

1) الضمير. في قوله «غرقه» يرجع إلى الغاصب. 

0 طء و الشرط هو قوله «لو خيف». سن رجت من برق أأنا ب 

نفسه أو حيوان محترم أو مال لغير الغاصب بنزع اللوح المغصوب من السفينة 


م يجب نزعه حينئد. 


إلى أن تصل ١١‏ الساحل. 
(فإن تعذر) رد(" العين لتلف و نحوه!' (ضمنه) الغاصب (بالمثل إن 
كان) المغصوب مثلياً). و هو'؟ المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى السفينة. 

(1) هذا هو فاعل قوله «تعذّر». يعنى إن لم يتمكن الغاصب من رد العين إلى مالكها 
ضمن المثل أو القيمة. ١‏ 

() كما إذا تلفت العين بالوقوع في البحر أو في يد ظالم. 

(؛) الضمير فى قوله «و هو» برجع إلى المثلي. يعني أنّ لمث هو ما يكون حداف 
متساوية من حيث المنفعة و متقاربة من حيث الصفات. 

ها من حواثى الكتاب: المثلى” هو ما إذا قسمته أجزاء متساوية مائلت تلك الأجزاء 
ضور ومنفظة رافح بو السار#الجائعة ألدها لل افك أجرازى تعزمع] رجعت 
الصورة الأولى والمنفعة و القيمة» و وجه التسمية حينئذ كون كل جزء مماثلاً للآخر 
في الأمور الثلاثة أو كون الصورة الثانية مثل الأولى أو كون مثله بدله. لعدم 
التفاوت بالمرّة. بخلاف القيميّ في ذلك كله, فإنّ تخالف له في كل حالة(الحديقة). 
حاشية أخرى: وأورد على عرف المثلىي و القيمىّ أنه إن أريد التساوى بالكليّة فها 
من تي دو الورمن ,مغل الحنطة إلا و أجتزاده متقاوية :ف الجملة»»و إن أريد التساوى 
في الجملة فهو في القيمىّ أيضاً موجود مثل الذوب والارض: وإن أريد مقدار 
خاصٌ فهو حوالة إلى المجهول. و رد بما ذكره الحقّق البهبها كله من أَنّه لعل المراد 
التفاوت المتعارف المعتدٌ به عند أهل العرف. فهو الميزان فى ثبوت المثلية و غيرها و 
يجوز اعتبار حال الأغلب فى ذلك (الحديقة). ْ 

(0) بأن تكون صفات أجزاء المثلي متقاربة و إن لم تكن متساوية حقيعة. 
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كالحنطة!'' و الشيير و غيرهما من الحبوب”' والأدهان2, (و 
إِلآ) يكن 47 مثليّاً (فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف). لأنّ كل 
حالة زائدة!”) من حالاته في ذلك الوقت١")‏ مضمونة, كما يرشد إليه!" 
أنْه لو تلف حينئذ(/) ضمنهاء فكذا إذا تلف7؟) بعدها. 

(و قيل:) و القائل به المحقّق في أحد قوليه!"' على ما نقله المصنّف 


)١(‏ فإنّ كل جزء و مصداق من الحنطة يساوي جزءٌ آخر و فردأ آخر منها من حيث 
المنفعة و يقاربه من حيث الصفة. 

(؟) أي سائر الحبوب أيضأ تكون مثليّة كالحنطة و الشعير. 

(؟) فإنّ جميع أقسام الأدهان أيضاً تكون من قبيل المثليّات كالحنطة و الشعير. 

(؛) اسم «لايكن» هو الضمير العائد إلى المغصوب. يعني لولم يكن المغصوب مثليّاً بل 
كان قيمياً-مثل الحيوانات والأثواب _فالواجب على الغاصب ردٌّالقيمة إلى المالك. 

(0) يعنى أنّ الحالة الزائدة الحاصلة في المغصوب مثل السمن الحاصل في الشاة - 
550 نة على الغاصب. والضمير في قوله «حالاته» يرجع إلى المغصوب. 

(1) المراد من قوله «ذلك الوقت» هو الأوقات التي تكون العين فيها تحت استيلاء 
الغاصب من حين الغصب إلى حين التلف. 

(1) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى ضمان الزيادة الحاصلة في المغصوب من حين 
الغصب إلى حين التلف. 

(4) أى لو تلف المغصوب حين وجود الحالة الزائدة فيه ضمن الغاصب تلك الحالة 
الزائدة أيضاً كضمانه للأصل. والضمير فى قوله «ضمنها» يرجع إلى الحالة الزائدة. 

(9) فاعل قوله «تلف» هو الضمير العائد إلى المغصوب, والضمير في قوله «بعدها» 
يرجع إلى الحالة الزائدة. 

)٠١(‏ فانّ للمحقق مله في المسألة قولين, قال في أحدهما بضمان أعلى القيم إلى حين الرد. 


كتاب اله لغصب /وجوب رد المغصوب 0١‏ 


عنه ‏ يضمن الأعلى من حين الغصب (إلى حين الرد”")) أي رد الواجبء و 
ف !" القيمة. 

و هذا القول مبنيّ على أن القيميّ يضمن بمثله كالمثلى 7" و إِنّما 
ينتقل إلى القيمة عند دفعها!؟, لتعذر المثل فيجب أعلى القيم إلى حين (0) 
عن لأنّ الزائد في كل أن سابق ١7‏ من حين الغصب مضمون تحت 
يده(". و لهذا لو دفع 7" العين حالة الزيادة كانت7" للمالك. فإذا تلفت! "١‏ 
فى يده 0 


)١(‏ أي إلى حين ردّ المغصوب إلى مالكه, و هذا قول في مقابل القول بضمان أعلى القيم 
ا 

(؟) يعني أنّ الواجب هو رد القيمة في القيميّ. 

2( 0 نّ الواجب في القيميّ أيضاً هو رد مثله كالمثلى” لكن ينتقل إلى القيمة, لتعذر 
0 

(؛) الضمير في قوله «دفعها» يرجع إلى القيمة. 

اما 0 

(1) صفة لقوله «أن». , يفن ١‏ نْ الزائد في كل زمان سابق على الردٌ من زمان الغصب 
مضمون على القاصب 

(0) الضمير فى قوله «بده» يرجع إلى الغاصب. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب, و قوله «العين» مفعوله. 

(9) أسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الزيادة. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العين, والضمير في قوله «يده» يرجع إلى الغاصب. 

(١1)أي‏ ضمن الغاصب الزيادة الحاصلة في العين إذا تلفت في يد الغاصب. 


03 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


و على القول المشهور''' من ضمان القيميّ بقيمته ابتداء لا وجه لهذا 
القول7"). 

(و قيل) و القائل به الأكثر على ما نقله المصنّف في الدروس -:إِنْما 

يضمن (بالقيمة يوم التلف لا غير" ) لأنّ الواجب!*) زمن بقائها إنْما هورد 
العين: والغاصب مخاطب بردّها(؟) حي حينئذ زائدة كانت 2 "آم ناقصة من غير 
ضمان شيء من النقص إجماعاًء فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف. 
لانتقال الحقّ إليها("' حينئذ, لتعذر البدل!8. 

ونقل المحقّق في الشرائع عن الأكثر أَنّ المعتبر القيمة يوم الغصب بناءً 


)١(‏ بمعنى أن القول المششهور هو ضمأان القيمة في القيميّ ابتداة. 

؟١)‏ أي القول بضمان أعلى القيمء و هو أحد قولي الحمّق عله في المسألة المبحوث عنها. 

() أى لايجب على الغاصب رد قيمة يوم الردّ و لا أعلى القيمء بل يجب عليه ردّ قيمة 
يوم التلف. 

(؛) يعنى أن الواجب على الغاصب هو رد العين مادامت باقية, فإذا تلفت ينتقل 
الضمان إلى القيمة, فعلى هذا لايجب عليه إلا رد قيمة يوم التلف. 

(0) الضمير فى قوله «بردها» يرجع إلى العين والمراد من قوله «حينئذ» هو حين إذ 
كانت العين موجودة. 

(1) اسم «كانت» هو الضمبر العائد إلى العين. 

(0) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى القيمة. يعنى أن المين إذا تلفت ااستقل الحق إلى 
القيمة. 

(') والأحسن هو أن يأ بلفظ «المبدل منه» لا لفظ «البدل»»لأنَ المراد من المبدل منه 
هو العين. فإنّ الو 5 على الغاصب ابتداءً هو ردّهاء فإذا تلفت انتقل الضمان إلى 
بد طا. 


على أله(" أَوّل وقت ضمان العين. 
و يفنتق! "اران طتوانها هيد !؟" الما وراددينه !"كينها لو تلفت 


لوجب بدلها ١!‏ لااوجوب قيمتها/". إذ الواجب مع وجود العين منحصر في 
روهال 


و في صحيح!"' أبي ولاد عن أبي عبدالله لقِةٍ في اكتراء البغل و 


)١(‏ الضمير في قوله «أنه» يرجع إلى يوم الغصب. 

1 أى يضعّف القول بوجوب رد قيمة يوم الغصب. والضمير في قوله «ضمانها» يرجع 
إى العين. 

(") المراد من قوله «حينئذ» هو حين الغصب و وجود العين. 

(؛) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الضمان. 

(0) أى لو تلفت العين وجب على الغاصب بدها. 

(1) الضمير في قوله «بدطا» يرجع إل العين والمراد من البدل هو المثل أو القيمة. 

(1) يعني ليس الواجب رد قيمة العين مع وجودهاء بل الواجب هو رد العين مادامت 
باقية. 

(6) الضمير فى قوله «ردها» يرجع إلى العين. 

(1) الخبر منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن أب ولاد قال: اكتريت بغلاً إلى قصر ابن أبى هبيرة 
ذاهبأً و جائياً بكذا و كذاء و خرجت في طلب غريم إلي؛ فلم صرت قرب قنطرة 
الكوفة خبرت أن صاحبي توجّه إلى النيل فتوجّهت نحو النيل؛ فل أتيت النيل 
حيرت الدترخه إل يغداه وأميعته تظفرت يدرو ريمعت [لن الكوقةة نآل أنتقال: - 
فأخبرت أبا عبدالله لي فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهباً من الكوفة إلى 


-»ي 


مخالفة الشرط١''‏ ما يدل على هذا القول(". 
و يمكن أن يستفاد منه" اعتبار الأكثر منه!؟ إلى يوم التلف, وهو (6) 


< النيل؛ و مثل كراء البغل من النيل إلى بغداد, و مثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة, 
و توفي إيَاه. قال: قلت: جعلت فداك, قد علفته بدراهم فلى عليه علفه؟ قال: لا. 
لأنك غاصب. فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمنى؟ قال: نعم, 
قيمة بغل يوم خالفته. قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر, نثال: عليك 
قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم ترده...إلح(الوسائل: ج ١7‏ ص 15١7ب‏ 7 من أبواب الغصب 
حَ .)١‏ 
أقول: حل الشاهد فى الخبر الدال على وجوب ضمان قيمة يوم الغصب هو 
قوله طية: «نعم, قيمة بغل يوم خالفته»؛ فإن المراد من يوم الخالفة هو يوم الغصب, 
والمفهوم منه هو ضمان القيمة يوم الفصب لا قيمة يوم الردٌ و لا أعلى القيم. 

)١(‏ المراد من «مخالفة الشرط» هو تخلّفه عن الذهاب إلى قصير ابن أبى هبيرة و ذهابه 
إلى طرف النيل و بغداد. لأنّ الشرط في اكتراء البغل كان هو الذهاب إلى قصبر ابن 
أبي هبيرة لا إلى مكان آخر. 

(1) وهو القول بضمان قيمة يوم الغصب. 

(؟) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الخبر الصحيح المنقول عن أَبي ولاد. 

(؛) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى يوم الفصب. أي الأكثر من قيمة يوم الغصب إلى 
يوم التلف. 

قال السيّد كلانتر في تعليقته: وجه الاستفادة أن الاماء طلا قال أَوّلاً: «نعم؛ قيمة 

بغل يوم خالفته»؛ ثم" قال ثانياً: «عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم تنرده». 
فاعتبر يوم التلف و يوم الرد. 

(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اعتبار أكثر القبم من يوم الغصب إلى يوم التلف. 


كتاب الغصب /ضمان الأرش 0 


قويء عملاً(١)‏ بالخبر الصحيح!", و إلا(" لكان القول بقيمته يوم التلف 
مطلقا(؟) ا 

و موضع الخلاف!"' ما إذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة 
السوقيّة, أمّا لو كان(" لنقص العين أو لتعيّبها!'' فلا إشكال في ضمان ذلك 
النقص. 


(وإن عاب!*)) المغصوب ولم تذهب عيينه !”ا (ضمن أرشي! لا 


)١(‏ مفعول له. تعليل للقول بضمان أعلى القيم. يعني أن الذهاب إلى هذا القول مستند 
إلى العمل بالخبر الصحيح المنقول عن أب ولاد. 

") و هو الخبر الصحيح المنقول عن أبى ولاد. 

*) أي و إن لم نعمل بالخبر فالقول بضمان قيمة يوم التلف هو أقوى. 

؛) أي سواء كانت قيمة يوم التلف أعلى من قير سائر الأَيّام أم لا. 

0) أي موضع حيرب في وجوب ضان قيمة يوم التلف أو يوم الغصب أو يوم الرد 
أو أعلى القير إنما هو إذا كان تفاوت القيمة باختلاف القيمة السوقية. 

(1) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الاختلاف فى القيمة. 

(1) الضمير في قوله «تعيّها» يرجع إلى العين. يعنى لو كان اختلاف القيمة مستنداً إلى 
نقص ألعين أو لعروض عيب فبها فلا إشكال في ضمان الغاصب ذلك النقص 
الخاصل فباً. ١‏ 


) 
١ 
١ 
١ 


ضمان الأرش 
(8) قوله «عاب» _بالعين المهملة ‏ يكون هنا بمعنى حصول العيب في المغصوب. 
(1) الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى المغصوب. ١‏ 
)٠١(‏ أي ضمن الغاصب الأرش الذي حصل ف المغصوب بسبب العيب أو النقص فيه. 


01 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
اجماعا لالد" عو عن اجر اءانافضة او أوضياق !اي لاف 
مضمون» سواء كان النقص من الغاصب ١‏ أم من غيره!* و لو من قبل7") الله 
تعالى. 

ولو(" العيب غير مستقرٌء بل يزيد على التدريج فإن لم يمكن 


ه ولايخفى أن الأرش عبارة عن بدل النقص الحاصل في العين المغصوبة, و هى قيمة 
التفاوت ما بين الصحيح والمعيب بأن قو العان صحية وعية واج ةمالك 
العين من الغاصب ذلك التفأوت١تعليقة‏ السيّد كلانتر). 
أقول توضيحاً للعبارة: مثلاً إذا كانت قيمة المغصوب صحيحاً عشراً و معيباً خمساً 
فنسبة التفاوت بينهها النصف, فيؤخذ من أصل تمن المبيع تلك النسبة, لكن في المقام 


يؤخذ نفس التفاوت بينهما. 
)١(‏ الضمير في قوله «لأنّهه يرجع إلى الأرش. يعنى أن الأرش هو بدل الأجزاء إذا 
كانت ناقصة. 


(؟) يعنى أن الأرش هو بدل عن الأوصاف الفائتة أيضأًء كما إذا كان الحيوان سميناً. م 
صار هزيلاً, أو كان المملوك كاتباً فصار ناسياً للكتابة. 

(؟) ضمير التثنية في قوله «كلاهما» يرجع إلى الجزء و الوصف. 

(4) كما إذا أوجد الغاصب النقص في المغصوب. 

)0( أي غير الغاصب. 

(1) يعنى و لو كان النقص الحاصل في المغصوب من جانب الله تعالى لا من. جانب 
الناصي ولا قير 

(/1) «لو» شرطيّة. يان جوابها في قوله «فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد». 
والحاصل هو أنّ العيب العارض للمغصوب إذا كان يزيد تدريجاً و لايستقرٌ و 


-»ي 


كتاب الغصب /ضمان الأرش /اغه 
المالك١')‏ بعد قبض العين قطعه(" أو التصف فيه فعلى الغاصب ضمان 
مأ يتجدّد أبضاً, وإن 000 ففى زوال الضما»(6) وجهان. من 
استناده!'' إلى الغاصب. و تفريط؟" المالك. واستقرب المصئف في 
الدروس عدم الضمان!6. 


ج لايمكن للمالك أن يقطعه أو ينقصه بعد القبض, فضمان ما يتجدّد من العيب على 
عهدة الغاصب, لأنّ ما يتجدّد أيضاً مستند إلى فعل الغاصب. 

)١(‏ بالنصب. مفعول لقوله «لميمكن». و فاعله قوله «قطعه». 

(؟) يحتمل أن يراد بقطع العيب إزالته و بالتصرّف فيه إيقافه عن الزيادة. 
ويحتمل أن يراد إيقافه عن حدّه و عدم السريان إلى أكثر منه أو قطع الزيادة من 
دون أن يزيل ما سبق و يراد بالتصرّف فيه تقليل الزيادة المستلزم لتقليل الضمان 
(تعليقة السيّد كلانتر). 
والضمير في قوليه «قطعه» و «فيه» يرجع إلى العيب. 

(*) أي كما يكون ضهان أصل العيب على الغاصب. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى كل واحد من القطع و التصرّف في العيب. 

(6) أي ففي زوال ضمان ما يتجدّد من العيب وجهان. 

(1) الضمير في قوله «استناده» يرجع إلى ما يتجدّد, و هذا هو وجه ضمان الفاصب. 

(/) بالجر. عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من استناده». و هذا هو وجه 
عدم ضبان الغاصب لما يتجدّد من العيب, فإنّ ما يتجدّد منه نما هو مسخد إلى 
تفر يط المالك. 

(8) أي عدم ضمان الغاصب لما يتجدّد من العيب. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


(و يضمن!") أيضاً!") (أجرته إن كان له أجرة لطول!' المدّة) التي 
غصبه فيهاء سواء (استعمله!؟) أو لا). لأنّ منافعه!*) أموال تحت اليد, 
فتضمن )١''‏ بالفوات(" و التفويت67, 

ولو تعدّدت المنافع7') فإن أمكن فعلها جملة!"' أو فعل أكثر من 


والحر ةا 
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كتياق اخرة التقضوت 
)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب. 
[اأتعق كنا يتمق الفاضي الفين كذلكه رضن احرعا 
والضمير في قوله «أجرته» يرجع إلى المغصوب, و كذلك ضمير قوله «له». 
(؟) أي فى طول المدّة التى يكون المغصوب تحت استيلاء الغاصب. 
والضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى المدّة. 
(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب, و ضمير المفعول يرجع إلى المغصوب. 
(0) يعنى لأنّ منافع المغخصوب أيضاً مال وقع تحت استيلاء الغاصبء فيضمنه. 
(1) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المنافع. 
(0) هذا إذا لم يستوف الغاصب المنافع. 
(4) هذا فى صورة استيفاء الغاصب للمنافع. 
(1) كما إذا كان المغصوب ناقة مثلاً فإ منافعهاء كاللين و الحمل و الركوب و غيرها 
متعد ذة, ض 
)٠١(‏ فإنّ المنافع المذكورة للناقة في ا هامش السابق يمكن استيفاؤها جملة. 
(١1)كما‏ إذا أمكن استيفاء منفعتين من الناقة _مثل اللبن و الحمل و ل يمكن استيفاء 
الحمل و الركوب كليهما. 


كنات القضبين /كتمان اجر التقضوت 0 


وحن أجرة مأ كن 0 وإلا('كالخياطة 7 والحياكة(؛) والكتابة 


فأعلاها!” اجرة 

ولوكانت الواحدة أعلى منفردة من منافع متعدّدة يمكن١١)‏ جمعها 
ضمن 7" الأعلى. 

(ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكئ 7" في ضمان الأرش) إجماعاً 
لعموه!" الأدلة, 5070 


)١(‏ أي ما أمكن من فعل المنافع جملة واحدة في آن واحدءأو فعل أكثر من واحدة منها. 

(') أي وإن ن لم يمكن استيفاء المنافع المتعدّدة من المغصوب في اواعتة حنمن احرها 
تكون أجرته أكثر. 

() هذا وما بعده أمثلة عدم إمكان استيفاء المنافع المتعدّدة في أن واحدء فإنّ الخياطة 
و الحياكة و الكتابة لايمكن استيفاء جميعها في أن واحد. لأنّ العسبد إذا اشتغل 
بالخياطة لم يمكن له الاشتغال بالحياكة و هكذا الكتابة. 

(؛) الحياكة _بكسر الحاء من حاك الثوب يحوكه حَوؤكاً و جياكاً و جياكة: نَسَّجَهء فهو 
حائك. ج حاكة و حَوكة, وهى حائكة, ج حائكات(أقرب الموارد). 
ه) الضمير في قوله «فأعلاها» يرجع إلى المنافع. يعني أن الغاصب يضمن أعلى المنافع 
من حك ال عر 

(1) هذه الجملة صفة لقوله «منافع متعددة». 

(0) هذا جواب شرط, و الشرط هو قوله «لو كانت». 

(8) الياء في قوله «الشوكيّ» تكون للنسبة, أي المنسوب إلى الشوك. 
الشوك:ما يخرج من النبات شبيهاً بالإيررج أشواك,و الواحدة الشوكة أقرب الموارد)؛ 

(1) هذا هو دليل عدم الفرق في الضان بين بهيمة القاضي و الشوكيٌ. و هو عموم أدلة 
الضمان الشامل لبهيمة القاضي و لبهيمه الشوكيّ بلا فرق بينهما. 


006 الجواهر الفخريّة (ج )١٠‏ 


و خالف في ذلك ١!‏ بعض العامّة, فحكي (؟) في الجناية على بهيمة القاضى 
بالقيمة 7" و يأخذ الجاني العين, نظراً إلى أن المعيب لايليق بمقام القاضي. 

[ولوجنى غلن الغبد المفضوب) نجان !4 غير القاصب (فهلى النجاتى 
أرق العنا:ة) النقوراة فى .بات القرات: رو على الشناضب من رادا ين 
أرشها(' من النقص !"إن اتّفق) زيادة, فلو كانت الجناية مما له مقدّر كقطع 


(١)المشار‏ إليه فى قوله «ذلك» هو عدم الفرق بين بهيمة القاضى و الشوكى. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى بعض العامّة. 00 

(؟) يعنى أنّ بعض العامة حكم فى الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة و بأخذ اللجاني 
الببيمة. لأ البهيمة المعيبة لاتليق بشأن القاضي. بخلاف بهيمة الشوكيّ. فحكم فى 
الجناية عليها بأخذ الأرش. 
ولايخفى أنّ الثابت في النسخ الموجودة بأيدينا هو «يأخذ». و كأنّ الحقّ هو 
«بأخذ». نظراً إلى قوله «بالقيمة» أوّلاً و إلى قوله «فحكم» و هو «ماض» - 
ثانا فإن مادة «حكم» يتعدى بالباء. 


الجناية على العبد 
(؛) هذا هو فاعل قوله «جنى»., و قوله «غير غاصب» صفة للفاعل المذكور. 


(0) صفة لقوله «الأرش». 

(1) الضمير فى قوله «أرشهها» يرجع إلى الجناية. 

(1) قوله «من النقص» بيان لقوله «ما زاد». والمراد منه هو الزائد عن الأرش الحاصل 
بالنقص الحاصل بالجناية. 

(8) الضمير فى قوله «يده» يرجع إلى العبد. و هذا هو مثال جناية للها أرش مقدر فى 


هه 


الموجب لنصف قيمته شرعاً فنقص بسببه ١!‏ ثلنا!" قيمته فعلى الجاني 
النصف7", و على الغاصب السدس!؟'الزائد من النقص. 
ولولم يحصل زيادة!' فلاشيء على الغاصب. بل يستقد!'! 


الضمان على الجاني. 

والفرق!" أن ضمان الغاصب من جهة الماليّة. فيضمن ما فات منها 
تللقاً" كيان الجالى عتصوص: 11 
ج الشرع. 


)١(‏ الضمير فى قوله «بسببه» يرجع إلى قطع اليد. 

)١(‏ قوله «ثلثا» هو فاعل قوله «فنقص». حذفت نونه لأضافته إلى قوله «قيمته». 

(؟) فلو فرض كون قيمة العبد اجنى عليه سئة دنانير وجب على الجانى القاطع يده 
نصف السئّة و هو ثلاثة دنانير -, وعلى الغاصب سدسها و هو ديئار واحد , 
لأنّ الفرض هو حصول نقصان ثلثى قيمة العبد, و هما أربعة دنانير من السنّة: 

04د( 

(؛4؛) وهو دنار واحد من سثة دنانير في المثال المتقدّم فى الهامش السابق. 

(0) يعني لو لم يحصل من جناية غير الغاصب على العبد المغصوب نقص زائد على 
المقدّر الشرعيّ؛ فلا شيء على الغاصب. كما إذا كان النقص الحاصل من قطع يد 
الغبد نصف قيمته 3 الإائد عنه. 

(1) أي يثبت الضمان على عهدة الجاني, فلو أخذ امالك الأرش من الغاصب فهو يرجع 


إلى الجانى. 
(0) المراد من «الفرق» هو الفرق بين صورقى زيادة النقصان على المقدّر الشرعيّ و 
عدمها. 


(4) أي سواء كان الفائت بمقدار المقدّر الشرعيّ أم أزيد منه. و أيضاً سواء كان تفويت 


-»ه 


001 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
فيقف!١!‏ عليه حتّى لو كان الجاني هو الغاصب!" فيما له مقدّر شرعيّ 
فالواجب عليه”" أكثر الأمرين من!* المقدّر الشرعيّ و الأرش. لأنّ الأكثر 
إن كان هو المقدّر !0 : فهوا'' جان. و إن ن كان هو(" الأرش فهو مال فوته (8) 
تحت يده كغيره7؟) من الأموال, لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي». و 


<- ماليّة العين من قبل الغاصب أم من قبل غيره. 

)١(‏ فلا يجوز فى ضمان الجاني التعدي عم قرّره النصٌ. والضمير في قوله «عليه» يرجع 
إلى المنصوص. | 

(1) كما إذا قطع العاصب يد العبد المغصوب و نقص عنه أزيد مما قرّره الشارع في قطع 
اليد وجب على الغاصب أكث الأمرين. 
؟") الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب. 

(؛) «من» بيانيّة. يعنى أَنّ المراد من «الأمرين» هو المقدّر الشرعيّ والأرش.. 

(0) فالمقدّر فى قطع 55055500 على الغاصب الجاني ردّه هو نصف قيمته 
و لو كان النقص الحاصل فيه أقل من النصف. 

") الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الغاصب. يعني أن الغاصب يكون هو الجاني في 
الفرض المذكور فيجب عليه ما قرّره الشرع من المقدر. 

() ضمير «هو» يرجع إلى الأكثر, وكذا الضمير في قوله «فهو». يعني أن الأكثر من 
قبيل المال المفوّت. فيجب على الغاصب ضمانه. 

(4) فاعله فو الضمير العائد إلى الغاصب, و ضمير المفعول يرجع إلى المال. 

4) الضمير فى قوله «كغيره» يرجع إلى الأكثر. 

)٠١(‏ هذا دليل ثان للفرق بين الجاني و الغاصب في وجوب الزائد المفرّت على عهدة 


-»ي 


كتاب الغصب /التمثيل بالعبد المغصوب 007 
الجانى لم تثبت يده على العبد"» فيتعلّق!") به ضمان الماليّة. بخلاف 
الغاصب7؟ 
والأقوى عدم الفرق بين استغراق أرش الجناية القيمة!؟) و عدمه 
فيجتمع عليه( رد العين و القيمة فما زاد!". 
(ولومتل!" به) الغاصب يي 0 


0) 


+ الغاصب, بخلاف الجاني, فإنّ الجاني لايضمن إلا ما قرّره الشارع و لو كان النقص 
الحاصل من جنايته أزيد من امقر الشرعي. 

)١(‏ يعنى أرا يعني أن الجاني لم يكن مستوليا على العبد حت يتعلّق به ضبان ما فوت من المالية. 

١‏ ؟) الفاء فى قوله «فيتعلّق» تكون للتفريع. يعني أن الجاني لم يثبت يده على العبد حقٌّ 
يتعلق به ضمان ما فوت من الماليّة. 

2 نفية إله انك يد ةغل المتضوني: فحت غللة نا فوته من المالثة: 

(؛) كما إذا كانت قيمة العبد خمسين و كان الأرش الحاصل من الجناية أيضاً خمسين. 

(6) الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى الاستغراق. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب الجاني. يعنى فيجب على الغاصب 
الجاني رد عين العبد و رد قيمته في فرض استغراق أرش الجناية للقيمة. 

(1) أي ما زاد عن القيمة. و هو ما إذا كانت قيمة العبد أقلّ من أرش الجناية الواردة 
عليه مثلاً إذا كانت قيمته عشرة دنانير و كان الأرش الوارد خمسة عشر ديناراً, 
فيجب على الجاني رد العين و القيمة و الزائد عنها. 


التمثيل بالعيد المغصوب 
(4) أى لو نكل الغاصب بالعبد المغصوب حكم في الشرع بانعتاقه. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 


انعتق(")) ), لقول الصادق للا : : «كل عبد مثّل به فهو حرٌ»(", (و غرء7 
0 


وقيل: لايعتق بذلك47). اقتصاراً!*) فيما خالف الأصل!') على موضع 
الوفاق, و هو(" تمثيل المولى. و الرواية العامّة ضعيفة السند(8. 


+ مَثَلَ الرجل بفلان مَثْلاً و مُثْلة: نكل, و بالقتيل مَثْلاً: جَدَعَهِ و ظهرت آثار فعله 
عليه تنكيلاً. 
تل بفلان: نكل بهء و بالقتيل: بمعنى مَثّلَ(أقرب الموارد). 
و المراد هنا هو قطع عضو من أعضاء العبد المخصوب. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العبد. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن جعفر بن حبوب عمّن ذكره عن أَبي عبدال ملقِلا قال: 
كل عبد 035 به فهو حر'(الوسائل: ج ١17‏ ص 7١‏ ب ان ران كات لقي .)١‏ 

(") فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب, والضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى العبد 
المغصوب. يعنى أنّ الغاصب يغرم للمالك قيمة العبد الذي انعتق بتمثيله و تنكيله به. 

[؛) المشار إليه في قوله «بذلك» هو تقثيل الغاصب بالعبد المفصوب. 

(0) يعنى أنّ القائل بعدم الانعتاق يقتصر فيا خالف الأصل على موضع الوفاق. 

(1) المراد من «الأصل» هو أصالة عدم انعتاق العبد إل بعتق مولاء. لأنّه لا عتق إل في 
ملك. 

(0) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى موضع الوفاق. يعني أن الفقهاء اتفقوا على 
انعتاق العبد لو نكل به مولاء. فلايحكم به بتنكيل غيره. و هو الغاصب ف المسألة. 
8) وجه ضعفها هو كونها مرسلة؛ لأنّ في سندها -كما تقدّم ذكره في الامش ١‏ من 


»هيه 


كتاب الغصب /التمثيل بالعبد المغصوب 0 


و أمّا بناء الحكم ١١‏ على الحكمة في عتقه هل هي !'' عقوبة للمولى'"' 
أو جب را ' للمملوك؟ فينعتق هنا على الثناني!" دون الأوّل!", فهو(" رد 
للحكم!* إلى حكمة مجهولة لم يرد بها!'' نص 

والأقوى عدم الانعتاق!١".‏ 


< الصفحةالماضية -إرسالاً.حيث إنٌّالراوي عن الإمام كا هومن ذكره جعفر بن 
حبوب, وهو لايعلم حاله من حيث كونه ثقة أم لا. 

)١(‏ يعنى أمّا بناء حكم انعتاق العبد المنكّل به على الحكمة المذكورة فهو رد للحكم إلى 
5557 

(") الضمير في قوله «هل هي» يرجع إلى الحكمة. 

(؟) يعني لو كانت حكمة الانعتاق هي العقوبة لمولاه الذي نكل به لم يحكم فها نحن فيه 
بالانعتاق, لعدم صدور التنكيل بالعبد من مو لاه. 

(؛) أي جبر ما جنى على العبد المغصوب. 

(0) يعني لو كانت الحكنة هي جبر المملوك المنكّل به حكم بانعتاق العبد بتنكيل 
الغاصب به. 

(1) المراد من «الأوّل» هو كون الحكمة في انعتاق العبد المنكّل به هي العقوبة للمولى. 

[) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى بناء الحكم على الحكلة في عتقه. 

اناي اكور اسار بكري 

(1) أي لم يرد بالحكئة المذكورة نصّ 

سق أن الأترى عبد العاز انز عو اناق اليتق الذانضسية 

ا من حواشي الكتاب: و اختار الشيخ ليه عتق العبد بتدكيل الغاصب. لعموم ما دل 
على عتق المنكل به. و لا ينافيه ما ورد من عتق العبد بتنكيل المولى: إذ هو لاينني ما 


-»ي 


لعمء لو اقعد! (١‏ او عمي عت" و صمن الغاصب!", لان هذا 


السبب 0 ) غير مختصٌ بالمولى إجماعاً!*. 


ه عداه. و قد مرٌ في باب العتق أنّ الأخبار كلها ضعيفة, و لذا خالف ابن إدريس عه 


) 
) 


في العتق بتدكيل المولى أيضاًء فإن كان و لابدّ فينبغي الاقتصار في الحكم على تنكيل 
المولى»اقتصاراً فما خالف الأصل على مورده. لأنّ عتقه مؤاخذة له على سوء فعله, 
و لعموم قولهيَييي: «لا عتق قبل ملك», و لأصالة بقاء الرمّيّة. و هو المعتمد. و 
العلامة فى بعض فوائده بنى الخلاف في الحكم على الخلاف في الحكمة, فإن كانت في 
المولى للعقوبة لم يطرد. و إن كانت جبراً من المنكل به لما فاته من التكسّب بالعتق 
اطردمو لأعق ضعك هذا النى, لأتدرد للحكة إل غير شتلوع .و اندض عتلن 
تقدير العمل به غير معلل و العلّة المستنبطة ساقطة الاعتبار عند الأصحابء و 
بهذا يسقط فساد ما قيل من بناء الخلاف على أنّ التدكيل يخرج العبد عن الملكيّة أو 
ألولى عن أهليّة الملك بالنسبة إلى العبد أو عقوبة محضة. فعلى الأخيرين لا عتق, و 
على الأوّل يعتق, و كل ذلك رد إلى ما لا يعلم المسالك). 


)١‏ بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى العبد. يعني لو فعل الغاصب 


١ 
1 


0 


)ل 
( 
) يعق 


فى حقّ العبد عملاً موجبأ لعجزه عن الشيء عتق. 

أقعد فلانٌ على المجهول -: أصابه داء فى جسده فلايستطيع المشي (أقرب الموارد). 
بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى العبد. 

فإنّ الغاصب أوجد في العبد نقصأ موجبأ لعتقه, فيضمنه. 


ع 0 «هذا السبب» هو إقعاد العبد أو عماه. 


1 نّ الاجماع قام على عتق العبد بالإقعاد و العمى من أيّ شخص حصلا: ‏ 


عاد اد علا 


كتاب الغصب /غصب ما ينقصه التفريق لاوة 


(و لوغصب) ما ينقصه التفريق(١'‏ (مثل الخقّين!" أو المصراعين!" أو 
الكتاب سفرين/!؟) فتلف أحدهما) قبل الردّ (ضمن!*) قيمته) أي قيمة 
التالف (مجتمعاً!") مع الآخر و نقص الآخرء فلو كان قيمة الجميع ("' عشرة 


غصب ما ينقصه التفريق 
)١(‏ فإنٌ الهيأة الاجتاعيّة في بعض الأشياء تكون موجبة لزيادة القيمة. فالتفريق إذأً 
يوجب النقص كالأمثلة المذكورة في المتن. 
)١(‏ الخفين تثنية, مفرده الخفٌ. 
الخفّ ‏ بالضمّ _: للبعير و النعام بمنزلة الحافر لغيرهماء ج أخفاف و خفاف. واحد 
الخيفاف التي تلبس في الرجل “مي به لخفته (أقرب الموارد). 
اا اق افر اعون ددن الاي 77 
مصراع الباب: أحد غلقيه, و هما مصراعان إلى المين و اليسار. 
المصراع من الشعر: نصف البيت, و هما مصبراعان أ يضا أقرب الموارد). 
(؛) السفرين بكسر السين ‏ مفرده سفر. 
السِفْر: الكتاب الكبير, و قيل: «جزء من أجزاء التورات. تقول: حطمنى طول 
غاريينة الأسقا و كار مدارسة الأسفار»ء (أقرب الموارد). ١‏ 
و المراد من «سفرين» هنا هو الجلّدان من الكتاب. 
(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب. يعني ضمن الغاصب قيمة أحدهما الذي 


تأف مع تة نفصيل يأتى. 
(1) أي ضمن الغاصب قيمة التالف حال كونه بحتمعاً مع الآخر, و ضمن أيضاً النقص 
الحاصل في الآخر بالتفريق بينهما. 


(0) أى كانت القيمة حال اجتاع أحدهما مع الآخر عشرة مثلاً وكان قيمة كلّ واحد 
منهم| مع الاجتاع خمسة مع كون القيمة في حال انفراد كل واحد منهما ثلاثة. 


00 الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
و قيمة كل واحد مجتمعاً خمسة و منفرداً ثلائة ضمن ١!‏ سبعة, لأنٌ النقصان 
الحاصل في يده!'' مستند إلى تلف عين مضمونة!" عليه و ما نقص مسن 
قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع فهو!*! بفوات صفة الاجتماع في يده(". 
ما لو لم تا تثبت يده على الباقي!". بل غصب أحدهماء ثمّ تلف في يده 
أو أتلفه ابتداخ!" ففي ضمان قيمة التالف مجتمعاً!” أو منفرداً!'' أو 
ا "إلى نقص الباقي ١١7‏ كالأوّل أوجه؟3, أجودها!؟' الأخير, 


)١(‏ أي ضمن الغاصب سبعة, خمسة من جهة إتلاف الواحد منهما و اثنين من جهة 
نقصان قيمة الباق منفردا فيكون امجموع سبعة: (77+6) 

)1 ) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الغاصب. 

() صفة لقوله «عين», والضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب. 

(؛) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى «ما» الموصولة التي يراد منها النقص. 

(5) ظرف لقوله «فوات». يعنى أن النقص حصل بسبب فوات صفة الاجتاع في يد 
الغاصب. 

(1)كما إذا لم يغصب إل واحدأً منها. 

) كما إذا أتلف الغاصب واحدأ منهما ابتداءً. . 

(8) أي حالة اجماع الحذّين مثلاً. وكلّ ما يرتبط وجوده أو الانتفاع به بالآخر. 

(1) بمعنى أَنّه يؤخذ من الغاصب قيمة التالف منفردأ بلا اجتاع له مع الآخر. 

)٠ )‏ يعني يؤخذ من الغاصب قيمة التالف منضمّاً إلى النقص الحاصل في الآخر. 

)1١(‏ أي المصراع مثلاً -الباق في يد المالك. 

(17) المراد من «الأوّل» هو القول المذكور في قول المصتّف ع4 «ضمن قيمته يحتمعاً». 

(15) مبتداً مؤخّر, خبره المقدّم هو قوله «ففي ضمان. ..إلخ». 

(15) يعني أن أجود الوجوء آلثلاثة هو الوجه الأخير. وهو ضان قيمة التالف يجحتمعاً مع 


سه 


كتاب الغصب /زيادة قيمة المغصوب 061 


لاستناد الزائد١''‏ إلى فقد صفة و هى7"كونه مجتمعاً -حصل الفقد منه !"ا 

(و لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب!*) فلا شى ء عليه!”). لعدم 
النقصان, (و لا له("), لأ الزيادة حصلت في مال غيره!" (| (إلآ أن تكون) 
الزيادة ( عيناً) من مال الغاصب (كالصبغ 40 فله(") قلعه). لآنه( ١"‏ ماله (إن 


ج النقص الحاصل في الباق. 
)١‏ المراد من «الزائد» هو الزائد عن قيمة أصل العين, فإنّ قيمة المصراع التالف في يد 
الغاصب كانت ثلاثة دراهم منفرداً و حخمسة دراهم يحتمعاً, فالزائد عن قيمة أصل 
العين مستند إلى هيأة اجماعيّة أزاها الغاصب, فيجب عليه ضمان الزائد أيضاً. 

(1) الضمير فى قوله دو هى» يرجع إلى الصفة. 

*) أي حصل فقد الاجتاع من الغاصب. 


زيادة قيمة المغصوب 

١‏ ل ال ل 
(5) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب. 
(1) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الغاصب. 
(1) يعنى أن الزيادة قد حصلت بفعل الغاصب في مال الغير, فلا شيء له. 
(8) هذا مثال كون الزيادة عيناً من مال الغاصب. 

الصِبْْ و الصِبّغ, ج أصباغ: ما يصبغ به(المنجد). 
(1) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى الغاصب. و في قوله «قلعه» يرجع إلى الزائد. 
)٠١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الصبغ, و في قوله «ماله» يرجع إلى الغاصب. 
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قبل الفصل) و لو بنقص''' قيمة الثوب, جمعاً بين الحقّين!'», (و) نقص 
الثوب ينجبر'' بأن الغاصب (يضمن!*) أرش الثوب). 
و لايرد أَنّ قلعها “' يستلزم التصرّف في مال الغير بغير إذن. و هوا" 


ممتنع. بخلاف!"' تصرّف مالك الثوب في الصبغ, لأنه!") وقع 
عدواناً""/ لأن!١''‏ وقوعه عدواناً لايقتضي إسقاط ماليته7١",‏ فِإِن 


)01 ) يعني و لو كان قلع الصبغ عن الثوب موجب لنقص قيمة الثوب. 
)0 بعني أن احكم بجواز قلع الصبغ نا يكون للجمع بين حق الفاصب و حقّ المالك. 
5 )هذا دقع لا يتوهة من كون عضول النتصى ,ف الترب ينانا من قلع الضنة. 
فأجاب عنه بن النقص في الثوب ينجبر بضمان الغاصب له. 
(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب. 
(5) الضمير في قوله «قلعه» يرجع إلى الصبغ. يعني لايرد الإشكال أن قلع الغاصب 
للصبغ عن الثوب مستلزم للتصرف في مال الغير بغير إذنه. و هو لايجوز. 
(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التصرف من غير إذنء والمراد من قوله «ممتنع» 
هو كونه غير جائز شرعا, فالامتناع إنما هو بحسب التشريع لا التكوين. 
(0) أي هذا بخلاف تصرّف مالك الثوب في الصبغ الذي وضعه الغاصب عليه فَإِنٌ 
وضعه عليه كان عدوانا, فلا حرمة له. 
[) هذا تعليل لجواز تصرّف امالك في الصبغ بأنَّ إيقاعه على الثوب كان عد واناً. 
)91 0 
)١‏ هذا تعليل لقوله الماضي آنفاً «و لايرد...إلخ». ؛ 
لعدم اقتضاء إيقاع الصبغ على الثوب - ولو عدواناً-إسقاط ماليّته و إسقاط حق 
صاحبه. والضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الصبغ. 
)١١(‏ الضمير فى قوله «ماليّته» يرجع إلى الصبغ. 


يعني أن عدم ورود الإشكال إنما هو 


كتاب الغصب /زيادة قيمة المغصوب 01١‏ 


ذلك( عدوان الخو ليغا ند" أن ينزع!" و لايلتفت إلى نقص قيمته 
أو اسجخلالة"*! للعدؤان!” وضعة. 

ولو طلب أحدهما!" ما لصاحبه!" بالقيمة لم تجب إجابته. كما 
لأ بدت قبول هته (4, 

نعم لو طلب مالك الثوب بيعهما("' ليأخذ كل واحد حقّه لزم الغاصب 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو إسقاط ماليّة الصبغ الموضوع على الثوب. يعني أن 
الإسقاط الكذائي هو أيضاً عدوان آخر. 

)1 أي غاية عدوان الغاصب بوضع صبغه على ثوب الغير جواز نزع الصبغ وعدم 
الاعتناء إلى نقص القيمة ا حاصل فيه بالنزع. 

() بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الصبغ. و كذلك الضمير فى 
قوله «قيمته». 

(؛) بأن يضمحل الصبغ أصلاً بسبب نزعه عن الثوب. 

(0) هذا تعليل لجواز نزع الصبغ عن الثوب مع عدم الالتفات إلى حصول اللقص في 
فيمته. والضمير في قوله«بوضعه» يرجع إلى الصبغ إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى 
مفعوله, أو إلى الغاص ب إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى فاعلهو الأوّل هو الأظهر. 

(1) ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع إلى المالك و الغاصب. 

(0) فإذا طلب الغاصب من المالك قيمة صبغه, أو طلب المالك من الغاصب قيمة ثوبه 
لم يجب على المطلوب منه إجابته. 

(8) يعنى كبا لابجب على كل واحد منهما قبول هبة الآخر, فإذا وهب الغاصب الصبغ 
للمالك لم يجب عليه القبول, و كذا العكس. 

(1) الضمير في قوله «بيعهما» يرجع إلى الثوب و الصبغ. يعني أنّ مالك الثوب لو طلب 


صسجه 


011 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


إجابته دون العكس!". 


(و لو بيع" مصبوغاً بقيمته مغصوباً) بغير صبغ (فلاشيء للغاصب). 


لعدم الزيادة بسبب ماله'". 
هذ ا!؟ اذا رقت قيمة التو يخالياء آنا لى كجذه تقضانه!" الوق 


5 من الغاصب بيع الثوب و الصبغ ليأخذ كل واحد منهما حقّه وجب على الغاصب 
إجابته. 
أقول: وجه هذا الاستدراك لعلّه هو أن المالك يعسر عليه بيع الثوب منفرداً. لقلة 
الراغب فيه في هذه الحالة, و الغاصب متعدً. فليس له الإضبرار بالمالك بما يمنع من 
البيع. 

)١(‏ أي دون ما إذا طلب الغاصب من المالك بيعهما ليأخذ كل منهما حقّه. فإِنّه ليجب 
على مالك الثوب إجابة ما طلبه الغاصب. 

؟) بصيغة ا لجهول؛ و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الثوب المغصوب. يعني لو 
بيع الوب مصبوغاً بقيمته غير مصبوغ ول تتفاوت القيمة في الحالتين فلا شيء 
للقاض: 

(؟) الضمير فى قوله «ماله» يرجع إلى الغاصب. والمراد من المال هو الصبغ. 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم وجوب شيء للغاصب. يعني أَنّ عدم وجوب 
زوه اليب لاحر ل سور كار ليا اتوي انا اللو ينه الا0 

قيمة الثوب من حيث قيمته السوقيّة فالزائد يتعلّق بالفاصب. 
(0) الضمير في قوله «نقصانه» يرجع إلى قيمة الثوب. 
(1) يعنى أنّ الزائد عن قيمته السوقيّة يتعلّق بالغاصب. لأنّ النقصان الكذائىّ ليس 


»يه 


كتاب الغصب /زيادة قيمة المغصوب اده 


لأ" نقصان السوق مع بقاء العين غير مضمون. 
نعمء لو زاد الباقى!' عن قيمة الصبغ كان الزائد بينهما!"' على نسبة 
الغاليه 2 كنا(" لونزاذت القبمة عن قيمتها!!! من غير نقصان!". 
ولواختلف قيمتهما!" بالزيادة والنقصان للسوق فالحكم للقيمة 


مضموناً, فإذا كانت قيمته السوقيّة ثمانين و كانت قيمته مع الصبغ مائة كان الزائد 
الخاضين» 

)١(‏ يعنى أن الغاصب لايضمن نقصان قيمته السوقيّة, لأنّ العين باقية, و الغاصب 
لالز م إلا بأداء العين الموجودة. 

(؟)المراد من «الباي» هو الزائد عن القيمة السوقية. 

(؟) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى المالك و الغاصب. 

(؛) المراد من «المالين» هو الثوب و الصبغء و إليك مثالاً مذكوراً في تعليقة السيّد 
كلانتر: ]ا لو غصب شخص كتابا من زيد عاريا عن الجلد و كانت قيمته حمسة 
درأهم فجلده بدرهم» ًٌ نزلت قيمة الكتاب فصارت أربعة درأهم. ولكن م 
بسبب التجليد ستة دراهم, فالمالك ياخذ قيمة الكتاب السوقيّة. و هى أربعة 
دراقه و القاضيب يأخد قبئة التجلية:و هو الوه الرااضنده و الدرهت الرائكة 
يقسم بينها بنسبة ما يملكه امالك و الغاصبء فللالك أربعة أحماس الدرهم. و 
للغاصب خمسه. 

(0) يعنى كما يقسم الزائد بنسبة المالين بين المالك و الغاضب لو زادت القيمة عن قيمة 
الثوب والصبغ بلا حصول نقص من قيمة الثوب السوقيّة. 

(1) الضمير في قوله «قيمتب!» يرجع إلى الثوب و الصبغ. 

(/") أي من غير حصول نقصان في قيمة الثوب السوقيّة. 

() يعني لو اختلفت قيمة الثوب السوقيّة وكذا الصبغ بالزيادة و النقصان _بأن نقصت 


»0 الجواهر الفخريّة (ج )0 


الآن''"» أن النقص غير مضمون في المغصوب!" للسوق و في الصبغ 
مطلقاً”". فلو كان قيمة كلّ واحد!؛) خمسة و بيع!) بعشرة إلا أنّ قيمة 
الثوب ارتفعت(١'‏ إلى سبعة و قيمة الصبغ انحطت!" إلى ثلاثئة فلصاحب 
الثوب ا وللغاصب مدير( وبالعكس(١0),‏ 


+ قيمة الثوب و زادت قيمة الصبغ أو بالعكس -...إلح. 

)١(‏ يعني أنّ الملاك في الحكم بالتقسيم نما هو القيمة السوقيّة الفعليّة. و لايلتفت إلى 
الزيادة السوقيّة المتوقعة و لا نقصانها كذلك. 

(1) يعنى أنّ نقصان القيمة السوقيّة لايضمنه الغاصبء بل يضمن النقصان الحاصل في 
المغصوب من الخارج. 

(*) أي سواء كان النقصان في الصبغ سوقيّة أم خارجيّة, فإنَ المالك لايضمن النقصان 
الحاصل فى الصبغ. 

(؛) أي كل واحد من الثوب و الصبغ. 

(0) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الثوب المغصوب المصبوم. 

(1) أي ارتفعت قيمة الثوب من خمسة دراهم إلى سبعة دراهم. 

(/) أى تغرّلت قيمة الصبغ من خمسة دراهم إلى ثلاثة دراهم. 

(8) أي لصاحب الثوب سبعة دراهم من العشرة المبيع بها الثوب. 

() أي ثلاثة دراهم من العشرة. 

(١٠)كم‏ إذا ارتفعت قيمة الصبغ من خمسة إلى سبعة و تازّلت قيمة الثوب من خمسة إلى 
ثلاثة, فلصاحب الصبغ سبعة من العشرة المبيع بها الثوب, و لصاحب الثوب ثلاثة 
منها. 


كتاب الغصب /إطعام الشاة المغصوبة 0106 


(ولوغصب شاة فأطعمها(''المالكَ جاهلاً!')) بكونها شاته (ضمنها!؟) 
الغاصب) له!4). لضعف المباشر'”' بالغرور. فيرجع''' على السببء و 
تسليطه!" المالك7 على ماله و صيرورته(' بيده على هذا الوجد ١!‏ 
لايوجب١١"البراءة,‏ لأنّ!؟')التسليم غير تام فإنُ التسليم التاء تسليمه على 


إطعام الشاة المغصوبة 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب, و ضمير المفعول يرجع إلى الشاة. 

(؟) منصوب. لكونه حالاً. يعنى أنّ المالك أكل الشاة و هو جاهل بكونها شاته. 

(؟) ضمير المفعول في قوله «ضمنها» يرجع إلى الشأة. 

(؛) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المالك. 

(0) أي المباشر لأكل الشاة. و هو المالك. يعنى أنّ مباشر الأكل ضعيف من جهة كونه 
جاهلاً بكون الطعام شاته. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المباشرء والمراد من «السبب» هو الغاصب للشاة. 

(1) الضمير في قوله «تسليطه» يرجع إلى الغاصب, من باب إضافة المصدر إلى فاعله, 
وهو مبتداء خبره قوله الاي «لايوجب». 

(4) بالنصب, مفعول لقوله «تسليطه», والضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المالك. 

(1) الضمير في قوله «صيرورته» يرجع إلى المال و في قوله «بيده» يرجع إلى المالك. 

(١٠)المراد‏ من قوله «هذا الوجه» هو كون المالك جاهلاً بكون الشاة شاة نفسه. 

)١١(‏ هذا خبر لقوله المذكور آنفأ «تسليطه». يعنى أنّ تسليط الغاصب المالك على ماله 
في حال كونه جاهلاً لايوجب براءة ذمّة الغاصب من ضمان المال. 

(؟1) تعليل لعدم البراءة بأنّ التسليم كذلك ليس بتام» لجهل المالك بكونه ماله. 


31 الجواهر الفخريّة (ج )١١‏ 


أنه( ملكه ب: بتصرف”') فيه كتصرف الملاك, وهنا(" ليس كذلك, بل 
ش و 
الناس فيها!" بما لايتصرّفون في أموالهم كما لايخفى /8ا 

و كذ(" الحكم في غير الشاة من الأطعمة!١')‏ و الأعيان المنتفع بها 
كاللباس ١١!‏ 
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)١(‏ يعنى أن التسليم التام لايحصل إلا بإعلام المالك بأنّه ماله. 

(؟) أي يتصرّف المالك فا سلّمه إليه كتصرف الملاك في ماله والحال أن التسلي المتقدّم 
ذكره ليس كذلك, لجهل المالك بِأَنّه ماله. 

(؟) المشار إليه في قوله «هنا» هو التسليم مع كون المالك جاهلاً بأنْه ماله. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, والضمير فى قوله «أَنْه» يرجع إلى ما سلمه 
الغاصب من المال. 

(5) يعنى أنّ المالك اعتقد أنّ الغاصب أباح له إتلاف ما قدّمه إليه من المال. 

(1)أى بسبب الضيافة. 

(0) الضمير في قوله «فمها» يرجع إلى الضيافة. 

(4) يعني غير خف أن الناس يتصرّفون في الضيافة بما لايتصرّفون في أمواهم. 

0( المشار اليه في قوله «كذأ» هو عدم براءة الغاصب من الضمان مع جهل المالك. يعني 
أن حكم غير الشاة من الأطعمة أيضأ مثئل حكم الشاة في عدم براءة ذمّة الغاصب. 

)٠١(‏ الأطعمة _بكسر العين _جمع طعام. 
الطعام: اسم لما يؤكل كالشراب لما يشرب. ج أطعمة و جج أطعرات, و قد غلب 
الطعام على الب و رما أطلق على الحبوب كلها (أقرب الموارد). 

)١١(‏ فلو سلّط الغاصب مالك اللباس عليه فأتلفه باللبس كان ضام لقيمة اللباس, 
العدم تحقق التسلم التامٌ, كما تقدم دم في إطعام الشياة لصاحها مع الجهل. 


كتاب الغصب /إطعام الشاة المغصوبة /اىهة 


(ولو أطعمها!'' غير صاحبها) في حالة كون الآكل (جاهلاً ضمّن بن(" 
المالك) قيمتها (من!"' شاء) من الآكل و الغاصب. لترتّب الأيدي .كما 
سلف. ( و القرار(*) أي قرار الضمان (على الغاصب». لغروره للآكل بإباحته 
الطعام مجّاناً مع أ أن يده(١!‏ ظاهرة في الملك و قد" ظهر خلافه. 


)١(‏ فاعل قوله «أطعمها» هو الضمير العائد إلى الغاصبء و ضمير المفعول يرجع إلى 
الشاة, و قوله «غير» بالنصب, مفعول ثان لقوله «أطعمها». كما أنّ الضمير الملفوظ 
المتصل بقوله «أطعمها» هو لقعو له | لول فان فعل فعل «أطعم» من الأفعال التي 
تتعدى إلى مفعولين, مثل «أعطى», «علّم» و «أنكح». 

و الحاصل من معنى العبارة هو أن الغاصب لو أطعم الشاة المغصوبة غير صاحبها 
مع جهل الْمظعَم بكونها مغصوبة تخيّر المالك في تضمين الغاصب أو الآكل. 

)1( بتشديد المم و على وزن «صرّف». و فاعله هو قوله «المالك». والضمير في قوله 
«قيمتها» يرجع إلى الشاة. 

'"') مفعول ثان لقوله «ضمّن». 

() أي لترئّب أيدي الغاصب و الآكل على الثشاة. 

(4) يعني أنّ الضان يثبت بالأخير على عهدة الغاصب, بعنى أن المالك لو رجع بقيمة 
الشاة إلى الآكل و أخذها منه رجع هو إلى الغاصبء لغروره إيّاه. 

(1) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الغاصب. 

(0) الواو تكون للحاليّة.. يعني والحال أنه قد ظهر الواقع على خلاف ظهور يد الغاصب 
فى الملك. 


عاد جد عد 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١17‏ 


(و لو مزج) الغاصب (المغصوب١''‏ بغيره)» أو امتزج في يده!'' بغير 
اختياره (كلّف'!" قسمته) بتمييزه (إن أمكن) التمييز (و إن شمقَّ). كما لو 
خلط الحنطة!) بالشعير أو الحمراء!*) بالصفراء. لوجوب رد العين حيث 
0 

(و لولم يمكن) التميبز-كما لو خلط الزيت!" بمثله أو الحنطة بمثلها 


مزج المغصوب بغيره 

)١(‏ مفعول لقوله «مزج». والضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى المخصوب. 

(1) الضميران ف قوليه «يده» و «اختياره» يرجعان إلى الغاصب. 

(") بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الغاصبء و قوله «قسمته» 
هو المفعول الثاني لقوله «كلّف». يعني أن الغاصب يكلف قسمته بتمييز المال 
المغصوب امختلط بغيره, سواء كان الاختلاط باختياره. و هو المزج. أم لاو هو 
الامتزاج. 

(:) هذا وما بعده مثالان لما يشقٌ القييز فيه. 

(0) أي كخلط الحنطة الحمراء بالحنطة الصفراء. 

(1) والفرض أنّ ييز الغاصب للمغصوب عن غيره ممكن و لو بتحمّل المشقة. 

(/) الزيت: دهن الزيتون, وهو المراد عند الإطلاق, فإن أأريد غيره قسيّد بالاإضافة 
كزيت الخروع أو بالوصف كالزيت الحارٌ أي زيت الكتّانء ج زيوت( أقرب الموارد). 

(4) أي المثل من حيث الوصف كخلط الحنطة الحمراء بالحمراء أو الحنطة الصفراء 
5 

(9) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب. 


كتاب اله لغصب /مزج | لمغصوب بغيره 01 


إن مزجه بالأردى!"), لتعذر رد السين كاملة, لأن!"' المزج في حكم 
الاستهلاك من حيث اختلاط كل جزء من مال المالك بجزء من مال 
الغاصب و هو'" أدون من الحقء فلايجب قبوله!*, بل ينتقل إلى المثل. 

و هذا!”' مبنيئ على الغالب من عدم رضاه!'' بالشركة» أو قول في 
المسألة(". 

والأقوى تخييره!” بين المئل والشركة مع الأرش 7" لأن”''' حقّه في 
العين لم يسقط. لبقائهاء كما لو مزجها "١!‏ بالأجود. و النقص'"" بالخلط 
يمكن جبره بالأرش. 


)١(‏ كما إذا مزج الشعير الأجود المغصوب بشعيره الأردى. 

(؟) هذا تعليل لضمان المثل مع وجود العين المغصوبةءفإن وجودها في حكم الاستهلاك. 

(") الضمير فى قوله «وهو» يرجع إلى مال الغاصب. 

(؛) أي لابجب على المالك قبول الممزوج بالأردى؛ فيجب على الغاصب غضمان المثل. 

(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو ضمان الغاصب للمثل. 
1) الضمير فى قوله «رضاه» يرجع إلى المالك. 

الي لو ا 

(8) الضمير في قوله «نخييره» يرجع إلى المالك. يعني أنّ الأقوى عند الشارح كلل هو 
كون المالك عخيّراً بين أخذ المئل و بين الشركة في الممزوج مع أخذ الأرش. 

(1) أي التفاوت بين قيمتى الأجود و الأردى. 

)٠١(‏ هذا هو دليل جواز اختيار امالك للشركة مع الأرش, و هو أنّ حقّ المالك تعلّق 
بالعين و لم يسقط بالمزج. 

)١١(‏ يعنى كما لايسقط حقّ المالك عن العين إذا مزجها بالأجود. 

)1١(‏ :عني أن النقص الحاصل في العين بسبب المزج بالأردى قابل للجبر بأخذ الأرش. 


07 الجواهر الفخريّة (ج )١1‏ 


١و‏ إلآ) يمزجه بالأُودى, بل بالمساوي أو الأجود (كان١"‏ شريكاً) 
بمقدار عين ماله لا قيمته(". لأنّ الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل 
الغاصب عدواناً فلايسقط حقّ المالك مع بقاء عين ماله. كما(" لو صاغ 
النقرة و غلف الدايّة فسمنت. 

وقيل: يسقط حقّه!! من العين, للاستهلاك(*. فيتخيّر الغاصب بين 
الدفع من العين, لأنّه متطوّع بالزائد و دفع المئل. 

والأقوى الأوّل١".‏ 

(ومؤنة القسمة على الغاصب!"), لوقوع الشركة بفعله! تعدياً. 


(١)أسم‏ «كان» هو الضمير العائد إلى المالك, والضمير في قوله «ماله» يرجع أيضاً إلى 
المالك. 

1) يعني أنّ المالك يكون شريكاً في العين الممزروجة 07 قيمة, لأنّ قيمة ماله أقل 
من قيمة الممزوج؛ لحصول زيادة في قيمة الممزوج يخلطه بالأجود. 

() يعنى كما لايسقط حقّ المالك من ماله لو صاغ الغاصب نقرة امالك أو علف دابّته 
النقرة: القطعة المذابة من الذهب و الفضةالمنجد). 
؛) الضمير في قوله «حقّهه يرجع إلى المالك. يعني قال بعض بسقوط حق المالك عن 
العين, فلايشترك في الممزوج. 
[) فإنٌالمزج في حكم الاستهلاك. فلا خيار للمالك بين الشركة و بين أخذ ا مثل. د 
التخيير للغاصب بين دفع مقدار حقّالمالك من العين الممزوجة و بين دفع مثل حه 

(1) المراد من «الأوّل» هو القول باشتراك امالك في الممزوج بمقدار حقّه وزناً لا قيمة. 

(0) يعني أن أعباء تقسيم الممزوج و أتعابه تكون على عهدة الغاصب. 

(8) الضمير فى قوله «بفعله» يرجع إلى الفاصب. يعني أنّ الشركة قد حصلت بفعل 


به 


هذا( كله إذا مزجه بجنسه, فلو مزجه بغيره كالزيت بالشيرج'' فهو 
إتلاف. لبطلان فائدته(' و خاصيّته. 

و قيل: تثبت الشركة هنا أيضاً!», كما لو مزجاه بالتراضي أو 
امتذجا١6)‏ بانتسهما: لوعتوة ليه 00 

ويشكل"" بأنٌ جبر المالك على أخذه!" بالأرش أو بدوئه 

إلزاء 0" ب: بخير الجنس في الم 0 يه 


الفاصب عدواناً وبلا رضئٌ من قبل المالك. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو ضأان المثل إذا مزجه بالأردى. و الشركة إذا مزجه 
بالأجوة يفن اننا تقدّم من الأحكام إنا هو في صورة مزج المغصوب بجسنسه 
اما 00 

(1) الشيرج: دهن السمسم. و العامّة تقول: سِيِرِج فارسيّة(المنجد). 
والضمير في قوله «فهو» يرجع إلى المزج المفهوم من قوله «مزجه». 

(") الضميران ف قوليه «فائدته» و «خاصيّته» يرجعان إلى الزيت. يعنى تبطل فائدة 
الزيت بعد خلطه بالشيرج و مزجه به. ْ 

(؛) أي كما حكم بالشركة عند اختلاطه بجنسه. 

(0) ضمير التئنية في قوليه «امتزجاء و «بأنفسهم|» يرجع إلى الزيت و الشيرج. 

(1) هذا هو دليل الشركة؛ و هو وجود عين الزيت و لو كانت ممزوجة بالشيرج. 

(1) أي يشكل القول بالشركة في الفرض المذكور. 

(4) الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى الممزوج. 

(1) بالرفع, خبر «أنّ» في قوله «بآن جبر المالك». 

)٠١(‏ فإنَ ما كان مثليّاً يجب على الغاصب أن يودي إلى المالك المثل والحال أنّ أداء 
الممزوج ليس أداء للمثل. 


"لاه الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
وهو خلاف القاعدة!', و جبر الغاصب'' إثبات لغير المثل عليه بغير 
رضأه. فالعدول!" إلى المئل اخوق و ورويدوة الفي الا غير معي من غير 
جنسها كالتالفة!0. 

(ولو زرع7") الغاصب (الحبٌ!") فنبت7"(أو أحضن'" البيض) 
فأفرخ (فالزرع و الفرخ "١!‏ للمالك) على أصم القولين: إكزوا؟ ١‏ عيؤيال 
المالك. وإِنْما حدث بالتغيّر اختلاف الصور("", 512118 


)١(‏ فانُّ القاعدة أداء القيمة فى القيميّ و أداء المثل فى المثلى. 

(؟) يعنى أنّ الحكم بإجبار الغاصب على أداء الممزوج أيضأ إثبات لغير المثل عليه 
بدون رضاه. 

(*) يعنى أنّ العدول عن الحكم بالشركة إلى أداء الغاصب مثل المغصوب أجود. 

(؛) هذا جواب عن الحكم بوجوب أداء العين مع وجودها بأَنٌّ العين إذا امتزجت و 
م تكن متميزة كانت بحكم التالف. 

(6) خبر لقوله «وجود العين». 


تنمية المغصوب 
(1) بصيغة المعلوم, و فاعله هو قوله «الغاصب». 
() بالنصب. مفعول لقوله «زرع». 
(8) أي نبت الحبٌ بعد زرع الغاصب. 
(9) أحضن من حَضّنَ الطائد بيضّه: رحّم عليه للتفريخ(أقرب الموارد). 
)٠ .(‏ الفؤخ: ولد الطائر و-كل صغير من النبات و الحيوان(أقرب الموارد). 
)1١(‏ الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى كل واحد من الزرع و الفرخ. 
(؟١1١)فإن‏ صورةالحبٌ تغيّرت و صارت زرعاً وصورة البيض بغرت روضا رت فرها. 


كتاب الغصب/نقل المغصوب 0/1 


ونماء الملك'' للمالك وإن كان بفعل الغاصب. 

و للشيخ قول رانو" القاضمن: تنزيلاً لزيك(”) منزلة الاتلاف؛ ولأن 
النماء بفعل الغاصبء و ضعفهما!؟) ظاهر. 

(ولونقله(” إلى غير بلد المالك وجب عليه١''‏ نقله) إلى بلد المالك (و 


مؤنة نقله) وإن استوعبت!" أضعاف قيمته. لأنّه عاد(" بنقله. فيجب عليه 


(١)المراد‏ من «الملك» هو الحسٌّ و البيض المتعلقان بالمالك. 

(؟) الضمير فى قوله «بأنه» يرجع إلى الفاء. و هو في المثالين المذكورين عبارة عن 
الزرع و الفرخ. 

(؟) أي لتغزيل صيرورة الحبّ زرعاً والبيض فرخاً منزلة الاتلاف. 

(؛) الضمير فى قوله «ضعفهم|» يرجع إلى التغزيل المذكور و كون الفاء بفعل الغاصب. 
وجه ضعف الدليل الأوّل هو أن التنمية ليست كالاتلاف, فليست محكومة بحكيه. 
و وجه ضعف الثاني هو أن كون الفاء بفعل الغاصب لايستلزم اختصاص الفاء 
بالاضيت: 


نقل المغصوب 
(5) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب, و ضمير المفعول يرجع إلى المغصوب. 
(1) أي وجب على الغاصب نقل المغصو ب إلى بلد المالك. 
(1) أي و إن استغرقت مؤنة النقل أضعاف قيمة المغصوب. كما إذا كانت قيمة المغصوب 
عشرة دنانير وكانت مؤنة حمله عشرين. 
(8) من العدوان. يعنى أنّ الغاصب نقل المغصوب إلى غير بلد المالك عدواناً؛ فتجب 
مؤنة التقل عليه. 


علاه الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
الردّ مطلقاً(". 

و لاايجب عليه!") إجابة المالك إلى أجرة الردٌ مع إبقائه فيما انتقل إليه. 
لأنّ حقّه'" الرد دون الاجرة. 

(و لو رضي المالك بذلك المكان) الذي نقله!؟ إليه (لم يجب) الرد(ة) 
على الغاصب. لاسقاط المالك حقّه!'' منه. فلو ردّه حينئذ!" كان له إلزامه 
برده إليه. 


)١(‏ أي سواء كانت مؤنة النقل أكثر من قيمة العين أم أقل. 
(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغاصب. يعنى لايجب على الغاصب إجابة 
دعوة المالك إلى أخذ أجرة الردٌ إلى بلد المالك من دون أن يردّه الغاصب, بل مع 


إبقائه في البلد المنقول إليه. 

(؟) الضمير فى قوله «حقّه» يرجع إلى المالك. يعنى أَنّ حقّ المالك على الغاصب هو رد 
العين إلى بلده لا اجرة النقل. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب, و ضمير المفعول يرجع إلى المغصوب, 
والضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المكان. 


(0) أي لايجب على الغاصب رد المغصوب إلى بلد المالك. 

(1) الضمير فى قوله «حقّه» يرجع إلى المالك, و في قوله «منه» يرجع إلى الغاصب. 

(1) أي حين إذ رضي المالك ببقاء المغصوب في المكان المنقول إليه. فلو ردّه الاصب 
إلى مكان المالك ألزم بردّه إلى المكان الأوّل. 


02000 


(ولواختلفا('' فى القيمة حلف الغاصب). لأصالة البراءة من الزائد. و 
كيه (؟) منكر ما لم يدع 0ك ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد!*. فيكلّف 
بدعوى!” قدر يمكن مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ!١".‏ 

وقيل: يحلف المالك مطلقاً!", وهو ضعيف. 

(وكذا) يحلف الغاصب (لو ادّعى المالك) إثبات (صناعة”" يزيد بها 
الثمن). لأصالة عدمها(". 

وكذا!'' لوكان الاختلاف فى تقدّمها لتكثر الأجرة, ل 


اختلاف المالك و الغاصب 

)١(‏ فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى المالك و الغاصب. 

(9) يق :و لأن القاضب بكو متك ١‏ للدائد فعلية القن 

)لجال كن اللاضي دعا لا لو كاين 

(؛) كبا إذا ادّعى الغاصب أن الدرهم الواحد هو القيمة للعبد! 

(0) أي يكلف الغاصب أن يدّعى مقداراً يمكن كونه قيمة للعبد المغصوب. 

(1) أي حين إذ ادّعى الغاصب ما يعلم كذبه. يعني يحتمل تقديم قول المالك في هذه 
الصورة. 

(0) أي سواء ادّعى الغاصب ما يعلم كذبه أم لا. 

(8) كما إذا ادّعى المالك كون العبد المغصوب صاحب صناعة الخسياطة التى تزيد بها 
انعدو شمو ف قولة لزماة يرجم إل الفتاعة. ١‏ 

(1) أي لأصالة عدم تحقّق الصناعة في العبد. 

)٠١(‏ أي وكذا يحلف الغاصب لو ادّعى المالك تقدّم تمّق صناعة العبد على غصب 
الغاصب لتكثر الأجرة و أنكره الغاصب. 


داه الجواهر الفخريّة (ج )١7‏ 
لأصالة عدمه(١)‏ 

(وكذا) يحلف الغاصب (لوادّعى''' التلف) وإن كان(" خلاف 
الأصلء لإمكان صدقه!؟', فلو لم يقبل قوله!” لزم تخليده الحبس لو فرض 
التلف. 

و لابرد(" مثله ما لو أقام المالك بيّنة ببقائه مع إمكان كذب البيّنة, 
لأ" ثبوت البقاء شرعاً مجوّز للإهانة والضرب!" إلى أن يعلم خلافه!". 

ومتى حلف!''' على التلف طولب بالبدل و إن كانت العين باقية بزعم 


)١(‏ الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى التقدم. 

)71 ) أي لو ادّعى الغاصب تلف العين المغصوبة. 

(*) يعني و إن كان التلف على خلاف الأصل, لأنّ الأصل عدمه. 

(؛) أي لامكان صدق الغاصب. 

(0) الضميران في قوليه «قوله» و« نخليده» يرجعان إلى الغاصب. 

)03 ) أي ليس موقع للإشكال بأنّ تخليد الغاصب في الحبس يلزم أيضاأ عند إقامة المالك 
البيّنة على البقاء مع التلف في الواقع و مع كذب البيّنة أو اشتباهها. 
والضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى الفرض السابق. 

(0) جواب عن الاشكال المذكور بأنّ البقاء إذا ثبت شرعاء جاز معه إهانة الغاصب 
بتخليده فى الحبسء بخلاف ما إذا لم يثبت البقاء شرعاً كما في الفرض السابق. 

(4) أي يجوز ضرب الغاصب إلى أن يعلم عدم بقاء المغصوب. ظ 

(1) الضمير فى قوله «خلافه» يرجع إلى البقاء. 

)٠ )‏ يعني إذا حلف الغاصب على تلف المغصوب طولب ببدل المغصوب مثلا أو قيمة و 
إن كانت العين باقية باعتقاد المالك. 


المالك للعجز عنها!'' بالحلف, كما يستحق!" البدل مع العجز عنها' ' و إن 
قطع بوجودهاء بل هنا!) أولى. 

(أو) الدّعى الغاصب (تملّك7” ما على العبد من الثياب!")) و نحوهاء 
لأنّ العبد بيده!", و لهذا يضمنه!" و منافعه. فيكون ما معه في يده. فيقدّم 
قوله!* في ملكه. 

(ولواختلفا في الرد! ١"‏ حلف المالك). لأصالة عدمه7١".‏ 


)١(‏ فانٌ الغاصب يعجز عن أداء العين بسبب حلفه. 

(؟) يعنى كا يستحقّ امالك بدل العين مع عجز الغاصب عنن أداء العين و إن قطع 
بوجودها. 

(؟) الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى العين, و كذلك الضمير فى قوله «بوجودها». 

(؛)المشار إليه فى قوله «هنا» هو عجز الغاصب عن رد العين. 

(0) بالتصب.ء مفعول لقوله «ادعى». و الجملة عطف على الجملة الشرطيّة فى قوله «و 
كذا لو ادّعى التلف». يعني و كذا يحلف الغاصب إذا ادّعى تَلّك ما على العبد. 

(1) الثياب جمع ثوب. والضمير في قوله «نحوها» يرجع إلى الثياب. 

(1) يعني لأنّ العبد بيد الغاصب, فيكون كلّ ما على العبد بيده و في تصرّفه. فلذا تسمع 
دعواه في كونه ملكا له. 

(4) الضميران الملفوظان ف قوليه «يضمنه» و «منافعه» يرجعان إلى العبد. 

(1) أي يقدّم قول الغاصب في تملّكه ما على العبد. 

(١٠0)أي‏ لو اختلف المالك و الغاصب فى رد العين المغصوبة _-فقال الفاصب: رددته إليك 
و أنكره المالك -حلف المالك على عدم الردّء فيحكم بالضمان على الغاصب. 

)١١(‏ الضمير ني قوله «عدمه» يرجع إلى الرد. 
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وكذا ١‏ لوادّعى رد بدله مثلاً أو قيمة, أو تقدّه!'' ردّه على موته'' و 
ادّعى المالك موته!؟ قبله. لأصالة عدم التقدّه!0. 
ولايلزم هنا(١!‏ ما لزم في دعوى التلف, للانتقال!" إلى البدل. حيث 


)١(‏ يعنى وكذا يقدّم ادّعاء المالك عدم رد بدل المغصوب إليه بالحلف _مثلاً كان أو 
قيمة لا دعوى الغاصب. 

(1) بالنصب. عطف على قوله «رد». يعنى وكذا يقدم قول المالك على قول الغاصب لو 
كلقا شتوو رة لصوب عل موتهدف] ذا اذى القاضتب لقره امتضوت إل 
المالك, ثم مات بيده و ادّعى المالك موت المغصوب بيد الغاصب قبل الردٌ إليه. 

(؟) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المخصوب. 

(؛) الضمير فى قوله «موته» يرجع إلى المغصوب. و فى قوله «قبله» يرجع إلى الرد. 

(5) أي لأصالة عدم تقدّم الردّ على الموت. 

(1) المشار إليه فى قوله «هنا» هو صورة تقدّم موت المغصوب. 
وهذا دفع لما يتوهّم. حاصل الوهم أنه في صورة اختلاف الغاصب والمالك التلف 
يقدّم قول الغاصب بحجّة أَنْه لو لم يقدّم قوله لزم تخليده في الحبس لو كانت العين 
تالفة في الواقع, و هنا أي في صورة اختلافهها في تقدّم موت المغصوب و تأخّره - 
يلزم أيضاً تخليد الغاصب في الحبس أو قدّم قول المالك, حيث إِنَّهِ يجوز أن يكون 
الغاصب في الواقع صادقاً. 
فأجاب ل أنّ المغصوب المت ينتقل إلى البدل بعد حلف المالك على تقدّم موته 
على الرد(تعليقة السيّد كلانتر). 

(0) هذا تعليل لعدم لزوم ما لزم في دعوى التلف. 

(4) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الغاصب. 


كتاب الغصب /اختلاف المالك و الغاصب 0/1 


لكن هل ينتقل إليه('' ابتداءً أو بعد الحبس و العذاب!' إلى أن تظهر أمارة 
عدم إمكان العين؟ نظر. 
و لعل الثاني(" أوجه. لأنّ! الانتقال إلى البدل ابتداء!* يوجب 


الرجوع إلى قوله(" و تكليفه'" بالعين مطلقاً قد يوجب خلود حبسه 
كالأوّل!, فالوسط "١‏ متّجه. وكلامهى ١"!‏ هنا غير منقّم(١".‏ 


)١(‏ الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى البدل. 

(1) أي بعد حبس الغاصب و ضيربه حيّ تظهر علائم عدم إمكان رد العين. 

(؟) المراد من «الثاني» هو الانتقال إلى البدل بعد حبس الغاصب و تعذ يبه. 

(؛) تعليل لكون الثانى أوجه. 

[6) أ بلا حيس القاصب وال تفلاينة. 

(1) أي إلى قول الغاصب. بعنى أن الرجوع إلى بدل العين ابتداءً بلا حبس الغاصب و 
تعذيبه يكون تصديقا للغاصب, فلايبق مجال و فائدة لحلف المالك. 

(1) أي تكليف الغاصب برد العين على كل حال قد يوجب تخليده في الحبس. 

(8) المراد من «الأوّل» هو صورة اختلافهما فى تلف العين المغصوبة. 

(4الزاةسن والوسط »يهو اتفال الون إلى اللا يقد عبس العاضب .و عترية إل أن 
تظهر أمارات عدم إمكان رد العين المغصوبة. 

٠١(‏ أي كلام الفقهاء فى هذه المسألة لايكون متقّحاً. 

)١١(‏ قوله «منمّح» يقرأ بصيغة اسم المفعول بعنى «مهذب». 
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قم الكلام: أصلحه و هذّبه(أقرب الموارد). 
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ج إلى هنا ت# 'الجزء الثالث عشر من كتاب 
الجواهر الفخريّة 
و يليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر منه 
أوّله كتاب اللقطة ظ 
والحمد لله أُوَلاً و آخرأ و ظاهراً وباطناً. 


+ عاد اا 


الموضوع الصفحة 
كتاب الطلاق 
كتاب الطلاق 3 
نعريف الطلاق ا 
الفصل الأوّل فى أركان الطلاق 2000طظ12 
0 
طلاق الأخرس 0 
الطلاق بالكتابة ا 
الطلاق بالتخيير 0000000 
تعليق الطلاق ال 00 
شرائط المطلّق ممه ممم ممه ممه مله لم ل 88 
شرائط المطلّقة 0 0 
الفصل الثاني في أقسام الطلاق و ا ا 
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الموضوع الصفحة 
الطلاق السنّى بالمعنى الأعم 01000000 
الطلاق البائن 00 0000 
الطلاق الرجعيّ 0 
الطلاق العدي 100 6 
الطلاق السنيّ بالمعنى الأخصٌ ا 
طلاق الحامل 1 
أولويّة تفريق الطلقات 00 
الحاجة إلى المحلّل 0 
طلاق المريض 1 
الرجعة 00 00000 
الفصل الثالث فى العدد ا 
ساني لذن 1 
عدة المسترابة 1 
عدة الحامل 0 
وجوب الحداد على الزوجة اا 0 
عدّة المفقود زوجها لم 001001010131 0 00000 
عدة الدميّة 0 
عدة ام الولد ا ا ا لبا وو مله لاا 


الفهرس “امه 
الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع في الأحكام ااا 
وجوب الاإنفاق على الحرّة ل 0 
حرمة الخروج لذ[ [ [ز ز 1 0000000000 
حرمة اللإخراج 00 
وجوب الإنفاق على الامة م 0 
نفقة البائن 0 00000000 
بدء العدة ل 0 
كتاب الخلع و المباراة 
كتاب الخلع و المباراة ان ا سو وه 1 اال م و او ا 
تعريف الخلع جد ربع ل 1 دلا مقاط سا لعب سنا اماع و ل ا ب 101 
صيغة الخلع ل و م ا ا 11 
الفدية ا 0 
البذل و ا 10 
اشتراط الكراهة ا[ 0 
حكم العضل بس اا اي ا او ا د 
الرجوع في البذل ا 0 
التنازع في القدر لد 
اصل المباراة 0000 
الفروق بين الخلع و المباراة 1[ز[1[1[131[1 | [ز[ [ [ [ 0 0000 
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الموضوع الصفحة 
شروط الخلع و المباراة 00000 ا 
كتاب الظهار 
كتاب الظهار 000000000 
تعريف الظهار ا 
حكم الظهار 2000 
صيغة الظهار لي 0 
وجوب التنجيز 5 
فبك الوقية ل 0000000 
شروط صحة الظهار ل ل ا 
وجوب الكفارة 000000011 00000 
وجوب تقديم الكفارة 000 
كتاب الايلاء 
كتاب الإيلاء 11 
تعر يف الاإيلاء ااا 
الفوارق بين الايلاء و اليمين المطلقة 0000101 
شروط الإيلاء ا 18 
شرائط المولى 111 
أحكاء الايلاء 00 


كتاب الاقرار هه لجاع بوك 1004 ع لجو ل انوا الوم و رو وا لا ل تم ا ل تن 
الفصل الأول في الصيغة و توايعها ل 


الفصل الثالث فى الاقرار بالنسب 00 
شروط الاقرار بالنسب ا 
مسائل فى الإقرار بالنسب 00000 
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الفهرس /المه 
الموضوع الصفحة 
غصب الدابة 31 
غصب الحامل 000 00 
الأيدي المتعاقبة الور ور اا ل و 9 
ضمان الحرٌ يي 0 
ضمان الرقيق ا 001 
ضمان الخمر و ل ا 010 
اجتماع السبب و المباشر 0 
وجوب رد المغصوب 0 اا 
ضمان الأرش 00 
مات احرة الفخضوت 000 
الجناية على العبد ا ا و0 
التمثيل بالعبد المغصوب و ل له 
غصب ما ينقصه التفريق 1[ ا 0 
زيادة قيمة المغصوب ل ا 1 
إطعام الشاة المغصوبة لاسو لاب و اما و ل قا 
مزج المغصوب بغيره و ا ا 0 
تنمية المغصوب 0 ااا 
نقل المغصوب تر سمو كوه اموا واب لالب واس سوس وت و لوو و الاة 
اختلاف المالك والغاصب ل ل 0 
الفهفرس وا ونه لاشو ان نو تجو و الب لا ا مسو شفع جع امي نو اللارة 


ا خلا جا 


